أنلؤاه ‏ امقام 
ه1981--لنم 1401 


مراص لتقو وإلضارفواليياسة التقيكة 


د. محمد عمر شابرا 


ولد عام 557١1ه/؟1357م‏ ء وحصل من 
جامعة كراتشي على البكالوريوس في التجارة 
عام 107١ه/1154١م ٠»‏ ثم الماجستير عام 
1 ام 3 وعلى درجة الدكتوراه في الاقتصاد 
من جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة : الأمريكية 
عام ١اهم١551١‏ م؛ ومنح عدداً من الأوسمة 
وجوائز التفوق الدراسي خلال حياته الدراسية. 

ويعمل الدكتور شابرا (الذي يحمل الجنسية 
السعودية. الان) منذ عام 86١هره55ام‏ 
وحتى: الآن. مستشاز؟ اقتصادياً 'لمؤسسة: التقد 
العربي السعودي وتمكن خلال هذه الفترة 
المديدة من اكتساب خبرة فعالة وعميقة فى 
التحليل الاقتصادي ورسم السياسات الاقتصادية 
في مختلف مراحل النمو الاقتصادي. 

غمل كذلك. لميقة ,كلاكت: سقوات: أستاذاً 
مساعداً ثم أستاذأً مشاركاً للاقتصاد في جامعة 
وسكنسون وجامعة كنتاكي بالولايات المتحدة 
الأمريكية كما شارك بالبحث والمناقشة العلمية 
فى عدد من المؤتمرات والندوات العلمية 
والمؤعشات الاقتضائية العينة : كصضتدوق 'الئقة 
الذولئ :و البنك الذولى ‏ ومنظمة الذوك المصدرة 
للنفط والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول 
الخليج. 

وللدكتور شابرا عدة مؤلفات وبحوث فيمة 
منشورة في قضايا الاقتصاد الإسلامي 


1م 
تلاك ان وطن 


«وئمث كلمةٌ ربك ميذقاً وعذلاً» 
(سورة الأنعام: )1١18‏ 
لاعدِنُوا هو أقربٌ للتقوى» 
9 (سورة المائدة: 8) 
«قل أمر ربي بالقسط» 


(سورة الأعراف: 25) 
«إلقد أرسلنا رُسَلّنا بالبيبات وأنزلنا معهم الكتابّ والميزان ليقوم 
الناسُ بالقِسُط » 


(سورة الحديد: ١؟)‏ 


2« * نا 


عن ألي ذر عن النبي َه فيما روى عن الله تبارك وتعالى 
أنه قال: ديا عبادي إلي حرمت الظلمٌ على نفسي» وجعلته بيتكم 
محرّماً فلا تظَالَمُوا». 

'عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عله قال:«اتقوا الظلمَ 
فإن الظلمَ ظلماتٌ يوم القيامة». 


نك 


الطبعة العربية الأولى 404١ه‏ ل 1940م 
مع إضافات وتنقيحات على الأصل باللغة العربية لكتاب 
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الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) 
هاه 1998م 


الطبعة الثالئة 
5ه 1997م 


الكتب والدراسات التي يصدرها المعهد تعبر 
عن آراء واجتبادات أصحابها 


اللللهه أخقام 


دراسة للنقود لضاف وَاليَيَاسَة النَقَدية 
فصو الوجسَلام 


رجة 
رصة 


مسر لور نيو لصي 


الكلاب الححاجز عَاك جمائِزة للك فيصل الْعَاليّة 


سس أسلَة إسَلامكة اللعَفَة(«) 


جميع الحقوق محفوظة 
للمعهد العاميي للفكر الاسلامي , 
هرندن ‏ فرجينيا ‏ الولايات المتحدة الامريكية 
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الى ارفيقة عا سا 
ا 0 
لمساعدتها وتشجيعها المستمرين أثناء إعداده. 


تقديم الطبعة الانكليزية بقلم الأستاذ خورشيد أحمد 0ه 
مقدمة المؤلف للطبعة العربية 


فم وعم ممع وم عع مو امم عد ع دوجو 


البعد الإنساني 0 ؤ[زؤزؤز[ز[ز[زؤ[ؤز[ز [ 1 111111011 


البر نايج الإسلامي ا 0 
نطاق الكتاب قو مع وه فاه 6ن مع لماه معاو م لعلاه وو لاد ع 0 6 0ه 


١.رفاهة‏ اقتصادية عامة» مع عمالة كاملة ومعدل نمو أمثل 00 
؟. العدالة الاقتصادية الاجتاعية » والتوزيع العادل للدخل والاروة ك5ظ5 
#. استقرار قيمة النقود و ا 0 
الربط القيابي (تثبيت القوة الشرائية للدخول والديون) 2ظ2ظ2 
خيار التضخم والبطالة و ا ا 1 
؟. تعيئة المدخرات ممعم م ممعم ممه ممع ممم ممعم فة قم م مم ممه وففة ممم ممم وقة 


الفصل الثالث ع اليل ...... ...يميت ي عتمم م متم يميه ا 
اتمويل بالمشاركة في رأس المال 0 


الفصل الرابع ‏ بعض الاصلاحات الأساسية و 
.١‏ الادخار والاستهار ......, بم 1 اس واج ا 
الاعتدال في الإنفاق 0000 
القضاء على الاكتناز عام لياه الما وو اسه أ ا وبا 1 
الفاعلية في استخدام المدخرات ونش الع و املو وواهة اطع ملم جا ا لطر 


الانفاق الحكو مي د ع نه عام لير 6 عر فو ‏ لن ان ام 20 رق جا 


١١١ 


.١ 


7 
5 
ه. 
6 
/. 
4 


فم م م فم ع م ويلع بدو ووو 


ا اي ل ا 000 


تخصيص الموارد تخي عه هه 64 205616 وعم اعفد حعء ممه وماج 2106106 213101 
الاستقر ار وموم ممعم مفو و ا اا الله 


تعرض الودائع للخسارة 6ه يه م وا ع ره هاه 6 عاد مهاه 8 وقوه وهاه 8094 24 6ه 
القروض القصيرة الأجل 0000 17173#3ظ1' 
الم ا -شظظ5ظ 
حاجة الحكومة إلى الاقتراض ا 1 01 


الفصل السادس ‏ مجموعة المؤسسات اللاؤمة 59 ه#ش<23# 
أولا عن الباق الو كر م 27110 


الدور الرائد ماج املسم اناو 


ثانيً ‏ المصارف التجارية 0 


الفوارق الأساسية 237070137011 00 


استخدام الموارد ااا ا 0 
3( النقد السائل وممم مو ممم مة ومقة ميم م وميم فم ةرو ور فم ممم ثرت راث رمت 


؟) الاحتياطات النقدية القانونية 21211 ا 1ن ل هوك 

*) الليكومة ا 0 

4) الاستهارات ا 

أشكال الاستهار 1 1 0 

المضاربة والشركة وشركة المساهمة وو تع 1 

أشكال الاستثار الأخرى 0 0 ااا ا 

اتمويل التأجيري 1 1 1[ 1 1 0 

المزاد الاستئاري 1[ 1 1 ااا 

البيع المؤجل وبيع المرابحة 1 1 111 ا 

بدائل أخرى اال اشاح للا الا فم وه مال ا 3 6ج 71713 

اليُعد الاجتياعي 1 ز 1 ا 

لاقلا المؤسسات الالية غير المصرفية 1 ا ا 
رابغعا ‏ المؤسسات الاثتانية المتخصصة 131 ا 
خامسًا ‏ هيئة التأمين على الودائع , [ ز [ ا 00 
سادمًا ‏ هيئة مراجعة الاستثار 00 0011 
الفصل السابع ‏ السياسة النقدية 30ظظ21 ا ا 7117 
الاستراتيجية مو ا ع لواو ا لا ل ألو مول م ا 71417 
مصادر التوسع النقدي و ا فم كما الوه حاو لعن 111 ممه ]10181 
.١‏ العجوز الالية 008 اا 0 
”. خخلق الائتئان في المصارف التجارية 11[ 1[ [ز[ [ | 1 ال 
". فائض ميزان المدفوعات متو لد ا مط د 1 م 7847 
أدوات السياسة النقدية 00001 0 
.١‏ هدف امو في (ن) و (ن.) احكد ا لطبل عله لوا و 1110 
؟. نصيب الجمهور من الودائع الحالة 0 


*. مطلب الاحتياطي النقدي النظامي بدو 


؛. السقوف الائتانية دك عا داه 2 نه ونان ف وها امه ملعك وو و ا ا 


ه. تخصيص الاثتان تخصيصاً أخلاقياً ابناج ماسو 
.١‏ أساليب فنية أخرى 000100١13131‏ 0 00 
خلاصة 000 00 
بعض الأسكلة واو ل دا ا ام تق ابا 
الفصل الثامن تقريم 000010131212311 ا 
طريقة المعالجة الإسلامية ع ااه لم ج وام اموا لاا ا ولو 6 عقا ]1 
التكوين الرأسمالي ؛ والئهو » والاستقرار ا 0 0 00000 
الصحة التنقدية الم ا ل ا ةا الما طلا ا 
الانضباط في الإنفاق الحكومي ب1ذ00001 0 0 1 ا 
العدالة مع مكافأة خيرة اا 0 
الفصل التاسع ‏ الانتقال م ا مما ع او 3 
الخنواص الثلاث 1 1 اا 
إحياء القم مما خ و ‏ عدا/1 ؟ 
إصلاحات النظام المصرفي 1 1 1 1 1 1 ا ا لل 
الخطوات الختلفة م لق و لجف ا لا ا م اام ا 1 
العائق الرئيس 11 ز ‏ ا 
ملاحق 77 ال 
الملحق الأول الربا في القرآن والحديث والفقه لض 
أولاً ‏ الربا في القران ز ز 1 0 

0 المرحلة الأولى (سورة الروم 8؟)‎ )١ 

511 ممفف مم ة فوم م ملل مم0‎ )١١ المرحلة الثانية (سورة النساء‎ )١ 

“*) المرحلة الثالئة (سورة آل عمران ١٠6‏ ل )١77‏ لضن 

4) المرحلة الرابعة (سورة البقرة هلالا ل ١4؟)‏ 0ن 


11 عام والسشم و الاو الفا اس الف مق ا اا‎ )١ 

؟) ربا النسيئة 0 ا 

*) ربا الفضل افق اله معطو ألم كوا شه لال اولع م 1 17181 
ثالثاً ‏ الربا في الفقه ..., و ا ال ا 
)١‏ المذاهب الأربعة 6 

تعريف وتصئيف 1 [ذ[1[ز[ز[ [ 1[ ا 

ربا النسيكة وب 0 00 

ربا الفضل 1[ 1 1[ اا 

؟) فخر الدين الرازي م ال الف ا ره م 

؟) أبو بكر ال+خصاص م مساق سوط ال 

4) محمد بن عبدالله بن العربي ابوج سس لوي 

ه) ابن قم الجوزية 1 1 اا 

1) شاه ولي الله الدهلوي 0013175 ااا 

) عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسبي ا 6 

8) الحسن بن المطهر 1 ا 

الملحق الثالي ‏ المضاربة» والشركة؛ وشركة المساهمة 00ل 
المضارية 0 ااا 
الشركة 0000010001 اا 
شركة المساهمة ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ [ 1[ [ 1 1[ [ |[ ااا 
الملحق الثالث ‏ إجابات عن بعض تعليقات مراجع الترجمة وين 
مراجع إضافية مختارة عربية وانكليزية 00001 
ثبت بأهم المصطلحات الانكليزية الواردة في الكتاب و ا 
فهرس الأعلام ا 


تصاير 

ما تزال قضية إسلامية الاقتصاد. والنشر العلمي الجاد في هذا لمجال 
في حاجة إلى مزيد من الجهود لتحقيق مدى أوسع وعمق أكبر يناسب 
الحاجة ويناسب هذا امجال الحيوي في ححياة الأمة. 

وقضية إسلامية الاقتصاد في الوقت نفسه تشكل جانا مهئياً 9 
قضية ة المعهد العالمي للفكر الإسلامي الكبرى منذ أن كان فكرة وحلماً 
وإلى أن أصبح حقيقة واقعة يسعى لتحقيق إسلامية المعرفة» ولإيجاد الكتاب 
العلمي المنبجي الإسلامي .في سائر العلو م الإنسائية والاجتاعية. 

وقضية الاقتصاد باعتبارها جانباً بارزاً ملموساً في خارطة بناء كيان 
الأمته وتجديد طاقاتهاء» كانت موضع الإهتام والعناية الرائدة لرجال المعهد 
قبل أن يقوم كيان المعهد. ففي رحاب اللقاء الثاني للندوة العالمية للشباب 
الإسلامي (1217١ه ‏ 9171١م)‏ وُلدت فكرة أول مؤتمر عالمي للاقتصاد 
الإسلامي تجمع علماء الاقتصاد وعلماء الشريعة ورجال الدعوة الاسلامية 
وذلك للعمل الإسلامي المشترك لبناء علم الاقتصاد الإسلامي وتحقيق 
إسلامية المعرفة الاقتصادية وتقديم الفكر الصحيح والوسائل والمؤسسات 
البديلة من منظور إسلامي سلم. 

بل إن الذغوة الى إسلامية الاقتصاد, فلسفة» وسياسة؛ ووسائل» قل 
ساهم في وضع أسسها وملا مسيرتا المستقبلية في وقت مبكر كناب 
أصدره رائد من رواد هذا المعهد وواحد من كبار مؤسسيه هو الأخ 
الدكتور عبد الحميد أحمد أبو سليمان بعنوان: «نظرية الإسلام الاقتصادية: 
الفلسفة والوسائل المعاصرة» (القاهرة: 9/ا١اه ‏ ٠55.0١م).‏ 5 كان 
من ثمرة هذه الجهود المبكرة لرجال هذا المعهد تخصيص الوتمر الثالث 
للساحل الشرق لاتحاد الطلبة المسلمين بالولايات المتحدة وكندا 
(84١١ه‏ -1958م) لدراسة قضية الاقتصاد الإسلامي» وأصدر 
الاتحاد أعمال هذا المؤتمر في كتاب بعنوان: «جوانب معاصرة في الفكر 
الاقتصادي والاجتاعي في الإسلام» (90١اه ‏ ٠6/ا19م).‏ 
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وفي عام (15931اه عند كلاقام) م وضع أل أول مؤسسة 
علمية جامعية لأعمال الببحك العلمي في الاقتصاد الإسلامي في جامعة 


الملك عبد العزيز بجدة» ضمن أعمال الوتمر العالمي الأول للاقتصاد 
الإسلامي وتوصياته التي 0 0 رجال المعهد في اقتراحها وبلورتها 


وإعدادهاء م أعانت جهو دهم فيما بعد يفضل الله في [خراج قرار 
إنشاء المركز العالمي لأبماث د الإسلامي (917١ه‏ ل 91/17ام) 
الى حيز الوجود. 


ومنذ فتح المعهد العالمي للفكر الإسلامي أبوابه (401١ه‏ ل 
١امع)‏ كان لإسلامية الاقنصاد نصيب كيو من اهتام المعهد. انعكس 
على المساهمات العلمية الرائدة التي قدمها موؤْتمره العالمي الثاني لاسلامية 
المعرفة في (إسلام اباد 1ه 7ر6 ١ام).‏ ومؤّره العالمي الثالكث 
لإسلامية المعرفة (كوالالمبور 04٠15١ه ‏ 984١م)»‏ وفي أعمال ندوة 
الاقتصاد الإسلامي التي عقدها المعهد 14٠00(‏ ١ه‏ ل 9410١م)‏ في مقره 
الرئيس ببرندن فيرجينيا بالتعاون مع جمعية علماء الاجتاعيات المسلمين 
بالولايات المتحدة وكندا (كودم). 

ويواكب هذه الجهود ويفسح الطريق أمامها امجلة الأمريكية للعلوم 
الاجتاعية الاسلامية 

5 ااأشا50 ©1ألضاك! 07 متخالل101 الف تللم عم 
والتي يصدرها المعهد بالتعاون مع جمعية علماء الاجتاعيات المسلمين» 
والتي لايخلو عدد من أعدادها من بحث علمي أصيل في قضية من قضايا 
الاقتصاد الإإسلامي. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارىء الكريم يأتي بعد إصدار 
رائد آخر باللغة الانجليزية» نشره المعهد بعنوان: «صياغة للاقتصاد 
اللاربوي: دراسة في الاقتصاد الكل والتنمية) » (1408 ١ه‏ 9480١م)‏ 
"امع ترما ع1 4 12202051165 70ع63)! هذ لإلناى له الالتمممء8 م16 - أكع 6 121 وودألاء0له1؟"'"' 
لؤلفه الدكتور محمد أنور الذي نال به درجة الدكتوراه» وهو جهد يعد 
مساهمة قيمة في مجال استخدام نماذج الاقتصاد الرياضي في دراسة جوانب 
من النظام الاقتصادي في الاسلام. 


١ 


والمعهد اليوم وهو يعمل»على إصلاح مناهج الفكر الإسلامي؛ 
وإسلامية العلوم السلوكية والتربوية ويعطيها الاهتّام الاكبر من جهوده؛ 
فإنه بذلك إنما يستكمل خطة إسلامية العلوم الاجتاعية» ومنها العلوم 
الاقتصادية) حيث إن التحقيق السليم لإسلامية الاقتصاد» لن يتم » ولن 
ينجح؛ إلا بعد أن تتم إسلامية القواعد التي ترتكز إليبا جهود إسلامية 
أي علم اجتّاعي في مجال الممهجية وني مجال مفهوم الإنسان ودوافع سلوكه 
وضوابطهء بدون هذه الخطوات المبدئية المهمة ستبقى ولا شك الجهود 
الإسلامية في أي علم أو يال جهوداً سطحية عديمة الأسس متداعية البناء. 

والمعهد العالمي للفكر الإسلامي ‏ أيبا القارىء الكريم ‏ إذْ يصدر 
هذا الكتاب الذي بين يديك: نحو نظام نقدي عادل) للدكتور محمد 
عمر شابرا في طبعته الثانية لمؤلفه الخ الدكتور محمد عمر شابراء فإنه 
يأمل أن يسد به في محال الفكر الاقتصادي الإسلامي باللغة العربية» ثغرة 
علمية وفكرية مهمة» وأن يخطو به إن شاء الله الى الأمام خطوات 
ثابتة» فهو مشاركة علمية أصيلة من عالم إسلامي اقتصادي» عرق 
بحمد الله .. بالجد والاخلاص وإتمكن العلمي والأصالة الفكرية» وكان 
من واكبوا مسيرة فكر المعهد وجهوده في مجال إسلامية المعرفة مئذ مرحلة 
مبكرة. ْ 

إن المعهد العالمي لافكر الإسلامي ليأمل أن تتكاتف جهود الخلصين 
من العلماء والمؤسسات العلمية الإسلامية) في سبيل تكامل الجهود التي 
تتطلببا مسيرة إسلامية المعرفة» بدءا بالمنهجية والعلوم السلوكية» وبلوغا 
الى آفاق التطبيقات العلمية في مختلف مجالات الفكر والثقافة والعمل» ومنها 
يجال الاقتصاد والسياسة والإعلام وسواها من شؤون الفنون والعلوم. 
وبإذن الله سوف يتم بالتعاون والتكامل وتبادل الخبرات تذليل الصعاب 
وتجديد الفكر وتحقيق الآمال الإسلامية الخير خدمة للدين والامة 


والإنسانية. 

ومن الله العون» وبه التوفيق» وعليه قصد السبيل. 
رمضان ١٠4١ه‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
إبريل ٠95١م‏ 


تقديم الطبعة الإنكليزية 

بقلم الأستاذ خورشيد أحمد 
كانت قضية تحريم الربًا في الإسلام إلى عهد قريب » ينظر إليها 
بصفة عامة على أنها قضية مستحيلة؛ حتى في أغلب الأوساط الفكرية 
الإسلامية. لكن الوضع تغير تغيراً كبيراً خلال العقود القليلة الماضية» 
إذ تحدى المسلمون ولا سيما الفقهاء منهم والاقنصاديون السيطرة 
الفكرية والموّسسية للفائدة فهناك فيض من الكتابات» يشير الى تحسن 
كبير سواء من الناحية الكمية أو من الناحية النوعية. وفضلاً عن 
ذلك فإن الجدال لم يَعُدْ مقتصراً على الآراء النظرية» فقد صار لدينا 
الآن تقاليدٌُ ثرية ومتنامية من التجارب وبناء المؤسسات. وبذلك يمكن 

القول إن الاقتصاد النقدي للإسلام قد قارب مرحلة النضوج. 


وإذا ما رجعنا الى السنوات الخمسين الماضية» أمكننا. أن نلمح 
على الأقل ثلاث مراحل متميزة في تطور النظام. ففي أواسط 
الثلاثينيات: ظهر بعض الفقهاءء الذين بالرغم من عدم دراستهم 
للاقتصاد دراسة رسمية, كان لديهم فهم واضح للمشكلات الاقتصادية 
والاجتاعية للعصر وموقف الإسلام منهاء ووجهوا اهتامهم الى 
مشكلات الفائدة. وتناولوا ا موضوع بطريقة جديدة تماماً ومتميزة عن 
تلك التي سلكها العصريون والتبريريون الذين كانوا يحاولون التفسير 
بمعزل عما ينبى عنه الإسلام من الفائدة. فبدلاً من تكييف التعالم 
الإسلامية مع الممارسات القائمة» غاد أولئك العلماء بشجاعة الى 
تأكيد الموقف الإسلامي دون أي حلول وسطىء؛ ودعوا رجال 
الاقتصاد والمصارف المسلمين الى التضال من أجل تغيير المؤسسات 
الاقتصادية » وتوفيقها مع المعابير والمبادىء الإسلامية» فاستجاب 
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بعضهم لهذا النداء الجليء وعع أن جهودهم كانت بدائية وأولية 
وق ها كان محدوداء إلا أن ذلك كان إيذاناً بفتح جديد. 

وفي المرحلة الثانية » في السنوات العشرين الماضية» اهتم رجال 
الاقتصاد المسلمون أنفسهم اهتاماً أكبر بتطوير نواح, معينة من النظام 
النقدي للإسلام. فكان ثمة تحليل اقتصادي لحكمة تحريم الربا» وتعينت 
امحددات الرئيسة لشكل النظام البديل للأعمال المصرفية والمالية الخالية 
من الربا. وتم تحقيق إسهامات مهمة في هذا الموضوع في المؤتمر العالمي 
الأول للاقتصاد الإسلامي» الذي انعقد في مكة المكرمة في 1915م 
وفي المو تمر الدولي للإسلام والنظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي 
عقد في لندن عام /ال91١م»‏ وفي الندوتين اللتين عقدتا حول الاقتصاد 
التقدي والماللي للإسلام» الأولى في مكة المكرمة 918١م‏ والثانية في 
إسلام أباد ١0م‏ وكذلك في مؤتمر المصارف الإسلامية 
واستراتيجيات التعاون الاقتصادي المنعقد في ألمانيا الغربية في 
بادن بادن عام م والمؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الاسلامي 
المنعقد في اسلام أباد وام وتم إنتاج كتب ودراسات تزيد عل 
أثنتي عشرة مطبوعة تضمنت الأبحاث والمناقشات التي دارت في هذه 
المؤتمرات والندوات. ولعل أهم الإسهامات الفكرية والعملية في هذا 
الجال هو ما قدمه مجلس الفكر الإسلامي الباكستاني» الذي قدم اعتاداً 
على تقرير أعدته مجموعة من رجال الاقتصاد والمصارفء أول برنايج 
شامل ومنظم محق الربا من الاقتصاد الحديث. ويمثل هذا التقرير في 
نظري قمة الاسهامات الاسلامية المعاصرة في مجال تطوير نموذج 
اقتصادي بلا فائدة. وهو كذلك إتمام للعمل الأصلي الذي قام به 
رجال الاقتصاد المسلمون خلال تلك الفترة *. 
* تُرجم هذا التقرير الى العربية؛ وصدرت طبعته الأولى والثانية عن المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد 
الإسلامي (جامعة الملك عبد العزيز): جدة ‏ المراجع. 
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ان تطوراً موازياً خلال العقد الماضي قد اذن بدخول المرحلة 
الثالئة التي برزت فيها جهود تطوير الأنشطة والمؤسسات الالية غير 
الربوية في القطاعين الخاص والعام. ففي الوقت الحاضر هناك مانية 
وثلائون مصرفاً ومؤسسة مالية واستئارية تعمل على غير أساس الفائدة 
في اسيا وافريقيا وأوربا. وهناك على الأقل اثنتان من هذه المؤسسات» 
وهما البنك الإسلامي للتنمية في جدة؛ ودار المال الإسلامي في جزر 
البهاما وجنيف» تعملان على أساس متعدد الجنسيات. وهع أن هذه 
المؤسسات لا يزال عمرها صغيراً جداً والطريق أمامها لا يزال طويلاء 
الا أنبا شاهد حي لنظرية اتمويل الإسلامي. ٍ 

ان الاقتصاد النقدي الاسلامي يدخل حاليا مرحلته الرابعة التي 
تتطلب اتباع أسلوب متكامل وانتقادي في النقود والمصارف في 
الإسلام؛ سواء كان ذلك على صعيد النظرية أو على صعيد التطبيق. 
فقد فتح الرواد الطريق» لكن الوقت الحاضر هو وقت البحث عن 
مزيد من التصفية والتطوير. ويواجه الاقتصاديون تحدياء يتمثل في 
مراجعة الوضع كله؛ في ثلاثة مجالات على الأقل. 
الأول: جمع الأعمال التي قام بها مختلف الاقتصاديين في مشهد شامل 
للنظام النقدي الإسلامي في مجمله» بدل التركيز على عناصر معينة 
في النقود والبنوك قد لا يكون بينها ارتباط في بعض الأحيان. فقد 
أن الأوان تمييز الكليات من الجزئيات. 
الثالي: إجراء مراجعة تقويية للهاذج امختلفة التي قدمتها المصارف 
الإسلامية عبر السنين» وذلك من أجل تنقية النظرية وتحسنين الممارسة؛ 
فهذا أوان اختبار النظريات وتقويم المؤسسات الناشئة على محك 
أهداف المصارف وبيوتات القويل الإسلامية. 


لحل 


الثالث: إنه لأمر جوهري أن توضع نظريات وتطبيقات المصارف 
الإسلامية في 0 الاقتصاد الإسلاني و رالنظام الأخلاقي و الاخاجي 
ثهما لجوكنه أن ينتج النتار تج المرجوة إذا ما 1 يعمل ا عن 
العناصر الأخرى. فان مثل هذه العناصر لايد وأن تؤدي الى تغييرات 
أخرى مكملة للعملية» ولا يمثل محق الربا إلا جانباً واحداً من جوانب 
البرناج الاقتصادي الإسلامي. ويتعين أن تصحبه وتقويه تغييرات 
أخرى محفزة وهيكيلية. فما العمل المصرفي الإسلامي الا جزء واحد 
من أجزاء العملية» وليس هو كل العملية ولا غايتُه كل غايتها. 

هذا الاسلوب المتكامل والتقويمي لابد وأن يؤدي الى تطوير 
0 ية شاملة للاقتصاد 0 0 ذلك أن هناك عدة ببرات 
ل أخو نظام لقدي غدل ل رأى راط ان تقرير 
مجلس الفكر الإسلامي بشآن إلغاءء الفائدة من الاقتصادء إذا كان هو 
العمل الذي توج المرحلتين الثانية والثالئة» فإن بحث الدكتور عمر 
شابرا يعلن بدء المرحلة الرابعة. وإنني لفخور بآن أسهم بتقديم عمله 
الرائد» وفخور كذلك بنشر هذا الكتاب» في سلسلة الاقتصاد 
الإسلامي التي تصدرها المؤسسة الإسلامية. 

محمد عمر شابرا اقنصادي بارز وعالم إسلامي ملتزم» يمكن 
أن يرى فيه المرء اقتراباً من الموذج الجديد للثقافة الإسلامية» التي 
يلتقي فيها تيار المعرفة القديم والحديث. تلقّى تعليمه في كراتشي 
(ماجستير في التجارة) وفي منيسوتا (دكتوراه)» وبهذا حصل على 


بذ 


أفضل تأهيل من المراكز الحديثة لتعلم الاقتصادء وعمل بد ونجاح 
لتعلم اللغة العربية ودراسة الإسلام من المصادر الأصلية. وشغل مراكز 
مهمة عديدة في التعلم والبحوث. فعلّم الاقتصاد أستاذاً مساعداً ثم 
مشاركاً في الولايات المتحدة» وشغل وظيفة اقتصادي أول في معهد 
اقتصاد التنمية يباكستان» كا عمل أستاذاً مشاركاً في المعهد المركري 
للبحوث الإسلامية في باكستان أيضاً. ومنذ تسعة عشر عاماً 
والدكتور شابرا يعمل مستشاراً اقتصادياً لمؤسسة النقد العربي 
السعودي. لذلك فإن خبرته واسعة في مجال التعليم والبحث وصياغة 
السياسات. وقد تخصص في الاقتصاد النقدي» وشارك في عدد كبير 
من الموّتمرات الدولية» بما في ذلك أغلب الموّتمرات والندوات» التي 
انعقدت حول الاقتصاد الإسلامي وامالية الإسلامية» يا ساهم مساهمة 
مهمة في هذه المناسبات؛ ويمثل كتابه ونحو نظام نقدي عادل» لب 
تفكيره وجوهر إسهامه في الموضوع. 

وأرى هذا الكتاب فريدا قُ نقاط عديلة 

أولاهاء انه أول دراسة شاملة ومتكاملة للنظام النقدي 
الإسلامي» فهو يعرض صورة كاملة للموضوع وليس فقط لبعض 
أجزائه. كا أنه يضع الاقتصاد النقدي الإسلامي في مكانه الصحيح, 
ويسد حاجة كبيرة» ويشكل علاجاً الحالة من الاسترخاء سادت 
الدوائر الإسلامية. يعرض الكتاب الموقف: الإسلام من النقود 
والمصارف وامالية بأسلوب رصين وشامل وصحيح. ويكشف 
فجوات بعض الأساليب السائدة» ويمثل أيضاً تحذير» في أوان من 
المعالجات امجزأة. 
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ان تأكيد الدكتور شابرا على التغيير الميكلي» وعلى الحاجة الى 
تطهير الحياة الاقتصادية من كافة أشكال الاستغلال والظلم» وعلى 
ترابط العناصر امختلفة لبرنامج الحياة الإسلامي» لم يكن تذكرة في وقتها 
المناسب فحسبء بل يشكل كذلك جدول أعمال فعالاً للإصلاح 
المستقبلي وإعادة البناء. 

أما الخاصة الثانية لهذا العمل فهي التكامل بين النظرية 
والتطبيق» فقد استطاع الدكتور شابرا باقتدار أن يطور حكمة 
الإسلام من تحريم الرباء وأن يعرض بصرامة أكاديمية حيوية» بل تفوقٌ» 
نظام اتمويل بالمشاركة على غيره من الأنظمة. ول يقوّم العمل المصرفي 
الإسلامي الحالي فقط. لكنه أ أيضاً باقتراحات أصيلة لتحسينه 
وتمكينه من تحقيق الأهداف الإسلامية بفاعلية أعظم. ' 
أما الخاصة الثالثة» فهي أن الكتاب أسهم في رفع مستوى الحوار 
الدائر حول الاقتصاد النقدي الإسلامي» وذلك بتحليله الصارم لبعض 
المفاهيم الرئيسية وتقويمه الناقد لبعض الأفكار الجديدة التي تم تطويرها 
خلال العقد المنصرم» وبمناقشته لبعض الاقتراحات الواردة في تقرير 
مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان» وبعرضه بعضّ النظرات 
الجديدة» والاقتراحات المتعلقة بالسياسة. وفي هذا الصدد أود أن أدعو 
القارىء بصفة خاصة للاشتراك في مناقشة الكاتب لشركة المساهمة 
ولإصلاح نظام مصفق (بورصة) الأوراق المالية» ولاحتياجات 
الحكومة الى الاقتراض» وللمؤّسسات الالية غير المصرفية. ؟ أن فكرة 
الكاتب» حول هيئة ضمان الودائع وهيئة المراجعة المحاسبية 
للاستغارات» تستحق اختياراً جاداً. وكذلك وجهات نظرهء حول 


خلق الائهان وربط هذا الاثتئان بتغيرات الأسعار» تستحق دراسة 
جادة؛ إذ لايمكن أن يؤخذ ذلك على أنه الكلمة الأخيرة» فقد يرى 
بعضنا الاستمرار في إبداء تحفظاته المخلصة. 

وأخيراً فإنني أعتير الملحَقيْن في آخر الكتاب بثابة إسهام هو 
غاية في الأهمية . الأول حول «الربا في القرآن والحديث والفقه؛ ليس 
عملا علمياً رائعاً فحسبء بل هو كذلك بيان قد يحسم أخيراً ذلك 
النزاع المشهور حول مفهوم الربا. 

أما الملحق حول المضاربة» والشركة» وشركة المساهمة» فيقدم 
منطلقاً مفيداً للاقتصاديين الذين لايستطيعون الوصول الى المصادر. 

لقد تم إيضاح المفاهم بحيث أصبح من الممكن استخدامها 
لبنات لبناء تطوير مؤسسات اقتصادية إسلامية» في شكل تركيبات 
وترتيبات جديدة. 

ومع أن الكتاب يغطي مجالاً واسعاً في الاقتصاد النقديء الا أن 
المناقشة حول العلاقات النقدية الدولية» وكيفية تطهيرها من الربا 
وأشكال الاستغلال الأخرىء لا تزال تحتاج الى تطوير وتقوية وتوسعة 
في جوانب عديدة. وإنني لعلى يقين من أن الدكتور شابرا وغيره من 
رجال الاقتصاد المسلمين سيستمرون بمزيد من الحيوية في مواجهة 
تحدي النظام النقدي العالمي» وفي تطوير النظام النقدي الدولي الخالي 
من الربا بما يؤدي الى نشوء نظام اقتصادي عالمي عادل. 


هام 15م 


مقدمة المؤلف للطبعة العربية الأولى 

الحمد لله تعالى على مالاقاه الكتاب» في طبعته الإنكليزية المنشورة من 
المؤسسة الإسلامية» ليسترء بالمملكة المتحدة البريطانية» من ترحيب حارٌ. 
وإذ يقدم المعهد العالمي للفكر الإسلامي هذه الترجمة العربية 
للإخوة القراء» أرجو أن تنال الترحيب نفسه» وأن تساعد على تعزيز 
الصحوة الإسلامية التي تتخذ يوماً فيوماً في العالم الإسلامي بحمد الله 
مزيدا من الزتْحم والقوة. 

واني لأنتبز هذه الفرصة لأشكر للمعهد العالمي للفكر الإسلامي 
مبادرته الطيبة لترجمة هذا الكتاب الى العربية. وأخحص بشكري الإخوة 
عبد الرحمن بن عقيل» والدكتور أحمد توتونجي» والدكتور عبد الحميد أبو 
سليمان» لاهتيامهم الكبير به. وأشكر كذلك للخ سيد سكر قيامه بالمهمة 
الصعبة في إعداد المُسَوٌّدَة الأولى للترجمة. 

على أني أخص بالتقدير الكبير الأخ الدكتور رفيق المصريء على ما 
تحمله من متاعب في مراجعة هذه الترجمة» بكل عناية ودقة وشمول. وقد 
دارت بيني وبينه مناقشات حول عدة جوانب منها» كشفت لي عن عمق 
معرفته؛ وتمكنه من الموضوع واللغة. ومن حسن احظ أنه قبل النبوض بهذه 
المهمة» واستطاع أن يوفر الوقت لهذه المراجعة الجادة والشاملة. وقد 
علق في الحاشية على بعض أفكاري» فأضفت ملحقاً هو الملحق الثالث 
الى هذه الطبعة العربية ضمنته إجاباتي عن بعض تلك التعليقات. 

كا أضيفت الى هذه الطبعة مراجع عربية مختارة فوق المراجع 


الانكليزية. 


لك 


وقد تكرم الأخ الدكتور محمد أنس الزرقاء بالقراءة الأخيرة للترجمة » 
لزيد من الاطمئنان الى أن جهداً لم يُدّخر في التحقق من أنها دقيقة فنياًء 
وسهلة القراءة » ومعبرة عن معنى النص الإنكليزي تعبيراً صادقاً وأميناً. 

وَلنضرغ الى الله أخيراً بأن يعيننا جميعاً على تحقيق السرعة المطلوبة 
للصحوة الإسلامية» وأن يُرِيّنا في هذه الحياة بركة مجتمعر تطبق فيه تعالم 


الاسلام ف الاقتصاد. 
الرياض ل 1.7اه محمد عمر شابرا 
/ا4ةام 


فنا 


مقدمة المؤلفَ للطبعة الانكليزية 

الاسلام منيج حياة متوازن ومتّاسكء, هدفه تحقيق فلاح البشر» 
بإقامته التوازن بين الحاجات المعنوية والمادية لبني الإنسان» وبتحقيقه 
الفعلي للعدالة الاجتاعية الاقتصادية وللأخوة في الجتمع الإنساني. 
وتتكرر الدعوة الى هذا العلاج المتوازن والعادل خمس مرات في اليوم 
من مئذنة كل مسجد. لقد بدأ المسلمون في الاستجابة مرة أخرى 
الى هذا النداء» فكانت الصحوة في العالم الإسلامي. وهذه الصحوة 
نلمسها أيضاً في الحقل الفكري. فهناك كم متزايد من الكتابات عن 
الاسلام. ولما كان الإصلاح الاقتصادي وإعادة التنظيم من المكونات 
المهمة للصحوة الاسلامية» فإن النظام الاقتصادي في الاسلام قد لقي 
أيضاً اهتياماً متزايداً. وبما أن إلغاء الفائدة من الملامح الأساسية للإسلام» 
فإن تصممم نظام نقدي ومصرفي خال من الفائدة يمثل التحدي 
الأعظم لرجال الاقتصاد المسلمين. ولحسن الحظ لقي هذا الموضوع 
أعلى قدر من الاهتام. 

لقد أنجر عدد من العلماء عملاً رائداً في مجال النقود والمصارف 
الإسلامية. ومن غير الممكن أن نقدم قائمة كاملة. لكننا نذكر من 
بين الأسماء البارزة السيد أبو الأعلى المودودي والدكتور أنور إقبال 
قريشي» والشيخ محمود أحمد. ونعيم صديقي» والدكتور محمد عَرْيْر 
والدكتور محمد نجاة الله صديقي من شبه القارة الهندية؛ والدكتور 
عيسى عبده» والدكتور محمد عبد الله العربي» والدكتور أحمد النجار» 
ومحمد باقر الصدرء والدكتور سامي حمود من العالم العربي. إن 
تأسيس مصارف إسلامية في العديد من البلدان الإسلامية» وكذلك 
إنشاء البنك الإسلامي للتنمية» قد عزز أيضا مناقشة أهمية دراسة 


برف 


العمل المصرفي الإسلامي. ولقد أسهمت أنظمة هذه المصارف 
وتقاريرها ومنشوراتها بدرجة عظيمة في فهم عملياتها والمسائل المنصلة 
بها. 

أما المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي عقد في مكة 
المكرمة في شباط (فبراير) 375١م:‏ فقد كان له دور المنشط لدراسة 
الاقتصاد الإسلامي بوجه عامء والاقتصاد اللاربوي القائم على مبدأ 
المشاركة بوجه .خاص. ولابد هنا من التنويه بالدور الرائد الذي لعبه 
الأستاذ خورشيد أحمد والدكتور محمد عمر الزبير والدكتور عبد الله 
عمر نصيف في ذلك الؤتمر. وتبع ذلك المؤتمر مؤتمرات أخرى 
وندوات عقدت في مكة المكرمة ولندن وانديانا بوليس واسلام أباد 
ودبي وأبو ظبي وبادن بادن والكويت ودكا. وأتاحت هذه الموتمرات 
والندوات بلاشك لقاءات طيبة للمناقشة الأمينة والمفتوحة لمختلف 
المسائل ذات الصلة» وساعدت الى حد كبير على زيادة فهم ال موضوع. 
وأصبح هناك عدد من المجلدات في متناول الأيدي تتضمن صياغة 
منقحة للبحوث المقدمة لتلك المؤتمرات والندوات. وتشكل هذه 
البحوث دون شك غذاء فكرياً لكل العاملين في هذا المجال. 

ولكن ليس هناك حتى الآن إلا عمل قليل جداً لوضع مسألة 
منع الربا في أفق أرحب من الاقتصادء ببدف بيان قوى نظام قائم 
على المشاركة فقطء وكذلك لإظهار الكيفية التي يمكن أن يعمل بها 
هذا النظام. 


فهذا الكتاب يمثل محاولة متواضعة في هذا الاتجاه» استندت 


بشكل طبيعي على بعض اللبنات المهمة من العمل الذي سبق إنجازه. 
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ويتعين أن نعي أن إلغاء الربا و الأمر الإسلامي الوحيد. بل 
هو جزء من الفلسفة الاجتاعية والأخلاقية» وجزء لا يتجزأ من 
مجموعة من القيم المتداخلة والمتلاحمة. وبناء على ذلك فإن المشكلة 
ليست هي مشكلة إزالة الربا من النظام التقليدي» لكنها مشكلة 
إدخال نظام جديد. 

وهدف هذا الكتاب هو بيان ماهية النظام الإسلامي» ولماذا 
الايقتصر دور هذا النظام على تأمين العدالة» بل يسهم إيجابياً في 
تخصيص الموارد» والتكوين الرأسمالي» والنمو الاقتصاديء والاستقرار. 


هاعهاه 

أود هنا أن أسجل امتناني للدكتورين محمد أنس الزرقاء ومحمد 
نجاة الله صديقي اللذين ناقشت معهما عدداً من القضايا ذات الصلة 
بالكتاب. وأفدت فوائد غنية من آرائهما المتبصرة. وقد راجع مسودة 
الكتاب عددٌ من العلماء» وقدم كل من الأخوين المذكورين والأستاذ 
فولكر نينباوس تعليقات مفصلة وثاقبة. كذلك طرح كل من الدكتور 
ضياء الدين أحمد والدكتورة تروت ووهلرز شارف والدكتور ه. 
الباخ بعض الملاحظات المفيدة. فساعد ذلك مساعدة كبيرة على 
تحسين المسودة وتقوية العرض؛ حتى ولو لم أتفق معهم في الرأي. 
واستفدت في ترجمة نصوص القران من ترجمات عبد الله يوسف علي 
ومحمد مارمادوك بيكتالء و أ.ج. آربري دون أن أنقيد بأي منهاء وكان 
للتعليقات التي أبداها الدكتور ظفر إسحاق أنصاري» حول ترجمة 
نصوص القرآن والحديث والفقه الواردة في الملحق الثاني ومسرد 
المصطلحات العربية» الفضل في إجراء عدد من التحسينات القيمة. 
ويرجع الفضل كذلك الى الدكتور عبد الوهاب بوس في التحرير 


3” 


الفني للمخطوطهء والى السيد ي.ر. فوكس لتابعته في المطبعة. الا 
أنني مسؤول وحدي عن الآراء الواردة في الكتاب» ولا يتحمل أي 
من العلماء الذين ورد ذكرهم, ولا المؤسسة التي أعمل فيها مسؤولية 
هذه الآراء. 

ولا ريب أن الاسهام الذي قدمته زوجتيء خخير النساءء هو 
كالأساس لا يراه المراقب العادي. © أن فضل أمي وأخي إبراهم 
(رحمهما الله) وأخي عبد الرحمن» في تعليمي في البداية وتربيتي بعد 
وفاة والدي» يستحق الإشادة به. فجزاهم الله سبحانه وتعالى خير 
الجزاء على ما فعلوه. وأخيراً أشكر السيد مبين أحمد لما قدمه من 
مساعدة في مجالي البحث والسكرتارية بفعالية أثناء إعداد الكتاب. 

وعلي أن أنوه في النهاية بأنني كتبت بعض الألفاظ العربية باللغة 
الانكليزية» ولكني لم أضبط بالشكل حروف هذه اللغة لبيان اللفظ 
العربي بياناً دقيقاً الا حيث كان ذلك ضرورياًء وذلك لتجنب تحميل 
الكتاب بعبء إضاني. 

محمد عمر شابرا 

الرياض : 


الجمعة ؟١‏ ربيع الأول 1404١ه.‏ 


1 كانون الأول (ديسمير) 1941م. 
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آفاق الموضوع 


«إظهر الفساد في البر والبحر بما 
كسبت أيدي الناس إِيُذِيقَهم 
بعضّ الذي عملوا لعلهم 
يَرجعرن4. 

(سورة الروم )4١‏ 


«دلقد دخل الاقتصاد العالمي مرحلة من عدم الاستقرار غير 
العادي... لم يعد مساره المستقبل مؤكدا على الاطلاق») هذا ما 
كتبه هيلموت شميت منذ حوالي عقد مضى '. أجل لقد ترسخ عدم 
الاستقر ار» واستمر عدم اليقين») وبعد أن مر الاقنصاد العالمي بآلام 
معدلات التضخم المرتفعة والمزعجة» شهد ركوداً عميقاً. 15 شهد. 
معدلات بطالة لم يسبق لها مثيل» زاد من حدتها ارتفاع مستويات 
معدلات الفائدة الفعلية وتقلب أسعار الصرف تقليات غير صحية. 

ومع أن هناك بوادر تحسنء إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال 
سائدة. وتستمر معدلات الفائدة الحقيقية مرتفعة, ويتوقع ها مزيد 
من الارتفاع, وهو ما يثير امخاوف من إجهاض ذلك التحسن. ويزيد 
من حدة هذه الازمة وجود الفقر المدقع, وسط الوفرة» في كافة 
البلدان» ووجود أشكال مختلفة 'من الظلم الاقتصادي الاجتاعي» 


زفق هلموت هيت (رئيس وزراء سابق لجمهررية ألانيا الاتحادية)» وحيكل النانج العالمي؛ 0 
فورين أفيرز ل نيسان (أبريل) 1514م ص 5337. 


يفا 


وعجوز كبيرة في موازين المدفوعات» وعدم قدرة بعض الأقطار 
النامية على خدمة ديونما المذهلة» وربما يميل أغلب رجال الاقتصاد الى 
الاثفاق مع قول القائل بأنه «ليس ثمة أي نظرية سابقة تبدو قادرة 
على تفسير الأزمة الحالية للاقتصاد العالمي» " 
جذور الأزمة 

تشير هذه المشكلات الملحة والثقيلة إلى أن هناك خطاأً كبيراً في 
موضع ما. فما ذلك الخطأ؟ يتوقف الجواب الى حد كبير على فلسفتنا 
الأساسية للحياة» فهي التي تتحكم بتحليلنا للأسباب الكامنة وراء 
هذه المشكلات. ولا تكون المعالجة فعالة الا اذا تناولت أساس الأزمة. 
فمن الخطأ الشائع ارتكابه أن نبحث عن مصدر الأزمة في أعراضها 
وهي: الاختلالات الحائلة في الموازنات» والتوسع النقدي المفرطء 
والعجز الكبير في موازين المدفوعات» وظهور الاتجاهات الحمائية» 
ونقص المعونة الأجنبية» وعدم ملاءمة التعاون الدولي. فتكون النتيجة 
أن تضبخ وسائل العلاج المعتمدة كالمسكنات» تخفف من حدة الأزمة 
تخفيفاً مؤقتأ عبتن تنود :هذه الأرمة ال الظهور بعد زمن قصنيره 
أكثر عمقاً وأشد خطورة. 

إن الأقطار الإسلامية لا تختلف عن غيرها في هذا الباب» فهي 
تواجه نفس المشكلات التي تواجهها الأقطار الأخرى» ذلك بأنها 
تقلد الغرب تقليداً أعمى في كل شيء؛ وترتكب-نفس الخطأ في اعتبار 
الأعراض فقطء وليس فيها أي جهد جاد لمعرفة المصدر الأساسي 
لمشكلاتهاء» واختيار استراتيجية ملائمة لحل هذه المشكلات في ضوء 


(؟) هنري كيسنجر (إنقاذ الاقتصاد العالمي»: نيوزويك» 74 كانون الثاني (يناير) "1541 ص5١.‏ 
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قيمها الخاصة ومعتقداتها. 

إن جذور الأزمة في المنظار الإسلامي تبدو أعمق من ذلكء ولا 
يمكن حل المشكلات من خلال تغييرات تجميلية فقط. بل هناك -حاجة 
الى إصلاح شامل؛ لأن الهدف هو الصحة الاجتاعية النابعة من صميم 
الوعي الإنساني المصحوب بالعدالة والاستقامة في كافة مستويات 
التفاعل البشري. ولا يمكن أن تتحقق هذه الصحة دون تحول أخلاقي 


فللكائنات البشرية احتياجات مادية وأخرى روحية» وتعتمد 
سعادتها الحقيقية على تلبية هذه الاحتياجات تلبية متوازنة. فتحتٌ وطأةٍ 
الانحلال الأخلاقي المستمر وسيادة النزعة الاستبلاكية» اختل التوازن 
في التصرفات والميول» فكان هناك حرص شديد على امتلاك السلع 
المادية» وعلى تلبية الحد الأقصى من الرغبات» لم يقابله إلا اهام قليل 
جداً بالاحتياجات الإنسانية» أو بطبيعة ونوعية السلع والخدمات التي 
يتم إنتاجها لتلبية هذه الاحتياجات» أو بتوزيعها توزيعا عادلاً على كافة 
أفراد المجتمع. 

إن تلبية الحد الأقصى من الرغبات من خلال معدل «مرتفع» 
للنمو الاقتصادي » قد اصبحت الحدف الأول للحياة في كافة أنحاء 
العالم. وتم توجيه الجهاز الإنتاجي كله توجيباً مباشراً أو غير مباشر 
لتحقيق هذا المدف» بغض النظر عما إذا كانت هذه الرغبات ضرورية 
أو غير ضرورية للوفاء بالحاجات الإنسانية» ولتحقيق الرفاه البشري 
العام. فهناك تشكيلة هائلة من الرغبات غير المشروعة:» منها الإباحية» 
ومنها «الموضات» الخاوية من المدف والتغييرات غير الضرورية في 
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«الموديلات». ويجري تثبيت هذه الرغبات بشكل منظم عن طريق 
الدعاية المستمرة. هذا ما لاحظه غالبريت بقوله «ان كافة أشكال إقناع 
المستبلك تؤكد على أن استهلاك السلع هو أعظم مصندن- للسرور 
وأعلى مقياس للإنجاز البشري»". لذلك يتم حاليا تعزيز الرموز المزيفة 
للأببة» وججعلت الرغبات بلا حدود» وغير قابلة للإشباع؛ بالمقارنة 
مع الاحتياجات البشرية الفعلية ؟. ونتيجة لذلك لاحظ تاوني ببحق» 
اأن جزءاً من السلع التي يتم إنتاجها سنوياًء ويطلق عليها اسم الاروة 
ليست بالمعنى الدقيق للكلمة إلا هدرأء لأنها تتكون من مواد بالرغم 
من احتسابها جزءاً من دخل الأمة» الا أنه كان من الواجب عدم 
إنتاجها أصلاء حتى يتم إنتاج مواد أخرى بوفرة كافية؛ أو عدم إنتاجها 
بتاتا)” . 

إن 0 التفاخري لا يخلق مع ذلك الا إشباعا مؤقناً. 
فبدون أي معنى أو هدف للحياة» نجد 1 «الموضات» و «الموديالات) 
لاتستبدل إلا صنفاً فارغاً بصنف آخخرء وسرعان ما تصبح السلعة 
الاقتصادية المُرضية تامأ في لحظة من اللحظات سلعة متقادمة. 


() ك . غالبريث «الدولة الصناعية الجديدة» (نيويورك ‏ نيو أمريكان ليبراري 15177م)» ص 
١617‏ , 


4( استتخدم رجال الاتتصاد عدداً من التعبيرات لوصف هذه الظاهرة. وتتضمن هذه التعبيرات 
تعبير تأثير عربة الموسيقى اعع1]ء همعة«لسوط» أو تأثير محب الظهور 6ءء61 مم5 أو تأثير فبلن 
عاطة”. وللحصول على تعريفات ممثلة لحذه التعبيرات: انظر هارفي ليبنشتاين: ها وراء الإنسان 
الاقتصادي (كامبريدج؛ ماس؛ هارفرد يرنيفرستي برس » )١1915(‏ ص1اه 20 1ه 


(0) ه . تاوق مجتمع حب الاكتساب (نيويورك: هاركورت بريس» )١951548‏ ا ص 217 
78 انظر أيضاً صموئيل باولز ورفاقه وما وراء الأرض القاحلة بديل ديموقراطي للهبوط 
الاقتصادي؛ (غاردن سيتيء نيويورك» انكور برس / دوبلداي «114) ص .١71‏ 


وللحفاظ على متعة الشراء يتنافس الأفراد في تملك الأشياء المادية» فلا 
ييقى لهم إلا وقت قليل للمناشط الروحية؛ وتربية الأطفال؛ والتضامن 
الاجتتاعي» حتى صار كثير منهم يلجأ الى الرشوة والى طرق الكسب 
غير المشروع» والى حرمان الآخرين من نصيبهم المشروع من نعم الله. 

ولم تخلصنا الثروة المتزايدة من التفاوت بين الناس. فقد اتسعت 
الفجوة الاجتاعية و الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء. ولم تشبع تماماً 
بعض الحاجات الاساسية للفقراء» كالغذاء والكساء والتعلم والصحة 
والسكن. وثارت مشكلات جديدة للفقراء بسيب التضخم وتلوث 
البيئة» مما زاد من سوء أحوالهم وببذا أصبحت فكرة المعدل المرتفع 
للنمو الاتصادي موضع هجوم. وفضلاً عن ذلك لم يكن الفو ثابتاً 
ولا مستمراء بل تقطعته حالات الركود والبطالة» التي كانت سيئة 
على الجميع» ولكن تأثيرها على الفقراء أقسى وأعتى. 

ول تسهم الزيادة الظاهرية في حجم السلع والخدمات» في زيادة 
السعادة الانسانية» ذلك لأن السعادة ماهي إلا ثمرة لسلام القلب 
(النفس المطمئنة بلغة القران الكريم). الذي لا يتبع الرخاء المادي فقط» 
بل الاطمئنان الروحي أيضا. فهذا لا يتطلب إشباع كافة الحاجات 
الفشيولوجِية : الأساشية” الجسم البشري» وتأمين أسباب الراحة 
الضرورية فحسبء» بل يتطلب أيضا القوة الأخلاقية» وغياب 
التوترات؛ والوفاء بالتزامات المرء تجاه نفسه وتجاه امجتمع. وني غياب 
القوة الأخلاقية تصبح الممتلكات المادية الحدف الوحيد للحياة. 
وعندئذ فإن الإشباع لا ييقى مجرد كألّة لا يملكه أحد الأفراد فحسب» 
بل لما يملكه الآخرون أيضاً. ان التوزيع غير العادل للدخل؛ مصحوياً 
بحب الظهور لدى فئة طلائع الاستبلاك» يجعل المرء على الدوام متذمراً 


لضن 


وغير سعيد. ولا يحس معه بالرضا على الاطلاق» فهو إما غير قادر 
أو غير راغب في الوفاء بالتزاماته تجاه الآخرين. وبهذا يضعف 
التضامن الاجتاعي» وينحل الجتمع؛ ويزداد انتشار أعراض الفوضى» 
مثل الإحباط والإجرام وتعاطي المسكرات والطلاق والتباعد بين 
الآباء والأبناء والأمراض العقلية والانتحار. يقول ميشان «ان التوتر 
صار في كل مكان أجلى من الانسجام» والتنافر أظهر من التناسب". 


دور النظام المصرفي 

ان الأعراض المصاحبة للرغبات غير المحدودة قد قللت من 
معدل الادخار» ولم تكن لتكسب قوة لولا أن النظام المصرفي» وهو 
أحد المراكز العصبية المهمة للاقتصادات الحديئة» قد صار متواطئا في 
هذه العملية. فمنذ الحرب العالمية الثانية لعب هذا النظام دوراً حاسماً 
في تمكين كل من القطاعين العام والخاص من إدامة طلباتهما النهمة 
على الاقتصاد. وقام النظام المصرني بوظيفة مزدوجة» وهي خلق 
وإشباع شهوة الاقتراض» وذلك بتسهيل الوصول الى الاثتئان » 
فمولت الحكومات إنفاقها المفرط بجرعات كبيرة من عجوز الموازنة 
كا تم سد هذا الانفاق قليلاً أو كثيراًء بالاقتراض من المصرف المركزي 
(طبع النقود), مما أدى إلى تناقص معدل الادخار في القطاع الخاص 
على نقصه. ولما زاد القطاع الخاص من إنفاقه الاستبلاكي والاستغاري 
على حد سواءء قامت المؤسسات الالية بتليية الطلب المتزايد على 
الاتنان» من خلال خلق الودائع. وتعاونت المصارف المركزية بعضها 


006 . ج . ميشان» تكاليف اللو الاقتصادي (هارموندك سويرث ميدلسكس بنغوين بوكس 
#/151) ءا ص .5١54‏ 


زذرا 


مع بعض في هذه العملية» عن طريق التوسع في إصدار النقود ذات 
الطاقة العالية. ولما كانت الموارد الطبيعية محدودة» فإن عرض السلع 
والخدمات لم يستطع مجاراة الطلب عليهماء فنشأت فجوة بين 
التوقعات وتلبيتهاء فأدى ذلك الى نشوء التوترات» التي تعمقت 
وترسخت في المجتمعات الحديئة. وأدت هذه الفجوة بدورها الى 
تسريع معدل التضخم. الذي أصبح الآن واحداً من أكبر المشكلات 
التي يواجهها الاقتصاد العالمي ". نعم حدثت تقليات في معدلات 
التضخمء الا أن هناك اتجاهاً عاماً يعبر عن ارتفاع مستمر في هذه 
المعدلاات. 

وبالاضافة الى زيادة حدة الدورات التجارية» لعب النظام 
المصرفي أيضاً دوراً كبيراً في تعزيز الفوارق الاقتصادية. والى جانب 
ما في هذه الفوارق من ظلم اجتاعي» فإنها شوهت توزيع الموارد» 
إذ زاد إنتاج السلع والخدمات للأغنياء» وهو إنتاج باهظ التكجاليف 
وغير ضروريء ونقص إنتاج السلع والخدمات الموجهة للفقراء» وهو 
إنتاج قليل التكلفة وضروري. وهذا يخل بميدأ الكفاءة أو العدالة في 
إدارة الاقتصاد. فإن النظام الاقتصادي الأفضل 1 أوضح غالبريت 
«هو النظام الذي يفي بمعظم ما يريده معظم الناس؛*. وفي إطار 


زفف منذ بداية القرن الثامن عشر) وحتى عشية ة الحرب العالمية الثانية» كانت هناك تقلبات كبيرة 
ف الأسعار» لكن الزيادة الشاملة كانت صخيرة ة نسبيأء حوالي +7/ خلال مدة تزيد على قرئين 
من الزمان. وفي الأربعينيات تضاعفت الأسعار تقريياً. . وبين عامي ١46٠‏ و 21587 ارتفعت 
الأسعار العالمية الاستبلاكية أكثر من سبع مرا ات ونصفء في حين تضاعفت الأسعار قي البلدان 
الصناعية حوالي خمسة أضعاف. (لعرفة الأسعار منذ 2١116٠‏ انظر صندوق النقد الدولي: 
الإإحصاءات المالية الدولية» اصدارات سنوية مختلفة. ولمعرفة الأسعار للفترة قيلهاء انظر «ذي 
ايكونوميست» ١7‏ تموز (يوليو) 51754١م؛‏ المعاد نشرها في كتاب ولم ريس موغ: عهد الإرهاب: 
أزمة التضخم العالمي» لندن: هاميش هاميلترن » 21514 ص19). 
(8) جون ك, غالبريت: الاقتصاد والمقصد العام (نيويورك: نيو امريكان لييريري» 6 )ءص7. 


رضن 


التعالم الإسلامية» يحسن أن نضع كلمة «مايجحتاجه» بدل كلمة «ما 
يريده» الواردة في العبارة. 

ان النظرية الاقتصادية» سواء منها الكلاسيكية الحديفة أو 
الكينزية» قد أعطت انطباعاً بأن المزاوجة بين السياسات الالية 
والنقدية يمكن أن توجد أسعاراً مستقرة نسبياً عند نقطة قريبة من 
التوظيف الكامل لقوة العمل. ومع ذلك فإن المرج السليم بين 
السياسات المالية والاقتصادية» لم يطبق عملياً على العموم. فالحكومات 
بصفة عامة غير قادرة أو غير راغبة في إلغاء أو خفض عجز الموازنة» 
الذي هوء طبقاً «للحكمة التقليدية؛ المنبع الأساسي للنمو المرتفع. 
فهو يقدم النقود ذات القوة العالية الى النظام المصرفي» الذي يقوم 
بدوره في اللعبة التوسعية» عن طريق توسيع الائتهان. ويتسارع معدل 
التضخم» وتزداد إشارات الخطر.. فيتبع ذلك فترة يسودها التقييد المالي 
والنقديء بما يؤدي الى رفع أسعار الفائدة وركود الاقتصاد, الى 
جانب تحميل الحكومة والقطاع الخاص عبئاً ثقيلاً لخدمة الدين. 
وتحت تأثير انتقاد وسائل الإعلام وضغط الجمهورء تعود السياسات 
التوسعية مرة أخرى الى الظهور. لهذا أصبحت السياسات النقدية 
والمالية مشلولة تقريباً. 
الملأزق 

في ظل الموارد المتاحة حاليا ليس من الممكن إشباع طلب على 
السلع والخدمات» تدعمه بشكل مصطنع نزعة استبلاكية» وتموله 
عجوز كبيرة في الموازنات والسياسات النقدية التوسعية» مما يكون 
نتيجته الواضحة حرارة تضخمية يتبعها ركود اقتصادي. فإذا لم تتغير 


ان 


الأخلاق وم يتغير الفكر الاقتصادي, فإن أي جهد تقوم به 
الحكومات إما يعزز في الواقع الركود والبطالة والقلاقل. ولا يمكن 
للنظم الديمقراطية ولا الديكتاتورية أن تجابه ذلك إلا لفترة قصيرة. 
وعلى هذا الأساس؛ فإن المأزق الاقتصادي الذي يواجه امجتمع 
الرأسمالي الحديث قد نشآً نتيجة تمازج ثلاث قوى أساسية» تبدو في 
الظاهر منسجمة» ولكنها في الواقع متناقضة؛ مالم تصاحبها في الوقت 
نفشه إصلاحات: مؤئيسية ووازع من الهم الروحية: أوهلم: الفوي 
النلاث طبقا لدانييل يلء هي «الشهوات البرجوازية» و «الحكومة 
الديمقراطية» و «الأمزجة الفردية»". فالشهوات البرجوازية تعزز الميل 
الى اتقلك: وتخلق طلباً مبماً مستمراً على السلع والخدمات؛ لايمكن 
إشباعه بالموارد المتاحة» لا في الدول المتقدمة ولا في الدول النامية. 
فهذا الطلب لايمكن الحد منه إلا بمساعدة القيم الأخلاقية والإصلاح 
المصرفي» وذلك بإشباع ما يوصف بأنه «ضروري» و «فعال»» 
واستبعاد أو تقليل ما هو غير ضروري أو غير فعال .٠'‏ والحكومة 
الديمقراطية» بالرغم من أنها مرغوبة في حد ذاتهاء إلا أنها في غياب 
الوازع الأخلاق: تغري جمهور الناخبين بزيادة الطلب على الخدمات 
الاجتاعية على أنها حق طبيعي له؛ وتغري المرشحين بان يقدموا وعودا 
بأكثر مما هو ممكنٌ أو مُجدِ. وتنطيق هذه الأغراض حتى في 
الدكتاتورية» لأن الدكتاتور يحاول أيضاً إرضاء الجماهير» حفاظاً على 
سلطته. أما «الأمزجة الفردية) فهي تدافع عن فكرة الحرية الشخصية» 
() انظر دانييل بيل: التناقضات الثقافية للرأسالية (لتدن: هانيمان 19195)) ص .8١‏ 
)٠١(‏ لقد عرّف لبنشتاين الطلب الوظيفي (سيق ذكره » ص ١ه‏ 51) على أنه جزء من 


الطلب على سلعةٍ ماء ينشاً عن الخصائص الذاتية لذه السلعة. أما الطلب غير الوظيفي» فقد عرفه 
بأنه جزء من الطلب ينشاً عن عوامل أخرى غير نخصائص السلعة. 


ه؟ 


ولكنها تقاوم وتتبرب من المسؤوليات والتضحيات الاجتاعية 
الضرورية التي يتطلبها الرفاه الاجتاعي والنمو المتوازن. 

والماركسية ليس بوسعها أن تقدم حلاًء لأن السبب الحقيقي 
للمشكلة الإنسانية ليس الصراع الطبقي» بل هو الانحلال الخلقي. 
ولا شك أن الماركسية قد لعبت دوراً خطيراً في نسف الأخلاق» 
كا فعلت النزعة الاستبلاكية. فإن «اليد الخفية» للسلطة القسرية 
للدولة؛ مع انبا ضرورية الى حد معين» لكن لايمكنها بمفردها أن تلعب 
الدور الذي يمكن أن يلعبه إصلاح الإنسان. لذلك أخفق النظام 
الجماعي في حل أغلب المشكلات التي تواجهها الرأسمالية. فلئن تم 
الحد من الحرية الفردية» الا أن ذلك حدّ أيضا من الحافز الإنساني 
ومن الكفاية الاقتصادية. وحتى الآن لم تتحقق العدالة الاقتصادية 
الاجتاعية التي هي دعوى وجود النظم الدكتاتورية. 
البعد الإنسالي 

تشكل الكائنات البشرية العناصر احية التي لا غنى عنها للنظام 
الاقتصادي. وهذه الكائنات البشرية تمثل «اللاعبين الأساسيين»» فإذا 
لم يتم إصلاح هذه الكائنات» فلا يمكن لشيء أن يؤدي عمله؛ سواء 
كان ذلك هو «اليد الخفية» أو «اليد المرئية». وفي المقابل» يتلقى الأفراد 
حوافز من النظام الاقتصادي ومؤسساته. ولا يمكن لأي إصلاح 
روحي أن يكون ذا معنى إلا إذا نفذ هذا الاصلاح الى النظام 
الاقتصادي أيضأء وأزال منه كل مصادر الظلم والاستغلال وعدم 
الاستقرار. 

ان ما نحتاج إليه لهذا السبب» هو السمو الأخلاقي للفرد» من 


أن 


خلال عقيدة تغير نظرته الكلية الى الحياة» وتحئه على التصرف 
الصحيح طبقاً لقم خالدة معينة» ويتعين أن تعزز هذه العقيدة الأخوة 
الإنسانية» بتحقيق المساواة الاجتاعية بين كافة الأفرادء وإزالة الظلم 
الاقتصادي الاجتاعي» والتوزيع غير العادل للدحل والثروة. ولابد 
أيضاً هذه العقيدة من أن تكفل نظاماً اقتصادياً عادلاً وإحسانياً يعيد 
للإنسان كرامته؛ ويؤمن له عملاً ومستوى معيشياً طيباً. ما يتعين 
على هذه العقيدة تبيئة مناخ اجتهاعي» يقلل من الحث على زيادة 
الاستبلاك. ويتعين عليها كذلك أن تحد من الفساد ما أمكن» ومن 
المدرء وأن تعزز التوازن بين الطلب على الموارد وعرضها. 5 ينبغي 
لها أن توجه كافة الموارد الوطنية المتاحة الى إنتاج السلع والخدمات 
المطلوبة لتحقيق الإشباع «المتوازن» لكافة الحاجات الفردية والوطنية» 
دون تشجيع الإسراف, أو توليد حرارة تضخمية. ويجب على هذه 
العقيدة أن تشجع على تحقيق معدل نمو اقتصادي معتدل ومستمر على 
المدى البعيد دون حدوث تقلبات حادة. ومع ذلك فإن معدلاً واقعياً 
للنمو الاقتصادي قد لا يساعد على الحد من البطالة» إلا إذا كان هناك 
تحرك في الوقت نفسه نحو تقنية تغري بالعمالة الكاملة» أو على حد 
تعبير شوماكر «تقنية ذات وجه إنساني»''. وقد يتطلب ذلك تحويل 
الاههام من طرق الإنتاج ذي الحجم الواسع الى طرق الإنتاج ذي 
الحجم الصغير والمتوسط. 

لايمكن لأي نظام اقتصادي الحفاظ على سلامته وحيويته» ولا 
أن يسهم إيجابياً في تحقيق أهدافه الاقنصادية الاجتاعية» دون دعم نظام 
نقدي ومصرف عادل. لذلك فإنه يتعين إصلاح هذا النظام؛ لتجنب 


.18 ف. شوماكر: الصغير جميل (لندن: بلوند آند بريجس 19177): ص‎ )١١( 


يخا 


حالات الافراط والاختلال التي تعزز اللامساواة والاستبلاك المفرط 
والتوسع النقدي غير السلم» ثما يؤدي في النهاية الى الإضرار بالجميع. 
وعلى هذا النظام ألا يشجع الأعمال كبيرة الحجم إلا إذا كانت هناك 
ضرورة ملحة لاء بل عليه أن يدعم على وجه العموم الأعمال الصغيرة 
والمتوسطة الحجم؛ فهل يمكن تصمم مثل هذا الإطار الصحيح والسلم 
للنقود والمصارف ؟ إن الهدف الأول لهذا الكتاب هو بيان إمكان 
ذلك في ضوء التعالم الإسلامية. 
البرنا مج الإسلامي 

للإسلام مزايا فكرية تمكنه من تقديم برنامج لحل عادل وعملي 
للمشكلات التي تواجهها الأقطار الإسلامية» ويواجهها الجنس 
البشري كله؛ وذلك بشرط توافر الإرادة السياسية الضرورية لغرس 
تعالمه وإقامة إصلاحاته. ولما كانت اقتصادات أغلب الأقطار 
الإسلامية لا تزال في مرحلة التشكل» فإنه لن يصعب على المسلمين 
كثيراً أن يُعِدُوا تصميماً جديداً لاقتصاداتهم ولأنظمتهم المصرفية. لكن 
مع مرور الزمن قد تزداد علييم صعوية تنفيذ الإصلاحات التي يتطليها 
النظام الإسلامي. 

إن الإسلام عقيدة شاملة» تستند الى مفهوم وحدانية الإل وهو 
مفهوم يسهل فهمه وتعقّله. وتتمثل هذه الوحدائية في الدعوة 
الواضحة للأخوة بين البشرء وليست هذه الدعوة مجرد شعار فارغ؛ 
بل هي مفهوم نابض بالحياة» يجعل المساواة الاجتاعية بين البشرء سواء 
أكانوا بيضاً أم سوداء وعلى اختلاف طبقاتهم» عنصراً أساسياً من 
عناصر الإيمان. إن الإسلام يزودنا بالقيم والمؤسسات التي تساعدنا 


إن 


على تحقيق حلم طلما كان عزيزاً علينا حلم مجتمع مسؤولء يُسيأل 
فيه كل فرد أمام الله: كيف عاش» وكيف سلك في هذا العالمى ؟ 
إن الإسلام يحمل الإنسان رسالة الوجود الأخلاقي» التي تعتبر الرفاهية 
المادية وسيلة لا غاية. 

إن الاسلام يؤمن نظاماً اقتصادياً يأمر بالاستفادة من الموارد 
التي امتن الله بها لتلبية الاحتياجات الأساسية لكل الناس ولتوفير 
ظروف عيشهم الشريف. إن الاسلام ينظر الى الثروة بين أيدي البشر 
على أنها وديعة من الله والاستفادة منها بشكل سلم هي اختبار 
للإيمان. 

فالروة ليست ملكا للإنسان. إنها ملك الله» والناس مؤتمنون 
عليهاء لتحقيق مقاصد الشارع. ومن أهمها مقصدانء هما النفع 
الانساني العام» والعدالة الاقتصادية الاجتاعية. 

ولما كان إشباع الحاجات ضرورياً للرفاه العام فلا غنى 
للمجتمع الإسلامي عن اتخاذ كافة الوسائل المتاحة لتحقيق هذا 
الهدف. والحاجات لاتشتمل فقط على الضروريات اللازمة للبقاء 
لكنها تضم أيضاً أسباب الراحة التي تجعل الحياة أكثر مسّرة وأقل 
صعوبة. ولما كانت الأقطار الإسلامية» شأن الأقطار النامية الأخرى؛ 
لا تملك موارد كافية حتى لتلبية الحاجات الأساسية» فإنه ليس هناك 
تبرير في إطار القم الإسلامية لاستخدام الموارد المحدودة في إنتاج السلع 
والخدمات التي لا تدخل ضمن قئة الحاجات .١'‏ 


9 
(19) للتوسع في دراسة هذا الموضوع في ضوء دالة المصلحة الاجتاعية الإسلامية؛ وفقاً لا كتبه 
الغزالي والشاطبي» انظر محمد أنس الزرقاء «الاقتصاد الإسلامي: مدخل الى الرفاهية الإنسانية» 
في خ . أحمد (دراسات في الاقتصاد الإسلامي (ليستر» المملكة المتحدة: المؤسسة الإسلاميةة 
)اص .١7- 1١‏ 


اما 


إن العدالة من العناصر الأساسية في الدين الإسلامي» بحيث 
يستحيل تصور وجود مجتمع إسلامي مثالي ليس فيه عدالة. إن 
الإسلام يود استقصال كل اثار الظلم من المجتمع الإنساني. والظلم 
مفهوم إسلامي شامل لكافة صنوف الظلم والاستغلال والاضطهاد 
والعدوان» وهي أمور» من شيلالما إما أن يحرم ا مرء الآخرين من 
حقوقهمء أو أن لا يوني بالتراماته تجاههم. 

لقد أعلن الاسلام عدداً من الاصلاحات الأخلاقية والاجتماعية 
والاقتصادية والموسسية» للمساعدة في تحقيق هذه الاهداف» بما قِ 
ذلك الرفاهية العامة والعدالة الاقتتصادية الاجتاعية. وإن كلا من هذه 
الإصلاحات ركن من أركان النظام الاقتصادي الإسلامي» وجزء لا 
يتجزأ منه. ومع أن إلغاء الربا هو واحد من هذه الإصلاحات» التي 
لا غنى عنبهاء إلا أنه ليس هو الإصلاح الوحيد اللازم لتحقيق أهداف 
الإسلام. 

إن هناك عدداً من الأقطار الإسلامية» تقوم إما بدافع 
الاخلاص» أو نحت ضغط الرأي العام» بإصلاح نظامها النقدي 
والمصرفي» في ضوء التعالم الاسلامية. وههنا تثار أسثلة حول طبيعة 
الرباء وحكمة تحريمه؛ والمؤسسات التي يجب إقامتهاء والاستراتيجية 
التي يجب اتباعها. فإن التحدي الذي تواجهه الأقطار الإسلامية هو 
كيفية تصميم وتشغيل نظام نقدي ومصرفي يتفق مع الشريعة 
الاسلامية» ويمحق الرباء ويساعد في تحقيق الأهداف الاقتصادية 
الاجتاعية للإسلام. 

وفي حين أنه لا جناح في استعارة مؤسسات من حضارات 
أخرى. فإن السؤال الذي يطرح نفسه. هو ما اذا كان النظام النتقدي 
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والصرفي ال رأسمالي القائم على الفائدة» والذي طبقته البلدان الإسلامية 
تدريجياء خلال القرنين الماضيين» تحت تأثير الاستعمار» وأثناء فترة 
تدهورها وانخطاطهاء يمكن أن يكون في خدمة مبادىء الإسلام» 
بإبطال الربا منه فحسب دون القيام بإصلاح جذري. لن تكون 
الإجابة بالإيجاب» إلا إذا افترضنا أن الأهداف الرأسمالية والإسلامية 
واحدة» أو أن المؤسسات المكونة للنظام النقدي والمصرفي الرأسمالي 
هي من الناحية الفكرية محايدة» ولا تساعد النظام على تحقيق أهدافه 
المتأصلة فيه ''. على كلل» ليست هذه هي الحال. 

وكا هو واضح من الاستعراض المهيدي» فإن النظام النقدي 
والمصرفي التقليدي لا يعمل في فراغ فكريء لأنه جزء لا يتجزأ من 
الفكرة الأم. ولقد تطورت مرسنصاته تذوعياء تفكينه من أداء وظائفه 
وكان هذا النظام أداة رئيسة في حَمْلة تحقيق معدلات نمو غير واقعية» 
وكان أحد المصادر الأساسية؛ لا للتوزيع غير العادل للدخل فحسب» 
بل أيضاً لعدم الاستقرار الاقتصادي. وعليه فإنه أياً ما كانت 
المؤسسات التي يستعيرها المسلمون من النظام النقدي والمصرفي 


)١‏ وإن كل الحياة الاجتاعية؛ 5 'كتب غالبريت باقتدار وهي مجموعة خيوط أحكم نسجهاة» 
فالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتاعية وسائر جوانب الحياة الأخرى تترابط كل هنها مع 
الأخرى» وتشكل فيما بينها كياناً عضوي كاملاً. وطبقاً لنظرية أوسكار مورغانشترن عن قابلية 
النظام الاقتصادي للانضغاط» فإن هناك ليا أو نواة للنظام الاقتصادي؛ يمكن إذا تحطمت» أن 
تؤدي بالضرورة الى القضاء ظَ النظام الاقتصادي كله. وفي المنظمات والأنظمة التي فيبا مثل 
هذه النؤىء هناك أنواع ودرجات عديدة من الترابط (ميشيل هارنغتون: أفول الرأسمالية» لندن» 
ماكميلان: الاواء ص 15). 

لقد تم استخدام كلمة «المتأصلة فيه» في النصء لأنه أثناء القرن الماضي كان هناك تغير في 
الأهداف «المزعومة: للرأسمالية تحت تأثير الاشتراكية . ومع ذلك فإنه بالرغم من التكيفات امختلفة 

الظروف الخغيرة» فقد ظل هلبه الرأسمالية دون تغيير» واستمرت الرأسمالية في تغذية اتقن 
3 هداف المتأصلة في فلسفتها الأساسية والداخلة في طبيعتها. 
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الرأسمالي» فلابد أن تمر بعملية تحويل مناسبة خدمة أهداف الإسلام. 
إن لب النظام الإسلامي يكمن في معتقداته وأهدافه وقيمه 
الأساسية (بما في ذلك إبطال الربا) والسمو الأخلاق للفرد. فهذه أمور 
لا غنى عنهاء وليست محدودة بزمن معين» وسواء في ذلك كنا نرجع 
النظر الى أيام الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أربعة عشر قرنا 
أو كنا تمد النظر الى القرن الحجري الخامس عشر. إن المؤسسات التي 
أقيمت لكي تحقق وتمثل هذه الأهداف والقمء يمكن أن تتغير من زمن 
لآخر بتغير الظروف. وعلى هذا لا يمكن لأي دراسة أن تقترح 
أساليب أو حلولاً خالدة. لكن من خلال تفاعل الأفكار» يمكن بمرور 
الوقت» للنظام النقدي والمصرفيء المنسجم مع عبقرية الإسلام؛ أن 
ينشأً ويتطور تدريجيأ. تمكين الأمة الإسلامية من تحقيق تطلعاتها. 
ومن المهم أن نقدر أن نجاح تشغيل مصرف واحد بلا ربا 
يختلف عن نجاح إدارة اقتصاد بلا ربا أو اقتصاد قائم على المشاركة. 
ذلك أن القضايا ذات الصلة بالحالة الأخيرة أكثر تعقيدأء لكن المنافع 
التي تحققها هي بالمقدار نفسه ثورية» وبعيدة المدى. ولكن بدأت 
حركة إنشاء مصارف فردية منذ عدة سنين» إلا أن الهار الوفيرة 
والنافعة للنظام الإسلامي لا يمكن أن تُجنى كلها إلا إذا اصبح 
الاقتصاد الخاللي من الربا حقيقة واقعة. ولا يمكن تصور هذا الأمر 
بالمعنى الإسلامي الحقيقي» إلا إذا تم تنفيذ تعالم الإسلام كلها معأء 
وبكل فروعها. 
نطاق الكتاب 


لمذا الكتاب نطاق تحدّد. فهو لا يتناول» ولا يستطيع أن 
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يتناول» كل جوانب الإسلام أو كل النظام الاقتصادي الإسلامي. بل 
يحاول أن يجيب عن تلك الأسئلة» وأن يحلل تلك القضايا المتصلة 
بالنظام النقدي والمصرفي الإسلامي. فيبين الفصل الأول بعض 
الأهداف الإسلامية المهمة والتي ينبغي تحقيقها من خلال النظام 
الاسلامي النقدي والمصرفي الذي يصمم للبلدان الإسلامية» م يبين 
العناصر الرئيسة للاستراتيجية الإسلامية لتحقيق هذه الأهداف. أما 
الفصل الثاني فيناقش طبيعة الربا في ضوء القران والحديث والفقه. 


أما الفصلان الثالث والرابع فيوضحان بديل الربا والإصلاحات التي 
يجب إدخالها في البلاد الإسلامية» إضافة الى إبطال الرباء للمساعدة 
على تحقيق أهداف الإسلام. ويستعرض الفصل الخامس الاعتراضات 
الرئيسة على إلغاء الفائدة» ويوضح ببذه المناسبة حكمة هذا الأمر 
الإسلامي العام. 


وفي ضوء التدابير الإصلاحية» المشار إليها في الفصل الرابع» 
يقدم الفصل السادس الوضع المؤسسي الذي قد يبدو في الظاهر 
مشابهاً للإطار التقليدي, إلا أنه في جوهره يختلف اختلافاً جذرياًء 
سواء من حيث النطاق أو من حيث الوظائف. أما الفصل السابع 
فيتناول بالمناقشة إدارة السياسة النقدية في الوضع الجديد. ويقوّم 
الفصل الثامن البرناج المقترح في ضوء الأهداف التي نوقشت في 
الفصل الأول. والفصل التاسع؛ الختامي» يورد بعض المقترحات 
العجريبية والمؤقتة لتحقيق الانتقال التدريجي للإطار النقدي والمصرفي 
في الأقطار الإسلامية من وضعها الحالي الى البرنامج المقترح. 

وهناك أيضأ ملاحق ثلاثة» أرها يعطي تُقولاً في الربا من القرآن 
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الكريم والهارث والفقه» وذلك لدعم المناقشة حول طبيعته في الفصل 
الثاني» والملحق الثاني خاص بالمضاربة والشركة وشركة المساهمة 
وذلك لتأييد المناقشة الواردة في الفصل الثالث من الكتاب حول بديل 
الربا. أما الملحق الثالث فقد أضيف الى هذه الطبعة العربية ويتضمن 
إجاباتي عن بعض التعليقات الفنية التي أيداها مراجع الترجمة. 
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الصل درل 


الآهداف وَالاسّتراتيجكة 


سف عه 


إن الشريعة مبناها وأساسها على الجكّم ومصالح العباد 
في العا والمعاد. رهي عدل كلها ور كلهاء 
عن العدل الى الجورء وعن الرحمة الى ضدهاء و وعن 
المصلحة الى المفسدة» وعن الحكمة الى العبث؛» فليست 
من الشريعة». 
ابن القم ١‏ 
ومقصود الشرع من الخلق خمسة» وهو أن يحفظ علييم 
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهمء فكل ما 
ينضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة؛ وكل 
ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة. ودفعها مصلحة». 
الغزالي ؟ 
للنظام النقدي والمصرفي دور مهمء يتعين أن ينبض به في 
الاقتصاد الإسلامي» في أي اقنصاد آخر. ولكي ينبض بهذا الدور 
في ضوءِ التعالم الاسلامية) فلابد له من إصلاح وإعادة تنظم» بعيث 
يتفق مع روح الأسلام» ويكون قادراً على تحقيق طموحات الأمة . 
إن أي برنامج إصلاحي يتعين بالضرورة أن يشمل اثنين من المكونات 
لا غنى عنبماء وههما الأهداف والاستراتيجية. 


الأهداف 
إن النظام النقدي والمصرفي» شأنه في ذلك شأن أي جانب آخر 


(1) ابن قم الجوزية: اعلام الموقعين (القاهرة: المكتبة العجارية الكبرى» »)١160‏ ج؟ ص8١‏ 


)١(‏ أبو حامد الغزالي: المستصفى (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى: 4)1417 ج١ء‏ ص14( 
140. 
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من جوانب المنبج الإسلامي للحياة؛ لابد أن يسهم في تحقيق الأهداف 

الاقتصادية والاجتاعية الكبرى للإسلام ". ولابد أيضأ من أن يستمر 

هذا النظام في أداء وظائفه العادية المرتبطة بحقله الخاص» وأداء 

الوظائف التي تؤديها النظم المصرفية الأخرى. وليس من غرضنا ههنا 

إعداد قائمة شاملة بالأهداف والوظائف. على أن هناك بعض الأهداف 

والوظائف المهمة في النظام النقدي والمصرني الإسلامي» وهي: 

(1) رفاهة اقتصادية عامة» وعمالة كاملة» ومعدل أمثل للنمو 
الاقتصادي. 

(69 عدالة اقتصادية اجتاعية» وتوزيع عادل للدخل والثروة. 

(") استقرار قيمة التقودء لكي تكون واسطةٌ التبادل وحدةٌ حسابية 
موثوقة» ومقياساً عادلاً للمدفوعات المؤجلة» ومستودعاً ثابتا 

(4) تعبعة واستغار المدخرات في التنمية الاقتصادية» بطريقة تؤمن 
عائداً عادلاً لكافة الأطراف المعنية. 

(0) تقديم كل الخدمات المتوقعة عادة من النظام المصرفي» بطريقة 
فعالة. 


ربما يقال هنا إن أهداف ووظائف النظام النقدي والمصرفي 


() هناك مناقشة أكثر تفصيلاً في كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للمؤلف (لندث: ذي 
اسلاميك كالتشرال سنترء .)١817١‏ وقد تم نشر فصلين منهء كل منهما منفصل عن الآخر تحت 
عنوان أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي (ليستر. المملكة المتحدة؛ ذي اسلاميك فونديشن 
وللاطلاع على اراء مختلف العلماء المسلمين حول الموضوع» انظر محمد نجاة الله صديقي: 
الفكر الاقتصادي الأسلامي: استعراض الكتابات المعاصرة (ليستر. المملكة المتحدة:. ذي اسلاميك 
فونديشن :)١9481‏ ص] ١‏ ل .١1١‏ 
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الإسلامي» م ذكرناها انفأء لا تختلف عن مثيلاتها في النظام الرأسمالي. 
صحيح أن هناك تشابباً ظاهرياًء لكن هناك في الحقيقة اختلاف كبير 
بينهما نتيجة الاختلاف في مدى التزام كل من النظامين بالقيم الروحية 
والعدالة الاقتصادية الاجتاعية والأخوة الإنسانية. فإن الأهداف 
الإسلامية هي جزء من العقيدة والايمان لا يمكن انتباكه» ما أنها تعتبر 
من المدخلات المهمة لمقدار كبير من الخرجات التشريعية. وفيها من 
القداسة بمقدار ما تستند الى القرآن والسنة؛ فلا يمكن أن تكون موضع 
مساومة أو انتهازية سياسية. وأيأ ما كان الأمر» فإن الاستراتيجية هي 
الأمر الحاسم في تحقيق الأهدافء وهذا ما يمكن للإسلام أن يسهم 
فيه إسهاماً فريداً. 
١‏ رفاهة اقتصادية عامة, مع عمالة كاملة ومعدل نمو أمثل 
إن الاعتقاد الإسلامي بأن البشر هم خلفاء الله يترتب عليه أن 
يجيا هؤلاء البشر حياةً تليق بهذا الاعتقاد» وما الغرض من الحدى 
الإلهي م تكشف عنه التعاليم الإسلامية إلا مساعدة البشر في تحقيق 
هذا المدف. فقد أجمع العلماء المسلمون على أن تحقيق الرفاهية للناس 
والتخفيف من متاعبهم هو الحمدف الاسابي للشريعة. ويعني هذا 
الرأي؛ في الحقل الاقتصاديء ضرورة تحقيق الحياة الاقتصادية الطيبة» 
بإشباع كافة الحاجات الإنسانية الأساسية» وإزالة كافة الأسباب 
الرئيسة للمتاعب والمصاعب » وتحسين نوعية الحياة معنويا وماديا. 


كا أن هذا الرأي يجعل من الضروري تبيئة مناخ اقتصادي يستطيع 
فيه خليفة الله الاستفادة من وقته وقدراته البدنية والعقلية لتحقيق الغنى 
لنفسه وأسرته و جتمعه. 


يف 


وبناء على ذلك» فإن التوظيف الكامل والفعال للموارد البشرية 
يعتبر هدفاً لا غننى عنه من أهداف النظام الإسلامي» لأنه لا يساعد 
فقط في تحقيق هدف توسيع الحياة الاقتصادية الطيبة فحسب» بل 
منح كذلك الإنسان العزة والكرامة اللتين يتطلبهما مركزٍ الإنسان. 
كا أن التوظيف الكامل والفعال للموارد المادية يعد هدفاً ضرورياً 
ا حيث إن كفة الموارد في السماء أو الأرض» القصد منها 
بنظرالإسلام تحقيق رفاهة الإنسان» فلابد من استغلالها استغلالاً 
ملائماًء بدون إفراط ولا تبذير» وذلك في الغرض الذي خلقت له. 
أما هؤلاء الذين لا يقدرون على العمل فيستحقون مساعدة معقولة 
أدرجها الإسلام ني برنامجه الخاص بالتضامن الاجتاعي» ولا يعد هذا 
عيباً في الآخذ ولا مِنْهَ من المُعطي. 

وفي حين أن معدلاً للنمو الاقتصادي مرتفعاً الى حد معقول» 
يتعين أن يكون النتاج الطبيعي للسياسات التي تؤدي الى التوظيف 
الكامل والفعال للموارد البشرية والمادية» والى تحقيق الحياة الاقتصادية 
الطيبة على نطاق واسعء فإن معدل انمو المرتفع ليس له في حد ذاته 
أهمية كبرى. ذلك لآن الحاجة الى تحقيق الازدهار المادي في إطار القم 
الإسلامية تتطلب أن : 
)١(‏ لا يتحقق هذا الازدهار بإنتاج سلع أو خدمات غير ضرورية») ْ 

أو مشبوهة من الناحية الأخلاقية 
)١(‏ لا يوسع هذا الازدهار من الفجوة الاجتاعية بين الأغنياء 

و 2 اء» بتشجيع الاستبلاك المفرط. 

١‏ لاد يذِي الأجيال الحاضرة أو المستقبلة) بإفساد بيثتهم ا معنوية 


م1 


أو المادية “. ففي حين أن التوظيف الكامل والحياة المادية 

الطيبة من الأمور الجوهرية في منظار الإسلام» فإن معدلاً 

مرتفعاً للنمو ليس مهماً إلا في الحدود التي يسهم فيها في 

تحقيق التوظيف الكامل والحياة الاقتصادية الطيبة على نطاق 

واسع» وفيما وراء ذلك يتعين أن يوزن هذا المعدل بعناية في 

مقابل كل ما يترتب عليه من اثار معنوية واقتصادية اجتاعية. 

إن معدل الهو المرغوب» بعد أذ كل هذه الآثار في الحسبان» 
يمكن أن يسمى «المعدل الأمثل). 

"١‏ العدالة الاقتصادية الاجتتاعية والتوزيع العادل للدخل والثروة 

إن أهداف العدالة الاقتصادية الاجتاعية والتوزيع العادل للدخل 


(4) من الممكن أن يقال إنه في حين أن إنتاج تشكيلة مذهلة من سلع الاستهلاك التفاخري يزيد 
معدل افو الاقتصادي, فإنه لا يسهم في الرفاه الحقيقي. بل الواقع أنه يولد التوترات الاجهاعية 
بزيادة حدة التنافس غير الصحي نجاراة سرعة استبلاك الجيران لسلع التباهي. وعلى سبيل المثال» 
لو تم تأمين خدمة نقل عامة مريحة ومنظمة الأوقات وفعالة (كالحافلات أو قطارات السكك 
الحديدية أو قطارات الأنفاق) لقل إنتاج السيارات: ولقل أيضأ الإنفاق على تطوير وتسويق 
«موديلات» السيارات الجديدة الدائمة التغير. وهذا قد يخفض معدل الو الاقتصادي ضمن الحدود 
التي لا يمكن فيها تعويضه عن طريق: 
.١‏ تقليل ازدحام حركة المرور؛ 
". نقصان معدل تلوث المواء؛ 
.٠‏ اتخفاض استبلاك الوقود والمحافظة عليه من النفاد؟ 
4. نقصان الإنفاق على التوسعة المستمرة للطرق» وهو ما يمكن السلطات العامة من 
الاقتصاد في الإنفاق والتقليل من تمويل العجر, 
وبالمثل » إذا لم يكن هناك تشجيع للموضات ومظاهر الأببة» فإن الإنفاق غير الضروري 
على هذه المظاهر يمكن أن يببط. وهذا قد يخفض من معدل الموء ولكئه يقلل بالمقايل من التوترات 
الاجتاعية» ويحاقظ على الموارد لإشباع الحاجات الأساسية لجمهور السكان. للاطلاع على مناقشة 
متازة للمفهوم الإسلامي للتدمية الاقتصادية» انظر خخورشيد أحمد «التئمية الاقتصادية في إطار 
إسلامي؛*: في أحمد وأنصاري؛ سبق ذكره؛ ص "الا7١‏ 74 
* نشرت ترجمته العربية في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي؛ العدد ؟ الجلد 3 لعام 4٠6‏ اه. 
جدة ل المراجع. 


1 


والثروة يُنظر إليها بالإجماع عل أنها أجزاء من الفلسفة الأخلاقية 
للإسلام لا يمكن تجاوزهاء وأنها تقوم على التزام ثابت تجاه الأخوة 
الإنسانية. والحقيقة أن هناك تركيزاً كبيراً على العدالة والأخوة في 
القرات والبدة عوك لأ كن أن تيون امتكير وق تفع مدل 
مثالي» ليس لهذين اللمبدأين فيه وجود. فهما الى حد كبير وجهان 
لحقيقة واحدة. وبالمقابل لا يمكن تحقيقهما دون توزيع عادل للدحل 
والثروة. وبذلك اندجت هذه الأهداف في جميع التعاليم الإسلامية» 
حتى صار تحقيقها التزاماً روحياً من التزامات امجتمع المسلم. 
وخلافاً لذلك: نجد أن التحول الرأسمالي نحو العدالة الاقتصادية 
الاجتاعية والتوزيع العادل للدخل لا يستند الى الالتزام الروحي 
بالأخوة الإنسانية» فهو بالدرجة الأولى نتاج ضغوط الجماعات. 
وعليه فإن النظام ككلء: وخاصة ما يتعلق منه بالنقود والمصارف. 
لا يوجه لتحقيق هذه الأهداف» فيستمر التوزيع غير العادل للدخل 
والثروة في البقاء. على أنه بتأثير الاشتراكية والضغوط السياسية» بُذلت 
بعض الجهود لتقليل هذه الفروق» ولا سيما بفرض الضرائب 
(اللقرقات التحويلية» لكن هذه الجهود لم تثبث فعاليتها الكبيرة ”. 
أما الإسلام» فهو على النقيض من ذلكء ينفذ الى جذور هذه 
الفروق» بدلاً من مجرد تخفيف حدة بعض أعراضها. بل إن الإسلام 
أدج في العقيدة نفسيها عددا من الإجراءات التي لا تسمح بوقوع 
أي توزيع جائر. وبالإضافة الى ذلك» ففي الإسلام برنامج لتقليل 
(0) انظر ملتون فريدمان» الرأمالية والحرية (شيكاغو: ذي يونيفرسيتي أوف شيكاغو بريس» 


) ص"5/ا١ا‏ . انظر أيضاً دافيد هاويل والحرية ورأس المال» (أ وكسفورد بلاكويل )54١‏ 
ص37. 


الفروق المتبقية تقليلاً أكبر من خلال الزكاة» وطرق أخرى عديدة 
لتوزيع الدخل توزيعاً إنسانياً متمشياً مع ميدأ الأخوة الإنسانية .٠‏ 
وعلى هذا الأساس» يكون من الضروريء حتى النظام التقدي 
والمصرفي والسياسة النقدية» أن يتم تحضيرهما في مصنع القمم الاسلامية؛ 
وأن يُسهما إيجابياً في الحد من الفروق» بدلاً من العمل في الاتجاه 
المضاد. 


استقرار قيمة النقود “ 

ان استقرار قيمة النقود هدف لا غنى عنه في الإطار الإسلامي» 
وذلك بسبب تأكيد الإسلام الواضح على الأمانة والعدالة في كافة 
المعاملات الإنسانية. ألا ترى أن القرآن يبين بجلاء أهمية الأمانة 
والعدالة في كل مقابيس القيمة: 
«وأوفوا الكيل واميزان بالقسط (سورة الأنعام ؟191). ' 
«إفأوفوا الكيل والميزان» ولا تبخسوا الناس أشياءهم: ولا تفسدوا 
في الأرض بعد إصلاحهاء ذلكم خير لكم إن كنم مؤّمنين4 (سورة 
(1) عرض الدكتور محمد أنس الزرقا عدداً كبيراً من.تدابير الإسلام لتحقيق توزيع عادل للدخل 


والئروة. انظر يحثه بعنوان «نحو نظرية إسلامية معيارية للتوزيعة؛ قدم للموتمر الدولي الثاني للاقتصاد 
الإسلامي الذي عقد في إسلام أبادء في عام 1921 * 


(/) تمت استعارة بعض الغفقرات في هذا المبحث من كتاب المؤلف ودولة الرفاهة الإسلامية ودورها 
في الاقتصاد» (ليسترء المملكة المتحدة: ذي اسلاميك فاونديشن 1918م)) ص 1١9١14‏ 
يؤكد الفقهاء عموماً في كتاباتهم على ضرورة استقرار قيمة النقود, للاطلاع على آرائهم حول 
الموضوعٍ ولا سيما آراء الغزالي وابن تيمية» انظر «الإسلام والنقود» لرفيق المصري (جدة: المركز 
العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي: جامعة الملك عبد العزير 1540م). 


« نشر بعنوان «نظم التوزيع الإسلامية», في مجلة أبحاث الاقتصاد الاسلامي؛ الجلد 21 العدد 
؟' لعام ه.كلمه - موؤام. 


لان 


الأعر اف 2)866. 


هذه المعايير لا تنطبق فقط على الأفراد» إنما تنطبق أيضاً على 
المجتمع والدولة» ولا تقتصر فقط على الموازين والمكابيل التقليدية» بل 
لا بد أن تضم كل مقاييس القيمة. ولما كانت النقود أيضا مقياسا 
قيمة» فإن أي تاكل مستمر ومهم في قيمتها الفعلية» يمكن تفسيره 
في ضوء القران على أنه إفساد للعال» لما لهذا التاكل من أثر سبيء على 
العدالة الاجتاعية والصالح العام. 


ويعني التضخم أن النقود غير قادرة على القيام بدورها كوحدة 
حساب عادلة وأمينة. 5 أنه يجعل النقود مقياساً غير عادل 
للمدفوعات المؤجلة؛ ومخزناً للقيمة غير موثوق فيه» إذ يمكن بعض 
الناس من ظلم الآخرين» ولو عن غير قصدء وذلك من خلال التاكل 
الخفي للقوة الشرائية للأصول النقدية. ويضعف التضخم فاعلية النظام 
النقدي» ويفرض على امجتمع كلفة للرفاهية. وهو كذلك يزيد من 
الاستبلاك ويقلل من الادخار. 5 يزيد من سوء جو عدم اليقين الذي 
تنخذ فيه القرارات الاقتصادية» ويثبط التكوين الرأسمالي» ويؤدي الى 
سوء تخصيص الموارد» ويفسد القيم» ويغزز المضاربات على الأسعار 
(مما لا يشجع عليه الاسلام) على حساب النشاط الإنتاجي (الذي 
يضعه الإسلام في مكانة مثالية)» ويزيد من حدة الفروق في الدحل 
(وهو ما يشجبه الإسلام). 

وبهذا فإن التضخم ما هو إلا أحد أعراض عدم التوازن» فهو لا 


ه وانظر أيضاً سورة هود 4ل80» وسورة الاسراء ه*, وسورة الشعراء 141. 


وه 


يتاثى مع الاهتام الإسلامي ؛التوازت *. وإن الترحيب به يعني 
الاستسلام للمرض» والرضوخ لفقدان ردود الفعل الانعكاسية 
للاقتصاد. فإن الدول التي حققت أكبر نجاح في الحد من الضغوط 
التضخمية» أحرزت أعظم نجاح في الوصول الى معدلات أعلى للدمو 
الاقتصادي والعمالة والحفاظ عليها *. وللتضخم نتائج واحدة؛ سواء 
في البلدان الفقيرة أو في البلدان الغنية» من حيث تشويه نموذج الناتج» 
وإضعاف الفاعلية والاستهار الإنتاجي» ومن حيث الإسهام في 
التفاوت الاجتهاعي والتوتر. والطريق الوحيد لتحقيق تحسن مستديم 
في صحة الاقتصاد هو وضع نباية للتضخم بمهاجمة أسبابه الجذرية. 

وفضلاً عن ذلك؛ فإن التضخم يتعارض مع الاقتصاد الخالي من 
الرباه لأنه يأكل بالتدريج سبب وجوده المتمثل في تحقيق العدالة 
الاجتماعية. ومع أن الإسلام يحث على إنصاف المقترض» فإنه لا يوافق 


(8) يؤكد القرانء في العديد من السورء عل التوازن الذي أوجده الله في الكونء وهو توازن 
مرغوب في كافة نواحي الحياة. وَمَاكَ متليّن لذلك: 

«لقد أرسلنا رُسلدا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزات ليقوم الئاس بالقسط», 
سورةالخحديد 78, 

«والسماءً رفعها ووضع الميزان, ألا فوا في الميزان, وأقيموا الوزك بالقسطٍ ولا لخسروا 
الميزان4:سورة الرحمن /اة. 

(9) هذا هو ما خلصت إليه دراسة حديثة أجراها صندوق النقد الدولي» وتستند الى سجلات 
التضخم وائفو ل ١١7‏ بلدا نامياً خلال العقد المنصرم (181147/1١)(الأوضاع‏ الاقتصادية 
العامية: مسح أجراه ياحئو صندوق النققد الدولي» واشنطن: صندوق النقد الدولي» نيسان (أبريل) 
اخؤام؛ ص176-11770). 

انظر جورج م. فون فورستنيري «التضخم العشري المضاعف: «عمل مدمر للعالم التامي» 
«ديفلويمنت اند فينانس» أيلو ل (سيتمبر) ١168م‏ ص018 017 أنظر أيضاً بيجان أغطلي «التويل 
التضخمي وائمو؛ جورنال أوف بوليتيكال إيكونوميء كانون الأول (ديسمين 1917م ص 
1١ 07-6‏ ومارتن جح بل دكلفة الرفاه في القويل التضخمي»» المرجع نفسه) ئيسان 
(أبريل) 56كلم صلاقسة ٠ .1١‏ 


م 


على ظلم المقرض. والتضخم بلا شك يظلم المقرض في نطاق النظام 
لاقتصادي اللاربوي» وذلك من خلال التاكل التدريجي للقيمة 
الحقيقية للقرض الحسنء الذي يقدَّم دون أي فائدة أو حصة في الربح. 

ويعني ذلك أن أي نشاط أو سلوك للأفراد أو الجماعات أو 
المؤسسات في الدولة الإسلامية» يمكن أن يودي بدرجة كبيرة الى 
ناكل القيمة الحقيقية» يتعين أن يُنظر إليه على أنه قضية وطنية لما أهميتها 
البارزة» وتعالج باهتام. ومع ذلك فإن هناك أهدافاً أخرى لا أهمية 
مساوية لتلك؛» أو زائدة عليها. فإذا وقع تنازع لا يمكن تجنبه بين هذه 
الأهداف؛ وتعين الأخذ بالحل الوسطء أمكن التغاضي الى حَدٍ ما عن 
هدف الحفاظ على القيمة الفعلية المستقرة للنقودء بشرط أن يكون 
الضرر المترتب على هذا الإغضاء قد عوضته» أو رجحت عليه؛ 
الأهداف الوطنية الأخرى التي لا يمكن الاستغتاء عنبا» وبشرط أن 
لايقع الإغضاء إلا في حال الضرورة المطلقة» وألا يصبح من الملا 
الدائمة لسياسات الدولة الإسلامية. 

وعليه تلتزم الدولة الإسلامية باتباع سياسات صحية؛ في يجال 
الدخل» وفي الجالات النقدية والمالية» وبالتحكم المباشر المناسب» كلما 
كان ذلك ضرورياًء بما في ذلك التحكم بالأجور والأسعارء لتقليل 
تاكل القيمة الحقيقية للنقود الى أدفى حدء ومنع أي فئة من امجتمع 
من بخس حقوق الفئات الأخرى» كان ذلك عن قصد أو غير قصدء 
ومنعها أيضاً من انتهاك الآداب الإسلامية المتعلقة بالأمانة والعدالة في 
المقابيس. 


ولا يعني ذلك أن الأقطار الإسلامية» منفردة أو مجموعة؛ 


ان 


ستكون قادرة على تحقيق استقرار عملاتها يجهودها الذاتية» ففي عالم 
يسود فيه الاعتاد المتبادل بين البلدان جميعاً» والسياسات النقدية 
والمالية لبعض الدول الصناعية الرئيسة مسؤولة عن قدر كبير من عدم 
استقرار الأسعار» قد لا يكون من الممكن لاقتصاد صغير ومفتوح 
لبل إسلامي أن يحقق وحدّهُ الاستقرار المنشود» إلا إذا اتبعت البلدان 
الصناعية الرئيسة سياسات أسلم وأحكم. ولكن هذا يعني أن على 
الدولة الاسلامية أن تكون واعية للدور الذي تؤديه لتحقيق استقرار 
الأسعارء وأن تكون مصممة على الإسهام بأي شيء تستطيع أن تسهم 
به لتحقيق هذا الهدف. 


الربط القيامي (تقبيت القوة الشرائية للدخول والديون) 

تحت وطأة المناخ العضخمي السائد حالياً على المستوى العالمي» 
هناك اقتراح بإمكان تحقيق القاعدة الإسلامية للعدالة الاقتصادية 
الاجتاعية من خلال الربط القياسي» أي من طريق التصحيح النقدي 
لكل الدخول والموجودات (الأصول) النقدية؛ بما في ذلك القروض 
الحسنة '. ومع ذلك فإن التصحيح السلم لا يتطلب ربط الدخول 
والأموال النقدية فحسبء بل ربط القوة الشرائية التي يحددها الفط 
الاستهلاكي والاستئاري لدى الأفراد. وعلى هذا الأساس تتطلب 
العدالة الاقتصادية الاجتاعية» ربط الدخول والأصول النقدية لا 
باستخدام رقم قياسي عام واحدء بل باستخدام عدة أرقام قياسية» 


تستند الى أنماط الإنفاق امختلفة. وعلى العكس من ذلك» فقد بين 
التطبيق العملي أن التوسع في الربط القياسبي على الدخول والأصول 
النقدية» حتى لو استند الى رقم قياسي عام واحدء رَل أنه غير مُجدٍ 
بسبب تعقيداته وتكاليفه الإدارية العالية. لذلك لم يجرب إلا ربط 
بعض الدخول والأصول النقدية. وكان أوسع تطبيق له في مجال 
الاجور والرواتب والمعاشات التقاعدية» 5 جرب الربط في بعض 
الأصول الالية (مثل القروض والودائع المصرفية والسندات الحكومية) 


)٠١(‏ اقترح هذا الدكتور سلطان أبو علي. لدى مناقشة ورقة المؤلف «النقود والمصارف في إطار 
إسلامي»» في ندوة مكة المكرمة التي نظمتها جامعة الملك عبد العزيز في تشرين الأول (أكتوبر) 
ام (نشرت مع المناقشة في محمد عارف (محرر): الاقتصاد النقدي والالي في الأسلام: جدة 
المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي ‏ جامعة الملك عبد العزين 947١م؛‏ صه4١‏ 
185)؛ وقد أعقب هذا الاقتراح مناقشة حامية؛ كانت نتيجتها أن الموضوع يحتاج الى مزيد 
من الدراسة في لجنة تضم رجال الاقتصاد وعلماء الشريعة. 


امن 


والضرائب والايجارات والقروض الموثقة برهون عقارية ' 

وفي حين أن الربط القيابي قد يخفف جزئياً من الفروق 
(المغا 0 الاجتاعية الناجمة عن التضخم» » فإنه ليس دواء للتضخم. بل 
من شأنه تخفيف الضغط عللى الحكومات اتا سياسات صحية. 
وهذا ما يؤدي الى استدامة التضخم وتسريعه "2 مما يعني أن الربط 
القياسي يبزم نفسه بنفسهء إلا إذا كان التضخم مُتجهاً الى الا نخفاض» 
وكانت هناك سياسات علاجية نقدية ومالية وَدّتحلية .١"‏ 


وحتى لو أمكن تبرير الربط القيابي تبريراً شرعياً تامء في مجال 
الأجور والرواتب والمعاشات» فإنه يصعب أن نرى كيف يمكن تبرير 
عدالته في حال ربط الأصول الالية. فلما كان المستثمرون (الذين لا 
يدخرون النقود فقطء بل يدخلون أيضاً في مخاطرة استئارية) غير 
مطمئنين الى ثيات القيمة الفعلية لاستغاراتهم» فلماذا يجب أن يطمئن 
المدخرون وحملةٌ التقود حتى عندما لا يتحملون أي مخاطرة ؟ فبدلاً 
من إحداث التفاوت الاجتاعي من طريق الربط القيابي» قد يكون 


(11) س. أ.ب بيج و س. ترولوب «مسح دولي للربط القياسي وآثارهة» ناشيونال إنستيتيوت 
إيكونوميك ريفيوه تشرين الثالي (نوفمبر) 1974م ص47 04» انظر أيضاً .ف مورغان 
(محرر): الربط القياسي والتضخم (لندن: فاينانشيال تايمز ه/151م)؛ صلا 20٠١‏ ها . جيرش 
«شروط الأرقام القياسية ومحاربة التضخمةء ص١‏ 71 في ه . . جيرش ورفافه «ونحوث في الربط 
القياسي 0 (واشنطن دي.سي. المعهد الأمريكي لبحوث السياسة العامق» 95174١م).‏ 


ليق ذكرف ص7 ب 5 انظر أيضاً اا جود: 0 
النامية (نيويورك برايجر غلاةام). 


(1) جاكان وكلابمولز (دعوى الربط القياسي للأجور والرواتب)»؛ في ليسئر أند كنج (محررين): 
الربط القيابي لأجل التضخم (لندن: انستيتيوت أوف فيسكال ستديز :)١918‏ ص١٠‏ - 16. 
وانظر أيضاً فلئر» سبق ذكره. 


ون 


“من العاءل أن نطلب من أرباب النقود حماية أنفسهم من طريق 
إلأ:-نثار. وقد بكون من شأن الربط القيابي أن يغري المدخرين 
بالعزوف عن الخاطرة برأس المال مع مالها من أهمية في نظام القيم 
الإسلامية» ومع مالا من ضرورة في اقتصادٍ نام . لهذا فمن المرغوب 
فيه إغراء المدخرين بالاستهارء لتعويض أي تاكل في القيمة الحقيقية 
مدخ راتهم. 

إن ربط القروض الحسنة ما يزال مشكلة قائمة. فهل يمكن 
الأخذ به ؟ الحكم العام للفقهاء لا يزال حتى الآن على عدم جواز 
ربط الأصول المالية» بما في ذلك القروض الحسنة. ويرجع ذلك الى 
أن الربط يعني ضمان عائد إيجابي على القروضء حتى لو كان ذلك 
على أساس نقدي لا حقيقي. وهذا يعتبر داخلا في ربا النسيئة (انظر 
الفصل الثاني من الكتاب). 

وأثيرت أيضاً اعتراضات شرعية على هذا الربط بالاستناد الى 
ربا الفضل .١*‏ فلو أخذنا به لكان ذلك على أساس سلعة واحدة 
أو أكثر من السلع الست (الذهبء والفضة:؛ والقمح؛ والشعيرء واتمر» 
والملح) الواردة في الحديث النبوي المتعلق بربا البيوع (الحديث ج 
)١4(‏ بين كل من الدكتور محمد عمر الزبير والدكتور منذر قحفء في الندوة المذكورة أيضاً 
(الهامش رقم )٠١‏ أن الربط القياسي يأخذ حكم ربا الفضل؛ ومن ثم يكون موضع اعتراض. 
وقد اتخذ مجلس الفكر الإسلامي الموقف نفسه في تقريره المقدم الى حكومة الباكستان عن إلغاء 


الفائدة من الاقتصاد (إسلام أباد: بجحلس الفكر الإسلامي» حكومة الباكستان» حزيران (يونيو) 
4 صس7 ل 7 ث”. 


* انظر الترجمة العربية لتقرير مجلس الفكر الاسلامي» الطبعة الثائية» 4.4 اهف 1984١م:؛‏ ص 


5 و ٠١4‏ حيث أشير الى أنه ربا بطريق التلويج لا التصريع؛ ولم يصرح أبداً بأنه ربا فضل 
المراجع. 


ممه 


8 في الملحق الأول)» أو على أساس رقم قياسي للأسعار» مثل 
الرقم القياسي للأسعار الاستهلاكية. ١‏ 

وسبب الاعتراض هو أنه لو تم استخدام الذهب (أو أي سلعة 
أخرى) قاسماً مشتركأء لأمكن المقرض أن يطالب باسترداد القرض 
بالاستناد الى القاسم نفسهء بغض النظر عما اذا كان مرتفعاً أو 
منخفضاً. ولا حق له في الخيار بين النقود والسلعة المتخذة قاسماء 
وإلا وقع في ربا الفضل * 


ومع أن التضخم كان ظاهرة مستمرة» فإن أسعاز الذهب» بعد 
إبطال وظيفته النقدية» تقلبت تقلب الطائر نتيجة قوى المضاربة 
الدولية والتقلبات اللولبية لمعدلات الفائدة. ول نج أسعار الفضة من 
القدر نفسه. وبذلك لم يعد يصلح هذان المعدنان الثمينان كوحدات 
حسابية. ا تقلبت أسعار السلع الأربعة الأخرى تقلبات كبيرة» 


* ليس في ذلك ربا فضل؛ لأن ريا الفضل هو الزيادة في بيع الذهب بالذهبء أو الفضة بالفضة» 
وما شابههما مع التقابض» والصواب أنه ربا نساء لأنه ذهب بفضة؛ أو ريالات يذهب مع التأخير. 
أما ربا النسيكة فهو الزيادة في الذهب بالذهب قرضاً. 

وبعض الكتاب يقسمون الربا الى نوعين: ربا نسيكئة وربا فضل. والصواب تقسيمه الى 
نوعين مختلفين: ربا قروض (ربا نسيكة) وربا بيوع» وينقسم هذا الأخير الى نوعين: ربا نساى» 
وريا فضل. ويظهر الفرق بين ربا النساء وربا النسيكة» في أننا لو طبقنا مفهوم ربا النساء على 
القرض لما جاز القرض» لأنه ذهب يذهب مع نساء. ففي القرض» لا يكون هناك ربا نسيئة 
إلا بزيادة من المقترض» أما في الببع فيكون هناك ربا نشاء بمجرد تأخير أو تأجيل أحد البدليْن 
المتجانسيّن (كالذهب بالذهب) أو التقارييْن أي اللذَّيْن ينتميان الى فقة (عِلّة) ربوية واحدة 
(كالذهب بالفضة). 

وتعليل ذلك أن القرض قاعدته إحسان المُقرض الى المقترضء أما البيع فقاعدته العدل, ولا 

يم العدل في تبادل المتجانسين تكلا إلا بالتساوي في التورع والكم والزمن. وهو معنى قوله عله 
في الحديث. معلا بمثل» سواء بسواء. يدأ بيد] والله أعلم. وقد وضحنا ذلك 3 موضع آخر 

المُراجع ٠‏ 
(انظر ردّ للف أ أفي الملحق الثالث). 
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استجابة لظروف العرض والطلبء وفي حالة القمح والشعير اسعجابة 
للمضاربة غير الصحية في أسواق العقود الآجلة. ولكي تؤدي أي 
سلعة دور الواقي من التضخمء أو دور الوحدة الحسابية» فإن سعرها 
يجب أن يتمشى مع التضخم زيادة ونقصا بالنسبة نفسها. ولما كان 
من غير الممكن لأي من هذه السلع الست أن تفي بمتطلبات هذا 
المعيار» فلا تصلح إحداها ولا كلها لأغراض الربط القيامي. 

إن ربط القروض على أساس السعر القياسبي» قد لا يمكن الدفاع 
عنه أيضاًء حتى على الصعيد الاقتصادي» لأنه حتى ولو كان مقترحاً 
لدف بريء هو تحقيق العدالة للمقرض » فإنه ينطوي على احتال 
إلحاق الظلم بالمقترض » ولا سيما في السنوات التي يربو فيبا معدل 
التضخم على معدل الفائدة. فإن الربط الحقيقي يستازم أن يكون 
معدل الفائدة الحقيقي صفرا. وفي عالم الواقع » قلما يحدث هذا. ذلك 
أن المعدل الحقيقي للفائدة معرّض للتقلب» وفي بعض السنوات كان 
سلبياً .٠“‏ وفي حال كونه إيجابيأء كان يستترف الأرباح الحقيقية » 
ويقال من سرعة في اسار ومن ثم يزيد من حدة مشكلات امو 
الاقتصادي الطويل الاجل. 


فإذا لم يمكن على الدوام أن يؤمن للمقرضين معدل فائدة 
حقيقي» يبلغ صفراً حتى في الاقتصادات الرأسمالية» فهل من الحكمة 
أن نفعل ذلك في البلدان الإسلامية ؟ 
)١5(‏ انظر ج. سائتاني اند س. كورتني «المعدل الفيدرالي (أي معدل المصرف الاحتياطي 
الفيدرالي) والمعدل الحقيقي للفائدة؛» فيدرال ريزرف بانك أوف سانت لويس ريفيوه كانون 


الأول» (ديسمير) لخكام ويشير الجدول الأول من البحث الى معدل فائدة سندات الخرانة 
التي مدتها ٠‏ يوماء كان سلبياً في السبعينيات خلال ٠‏ سنوات من عَشظر. 


ع5 


على أننا يجب أن نتذكر هنا أن القروض لا تشكل على وجه 
العموم إلا نسبة ضثيلة من إجمالي الصفقات المالية. فهي غالباً ما تمنح 
الى الفقراء على سبيل الإحسان. فبدلاً من التخلى كلية عن التقود» 
على سبيل الصدقة؛ يُمنح المقرض ماله ليسترد أصل القرض. ولا 
تشكل القروض طريقة عامة تمويل الصفقات التجارية العادية. فإذا 
كان القرض تمنوحاً لأغراض الاستبلاك, فإن ربطه يفرض 357 
إضافياً ثقيلا على المقترض قد لا تسمح به الشريعة. وإذا كان القرض 
للاستئار فإن بإمكان المقرض أن يشارك في الربح والخسارة» بدلاً 
من ضمان حصوله على عائد نقدي إيجالي» بطريق الربط القياسي. 
ولا كانت القروض تشكل قئة خاصة في حد ذاتهاء» فلا يمكن 
استتخدامها حجة عامة لربط الأصول الالية. 

لذلك يبدو أن ربط الدخول (الأجور والرواتب والمعاشات 
وغيرها من الدخحول الثابتة المشابهة) قد يكون مُجديأء ويمكن أللجوء 
اليه باعتدال على أنه مسكن مؤقت لآلام التضخم؛ لكنه ليس حلا 
مستدياً. فإن السياسة البديلة المثلى التي تتفق مع معيار العدالة 
الاقتصادية الاجتاعية» وهو اللمعيار الذي تؤكد الشريعة الإسلامية 
أهميته» هو استقرار الأسعار لا الربط القياسي. وعلى الدولة الاسلامية 
أن تبذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك الهدفء اذا ما رغبت فعلاً 
في الوفاء بالتزاماتها الشرعية. ذلك أنه لا يمكن إيجاد أي مستند شرعي 
لربط الأصول الالية. ويكون هذا الربط القياسبي إذن غير ذي 
موضوع» وليس أمام أرباب النقود والودائع تحت الطلب» لكي يحدموا 
من أي تضخم» حتى في الاقتصاد الإسلاميء إلا ولوج ياب الاستئار 
أيضا. 


1١ 


خيار التضخم والبطالة 

كا أن التضخم يتناقض مع القم الإسلامية» فكذلك الركود 
الاقتصادي الطويل والبطالة غير مقبولين» لا :هما يجلبان معهما البؤس 
لبعض القطاعات السكانية» ويتعارضان مع هدف الرفاهية الاقتصادية 
الواسعة النطاق. فالركود يزيد الشك ويثبط المستثمرين عن تحمل 
مخاطر المشاريع التي تحقق عائداً لعدة سنوات. وعلى هذا الأساس 
يتعين على الدولة الاسلامية بغية تحقيق الأهداف الشاملة للإسلام» أن 
تتخذ كل الوسائل المتاحة لتخفيف التقلبات الاقتصادية الى أدنى حد 
ممكن» ولتحقيق استقرار قيمة النقود. 

في الاقتصادات الرأسمالية مفهوم عم نقاشه هو الخيار بين البطالة 
والتضخم. لكن هذا الخيار في ظل القبم الإسلامية يعتبر موضع شك» 
فالتضخم جائر ومناهض لمصلحة الرفاهية الطويلة الأجل» وعطالة 
الموارد البشرية غير منصفة» وتتعارض مع كرامة الإنسان باعتباره 
خليفة الله م تفسد العدالة في توزيع الدحل. وللمرء أن يتساءل أيضا 
هل من الضروري أن يكون هناك تضخم لتحقيق التوظيف الكامل؛ 
أو يكون هناك بطالة لتفادي التضخم ١‏ ؟ في العقد الماضي عرفت 
)١7(‏ العجرية الأخيرة في مال التضخم الركوديء حيث تزامنت معدلات البطالة المرتفعة مع 


معدلات التضخم المرتفعة» أثارت شكوكاً خطيرة حول صلاحية ومنفعة منحئى فيليبس الشهير 
القاثم على افتراض ثيات الخيار(أي افتراض وجود علاقة عكسية مستقرة) بين التضخم والبطالة. 


انظر توماس م. *مفري «الآراء المتغيرة عن منحنى فيليبس» فيدرال ريزرف بانك أوف ريتشموند 
موئئلي ريفيو» تموز (يوليو) 141١م‏ ص 11-١‏ تشارلز ن. هننغ ورفاقه: الأسواق المالية 
والاقتصاد (انغلوود كليفس؛ ٠‏ نيو جيرسي بر نتيس هول ١1548م,‏ ص 559”5 250١‏ ومورغا". 
غارانتي ترست كومبالي أوف نيويورك: الأسواقٍ المالية العالمية» شباط (فبراير) 51//8١م»‏ ص .)١‏ 
وقد لقي هذا الافتراض من أهل الاقتصاد حصاراً متزايداً خلال العقد الماضي (انظر م. فريدما ٠‏ 
«المذهب النقدي»: رد على النقاد. ذي تايزء ٠"‏ آذار (مارس) ١٠114م).‏ وقد وصل هذا الحم 


كل الدول الصناعية تقريبا » والكثير من الدول النامية» التضخم 
والبطالة يزيدان معاً. فأدت هذه الظاهرة الى إدراك أن خيار التضخم 
والبطالة قد غاب عن الوجود. «وهناك اعتقاد واسع الانتشار الآن 
في ظل الظروف الحالية» بأن المحاولات الرامية الى الحد من البطالة» 
باللجوء الى سياسات تضخم الطلب ليس لا الا نتائج مؤقتة» وأن 
هذه السياسات يمكنبها في المدى البعيد أن تزيد من التضخم والبطالة 
على حل سواءن"١.‏ 

وفي النظام الاسلامي نجد أن البطالة والتضخم غير مرغوب 
فيهماء بل يجب تحاشيهما معاً. فإذا وجب ضغط الطلب الجمعي أو 
خفضه لتفادي التضخمء تعين في إطار المصلحة الشاملة للعدالة 
الاجتاعية والرفاهية الاقتصادية الواسعة النطاق» إصدار حكم تقويمي 
لتحديد أي طلب يجب ضغطه أو خفضه وما أفضل طريقة يمكن 
بها التوصل الى ذلك؟. وني ظل نظام أخلاق» قد لا يمكن ألدفاع 
الى ذروته» حينا اختتم رؤساء دول أو حكومات البلدان الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة» 
والمملكة المتحدة» وفرنساء وألمانيا الاتحاديةء وإيطالياء وكنداء واليابان) اجتاع القمة الذي عقدوه 
في لندن في أيار (مايو) //151م؛ بالقول «إن مهمتنا الأكثر إلحاحاً هي خخلق مزيد من فرص 
العمل؛ مع الاستمرار في إنقاص التضخم. والتضخم لا يخفض البطالة. بل هو خلافاً لذلك أحد 
أسبابها الرئيسة (مصرف التسويات الدولية: بالء برس ريفيوء 4 أيار (مايو) 161737م, املف 
هو الذي أبرز بعض العبارات). ولقد ذهب ولم بول في المؤتمر الذي نظمه الفيدرال ريزرف 
بانك أوف بوسطون الى حد القول ب وأن منحنى فيلييس قد ماتء يعيش منحتى فيليبس». يقول 
ولم بول «إن الاعتقاد بخيار ثابت بين التضخم والبطالة له علاقة كبيرة باستمرار سياسات التوسع 
المفرط منذ عام 456١م‏ (وليم بول «خلاصة وتقريم؛ في الفيدرال ريزريف بانك أوف بوسطن» 
وبعد منحنى فيلبس: استمرار التضخم المرتفع والبطالة المرتفعة»» أعمال الوتمر الذي عقد في 
حزيران (يونيو) 151/8م). 
(17) مصرف التسويات الدولية: التقرير السنوي الثاني والخمسون ‏ نيسان (أبريل) ١118م‏ 
7١‏ آذار (مارس) ١987‏ (بال: مصرف التسويات الدولية» ١4‏ حزيران (يونير) 1141م 
ص7 1). 
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عن ترك الطلب يتوسع في اتجاهات غير ضرورية» من أجل بلوغ 
معدل عال للئمو الاقتصادي, فإذا ولد هذا التضخمء فقد لا يمكن 
الدفاع أيضاً عن محاولة التحكم به بخفض الطلب الجمعي خفضاً عاماً 
شاملاء من طريق إحداث بطالة بشرية. وبال مثل يتعين تامين التوظيف 
الكامل» حتى لو تطلب ذلك إعادة هيكلة الإنتاج وتصمم تكنولوجيا 
مناسبة. وبهذا قد يكون من الضروري تنظم الطلب الجمعي» وإعادة 
هيكلة الإنتاج» وتصمم تكنولوجيا مناسبة» وأن تكون هناك توليفة 
مناسبة من السياسات النقدية والمالية والدَّخليةَه وذلك لتحاثي كل 
من التضخم والبطالة» ولتأمين رفاهية اقتصادية واسعة النطاق» 
لإشباع الحاجات الأساسية لكافة الأفراد» عملاً بالتعالم الإسلامية. 
تعبئة المدخرات 

إن تعبئة المدخرات هدف جوهريء لأن الإسلام يدين قطعاً 
اكتناز الأموالء ويطالب باستخدامها النتج» لتحقيق أهدافه 
الاقتصادية والاجتاعية. ولما كان من غير الممكن لكل واحد أن 
يستعمل مدخراته إنتاجيأء فقد يكون من باب العمل بالتعالم 
الإسلامية أن تقوم مؤسسات مالية منظمة تنظيماً فعالاً بتعبعة 
المدخرات المعطلة» وتوجيهها الى استخدامات إنتاجية» ولابد أن تجهر 
هذه المؤسسات تجهيزاً مناسباء يمكنها عموماً من تمويل الاحتياجات 
الحقيقية» تمويلا غير تضخمي في كل من القطاعين العام والخاص؛ 
تحقيقاً لأهداف الاقتصاد. وبما أن هذه المؤسسات لا تعمل على أساس 
الربا أو الفائدة» بل تشارك في الربح أو الخسارة » فلابد من تنظيمها 
تنظيماً فعالاً ومتنوعاء ليكون بوسعها توليد عائدٍ صاف إيجالي» يوزع 
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عل المودعين لديبا والمساهمين فيها. 


لكن قد يحدث» حتى بعد إجراء التغييرات المناسبة في هيكل 
وتكنولوجيا الإنتاج» ألا يكون بوسع الاقتصاد توليد طلب ملاثم» 
لتوظيف المرارد المادية والبشرية العاطلة توظيفاً مربحاً. عندئذ يتعين 
على المصرف المركزي» بالتنسيق مع الحكومة» أن يكون قادراً على 
إحداث توسع نقدي كاف بدون تضخم. 
ه ‏ تقديم خدمات أخرى 

هذا النظام لا يتعين فقط أن يكون قادراً على تعبئة المدخحرات 
تعبئة فعالة» وتوزيعها بكفاءة على استخداماتها الإنتاجية المثل» للوفاء 
بحاجات اقتصادٍ نام وسلمء بل يتعين عليه أيضاً أن يكون بمقدوره 
تطوير سوق نقدية أولية وثانوية » وتقديم كافة الخدمات المصرفية 
للجمهور» بكفاءة لا تقل عن كفاءة المؤؤسسات المصرفية التقليدية» 
والوفاء باحتياجات الحكومة المالية غير التضخمية. ويتعين كذلك أن 
تسلك أغلب الخدمات التي نقدمها المصارف الإسلامية مسلكاً 
يختلف الى حد ما عن الخدمات التي تقدمها المصارف الربوية» وذلك 
لاختلاف طبيعة العلاقة القائمة فيهما بين العميل والمصرف. 

إن تطوير السوق الأولية والثانوية أمر ضروري لتعبئة الموارد 
المالية تعبئة فعالة. فالأسواق الأولية نحتاج إليها لتقديم الموارد المالية» 
من يستطيع استخدامها بطريقة إنتاجية» والأسواق الثانوية ضرورية 
لمساعدة المدخرين والمستثمرين على تنضيض (تسبيل) استغاراتهم» 
كلما شعروا بالحاجة الى ذلك . ثم إن وجود سوق ثانوية فعالة» في 
ظل اقتصاد إسلامي يقوم على المشاركة» قد يكتسب أهمية خاصة 
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لأن غياب هذه السوق قد يحرّض المدخرين على الاحتفاظ بمبالغ كبيرة 
لديهم بدافع الحيطة» فتزيد الأموال المعطلة» وينخفض معدل المو 
الاقتصادي» بسبب منع المدخرات من أداء دورها الطبيعي. ١*‏ 


(18) من أجل تطوير الأفكار التي عبرنا عنبا هنا بإيجازء أنظر محاضرة المؤلف «مشكلة الإنسان 
الاقتصادية والإسلام؛ التي ألقيت في الاجتاع السنوي العشرين لاتحاد الطابة المسلمين في الولايات 
المتحدة وكندا المتعقد في بلومنغتونء اندياناء في ٠١‏ آيار (مايو) 1541م. 


"15 


الاستراتيجية 

ومع ذلك لا يمكن تحقيق الأهداف بدون استراتيجية ملائمة. 
وهنا أيضاً نجد الإسلام يتمتع بميزة واضحة. فليست الأهداف وحدها 
جزعاً لا يتجزأ من الديانة الإسلامية» بل إن بعض المكونات الرئيسة 
للاستراتيجية تشكل جزعاً من الشريعة لا يمكن تجاوزه. 

وأهم عنصر من عناصر الاستراتيجية الاسلامية لتحقيق 
الأهداف الإسلامية هو تكامل كافة جوانب الحياة التي يصفونها بأتها 
دنيوية » مع الجوانب الروحية » وذلك لتحقيق السمو الأخلاق 
للإنسان وللمجتمع الذي يعيش فيه. وبدون هذا السموء لا يمكن 
تحقيق أي هدف من هذه الأهداف » م يصعب أيضاً بلوغ الرفاهة 
الإنسانية الحقيقية. 

وهذا ما يجلب مفهوم الرفاهية في الإسلام الى مركز الضوء. 
فالرفاهية الإنسانية لا, يمكن تحقيقها إلا بإشباع الحاجات المادية 
والروحية للإنسان معاً دون إهمال أي من النوعين . وفي حين أن 
الإسلام يحث المسلمين على تسخير الطبيعة» والاستفادة من مواردها 
التي أتاحها الله سبحائه وتعالى لخدمة البشر وصلاحهمء نجد أنه 
بالمقابل يحذرهم من حصر اهتامهم بالمكاسب المادية» واعتبارها المعيار 
الأعلى للإنجازات الإنسانية» لأن ذلك يؤدي بهم الى نسيان المضمون 
الروحي الذي لا غنى عنه للنفس البشرية. لقد ربط الإسلام بين 
الجانبين الروحي والمادي للحياة ربطأ متداخلاً وثيقاًء ليكون كل منهما 
مصدر قوة للآخرء وليكونا معأ أساس رفاهة الإنسان وسعادته 
الحقيقية. والحق أنه لا فصل في الإسلام بين جوانب الحياة الروحية 
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والمادية» فكل الجهود الإنسانية المبذولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية 
أو الاجتاعية أو التعليمية أو العلمية هي جهود روحية بطبيعتباء طالما 
أنبا متفقة مع نظام القم الإسلامي» وكل سعي لتحقيق حياة مادية 
طيبة للإنسات نفسه أو للأسرة أو للمجتمع هو سعي ذو صفة روحية» 
كأداء الصلوات » بشرط أن تبيمن القبم الروحية على الجهود المادية» 
فبسبب إهمال البعد الروحي للنفس الإنسانية في كل من الرأسمالية 
والاشتراكية» لم يتمكن هذان النظامان في الواقع من تحقيق أهدافهما 
المطلوية. 


إن الإسلام مع ذلك لا يكتفي بالسمو الروحي للفرد وامجتمع 
فقطء فمع أن الوعي الأخلاتي مهم؛ من حيث الدعم والقوة اللذان 
يوفرهما للأنظمة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية» فإن هذه الأنظمة 
في حد ذاتها تحتاج بالمقابل الى أن تنظم بطريقة تؤدي الى وجود أفراد 
يتمتعون بالاستقامة الخلقية. فالمناخ المستغل وغير العادل» لابد وأن 
يؤدي الى إحباط طموح الأفراد في أن يكونوا أمناء ومخلصين. م 
أن نظاماً اقتصادياً غير متوازن يمكن أن يخلق تشكيلة واسعة من 
الاحتياجات غير المشروعة: ويزيد من حدة روح الاقتناء لدى الناس» 
ويغرس فيهم الجشع والحسدء ويجعلهم أنانيين وعديمي الضميرء 
فيصبحون مصدراً أساسياً للظلم في توزيع الدخل والثروة. فإذا تم 
تنظم الجهاز الإنتاجيء وإصلاح القم الاجتاعية» بحيث يمكن كبح 
غرائز الأنانية للنفس من خلال نظرة أخلاقية صحيحة؛ بقي الإنسان 
إنسانأء ول يولد «الإنسان الاقتصادي» » وإذا كان من الصعب عليه 
أن يكون عديم الضمير في كسبهء أو متباهياً في استبلاكه» فإن ميل 
أغلب الأفراد الى حب الاقتناء» يمكن أن ينخفض انخفاضاً كبيرأء حينا 
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يدرك الناس أنهم لن يحرزوا مكانة أعظم بالاستبلاك المفرطه» أو 
بمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة. فإذا ما أضعف النظام الأخلاقي 
في امجتمع مكانتهم, ولم يدعم النظامٌ المصرفي إنتاج أو شراء سلع حب 
الظهور» أمكن تصعيد مساعي الأفراد في كل من الكسب والإنفاق. 
وبناء على ذلك» فإن العنتصر المهم النالي للاستراتيجية الاسلامية 
هو أنها تقدم برنامجاً لإعادة تنظيم كل نواحي الحياة» سواء كانت 
اقتصادية أو اجتاعية أو سياسية» وذلك تمكينها من إحكام النسيج 
الأخلاقي للمجتمع: ومن تنفيذ الأهداف العزيزة على الإسلام. 
فالتوزيع العادل للدخحل والثروة عل سبيل المخال» وهو المدف الذي 
تدعيه كل الانظمة الاقتصادية لا يمكن تحقيقه دون: 
الإيمان بالأحوة الانسانية» ودر الإيمان الذي لا يمكن أن ينبع» 
ويكون له مغزى, الا من الامان بالله الواحد الخالق لكل البشر 
المتساوين أمامه والمسؤولين عن كل أعمالهم مسؤولية كاملة 00 
ب م نظام اقتصادي اجتماعي لا يؤمن بنظرية دارون الاجتاعية» في 
أن البقاء للأصلح؛ بل يعيد تنظم المجتمع على أسس أخلاقية ترعى 
الترابط الاقتصادي الاجتّاعي القائم على العدالة والتعاون. 
ج ‏ نظام سياسي اجتاعي يمنع الظلم والاستغلال بكل أشكاله» 
بما في ذلك تحريم الرباء ويجعل من الدعم المادي للضعفاء والمطحونين 


)١4(‏ لاحظ آرنولد توينبي بحق وأنه لا يمكن أن تقوم وحدة بين البشر دون عون الله (دراسة 
للتارخ » اختصار د. س. سومرفيل لندن: اكسفورد يونيفرسيتي برس ا58١م)‏ ج35 » 
ص" .)٠١‏ 
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الكتاب سيزداد وجا بالتدريج كيف يمكن أن نحقق أهداف 
الإسلام؟ 

والعنصر المهم الثالث للاستراتيجية الإسلامية هو دور الدولة. 
لا شك أن الإسلام يعترف بالحرية الفردية» ولكنه لا يقدس قوى 
السوق. فإن العمل الأعمى لقوى السوق لا يكاقى بالضرورة تلقائياً 
الجهد الإنتاجي الاجتاعي» ولا يكبح الاستغلال» ولا يساعد الضعفاء 
:وامحتاجين. فمن مسؤولية الدولة أن تلعب دورا إيجابيا في توجيه 
وتنظم الاقتصاد للتحقق من أن أهداف الشريعة قد تحققت بالفعل. 
وهذا الدور الإيجابي للدولة الاسلامية» ليس ممائلاً لما يسمى خطأً ب 
«التدخل» في الاصطلاح الرأسمالي. فاصطلاح التدخل؛ علاوة على ما 
فيه من دلالة احتقارية » فإنه يوجه ضربة عنيقة لالتزام الرأسمالية مبداً 
دَعْهُ يعمل: وهو ابد القاضي بأن الدولة المثلى هي التي تلعب أقل 
دور. ولا شك أن تدخل الدولة قد يصبح استبداديأ» ولكن هذا لا 
يحدث الا اذا تدخلت الدولة لحساب المصالح القوية المكتسبة» أما اذا 
تدخلت عند الضرورة » وفي حدود القم المذكورة» وبدون تعسف» 
فإن هذا التدخل لا يمكن الا أن يعزز المصلحة العامة. 

على الدولة الاسلامية أن تلعب دوراً نشطأ » استجابة لأهداف 
النظام الأسلامي» وذلك دون تضحية لا مسوغ لا بالحرية الفردية» 
ودون تعريض الرفاه الاجتاعي للخطر. ويتعين أن يكون هناك إجراء 
مهم لتقييد المصالح الشخصية للأفراد بقيود أخلاقية» لمنع الفرد من 
استغلال المجتمع» أو التجاوز في مصلحته الخاصة؛ ولحماية الفرد من 
استغلال المجتمع له بالتعدي على حقوقه الخاصة به؛ أو حرمانه من 
اتقتع بهار عمله ومهارته. والهدف من ذلك هو تحقيق توازن سلم 
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بين مصالح كل من الأفراد وامجتمع» وفقاً لحديث الرسول عَم لا 
ضرر ولا ضرار] *' وهذا يجعل الرقابة المباشرة وغير المباشرة » بما 
في ذلك الرقابة على الأجور والأسعار وبما في ذلك التأمم» في الحدود 
التي تعتبر ضرورية للمصلحة الشاملة للمجتمع الإسلامي» وف حدود 
الأدوات المتاحة للدولة الإسلامية. أما الأدوات التي يجب استخدامهاء 
والى أي مدى» فهذا ما تحدده الى حد كبير الظروفء مع مراعاة 
المبادىء التوجيبية للشريعة» وخاصة التزام الدولة الاسلامية بالرفاه 
الاجتاعي» بدون القضاء على الحرية الفردية. 

وهكذا تبين المناقشة» الواردة أعلاه» استراتيجية إصلاح الجتمع 
والاقتصاد. ومن غير الممكن التعويل كلية على السوق» ا هو الحال 
في الرأسمالية» يا لا يمكن التعويل كلية بالمقابل على سلطة الدولة» "| 
هو الحال في الماركسية. ذلك أن الفرد » باعتباره خليفة الله في 
الأرض» يتعين الثقة به والاعتاد عليه. ولا بد من تبهذيبه الخلقي 
باستمرار» لكي يتمكن من أداء دوره في الخلافة حق الأداء. فبهذا 
يمكن لآلية السوق أن تلعب دوراً ذا مغزى أعظم. وعلى الدولة أن 
تتد عل تدخلاً فعالاً في التوجيه والتنظيمء ومنع الانحرافات؛ كل ذلك 
بغية تحقيق الأهداف. غير أن الاستفصال الفعال لكافة أشكال الظلم 
والاستغلال لا يمكن أن يتحقق من خلال التربية الأخلاقية ولا من 


)٠١(‏ عن عيادة بن الصامت وابن عباس» في سئن ابن ماجه أبواب الأحكام» باب ومن بان 
في حقه ما يضر بجاره»ء كذلك رواه أحمد والدارقطني . ويعتبر القرشي * هذا الحديث أحد 
خمسة أحاديث يدور عليبا الفقه. انظر يحيى بن آدم القرشي» كتاب الخراج» طبعة أحمد محمد 
شاكر (القاهرة: المطبعة السلفية 184١ه)‏ ص317. 


* الصواب : أبو داود. راجع كتاب الخراج ليحيى بن آدم ‏ حاشية الأستاذ أمد شاكرء ص81 
المراجع. 


الا 


خلال قوى السوق, فحسب؛ فحتى في المناخ الأخلاقي العام» يستمر 
بعض الأفراد في الاستخفاف بالقيم» ولا تستطيع قوى السوق 
تقويمهم. فبان بذلك أن الدور القوي النشط من جانب الدولة لا 
يمكن الاستغناء عنه. 


وما كان النظام النقدي والمصرفي ليس جزياً منعزلاً في 
الاقتصاد, فإن إعادة تنظيمه يتعين أن تكون من المكونات المهمة للتغير 
الكليء بما في ذلك التحول الأخلاق» والتجدد الاقنصادي الاجتاعي؛ 
والإصلاح السياسي. فالدور الإيجابي للدولة أمر لا غنى عنه. ويجب 
أن نعلم بكل وضوح, أنه في الوقت الذي لا يمكن فيه للأهداف 
الإسلامية أن تتحقق دون تمكين النظام النقدي والمصرفي من أن يلعب 
دوره السليم على هدي التعاليم الإسلامية من ناحية» فإن هذه الأهداف 
لا يمكن من ناحية أخرى أن تتحقق من خلال إعادة تنظيم الجهاز 
النقدي والمصرفي فحسب. 


هناك بعض العناصر المهمة في استراتيجية إصلاح النظام النقدي 
والمصرفي (على سبيل المثال» إبطال الربا وتطبيق مبدأ المشاركة في 
الربح والخسارة)» وقد نص عليها القران والسنة. وهناك عناصر أخرى 
لابد أن تقوم بتصميمها البلدان الاسلامية » حسب ظروفها وموقعها 
النسبي على طريق تحقيق الهدف» أما أجزاء الاستراتيجية التي نص 
عليها القران والسنة» فلا يمكن الاستغناء عنهاء ولا يمكن أن تكون 
موضع خلاف» وأما الاختبار الحاسم للعناصر الاستراتيجية الأخرى» 
فسيكون هو الدعم الذي تؤمنه للاستراتيجية الشاملة للشريعة» 
والإسهام الذي تقدمه لتحقيق هذه الأهداف. فكلما كان الدعم الذي 


فى 


تقدمه أقوى» وكلما كان الاسهام أعظم تجاه تحقيق الحدف النهاني» 
زادت الرغبة في العناصر الاستراتيجية التي هي من صنع الإنسان» 
شريطه ألا تكون مخالفة للشريعة. على أن هذه العناصر التي هي من 
صنع الإنسان لا يمكن أن تصنع مرة واحدة الى الأبدء بل لابد من 
تحسينها وتطويرها دائماً. 


رف 


الؤصملالمافي 


طجَعَةاليجا 

ان العدالة الاقتصادية الاجتاعية» وهي واحدة من أهم 
الخصائص التي لا يمكن الاستغناء عنها في مجتمع مثالي) يجب أن تكون 
منبج حياة) لا أن نظل ظاهرة منعزلة. ويجب أن تنفذ الى كل مجالات 
التفاعل الإنسائي: الاجتاعي» والاقتصاديء والسياسي. فإذا وجد 
الظلم في مجال معين» فلا بد من ان ينتشر في امجالات الأخرى. "ا 
أن فكرة واحدة على ضلال لا يمكن إلا أن تترك بصماتها على جميع 
الأفكار الآخر ى. وحتى في مجال التجارة والاقتصاد» يجب أن تلتقي 
كافة القيم عند العدالة» لكي تكون بمجموعها سبباً في تقوية العدالة 
الاقتصادية الاجتاعية » لا سبباً في إضعافها أو إلغائها. 

ومن أهم تعالم الإسلام في إقامة العدالة» وإزالة الاستغلال في 
المعاملات» هو تحريم كل مصادر الإثراء غير المشروع. فنبى القران 
المسلمين عن أن يأكل بعضهم أموال بعض بالباطل مثال ذلك ماجاء في سورة 
البقرةآية.1 ١‏ والنساءآية 5؟: والنساءاية والتوبةاية 4 . ماالذي 
تعنيه فعلاً كلمة الباطل؟ لقد أعطى كل من القران والستة المبادىء 
التي يمكن بموجبها أن يعرف امجتمع المسلم أو يستنتج معنى الباطل 
والحق» أو المشروع وغير المشروع في مصدر الكسب أو في تملك 
أموال الآخرين. إن أحد المصادر الخطيرة في الكسب غير المشروع 
هو الحصول على أي كسب نقدي في صفقة من الصفقات» بدون 
.تقديم قيمة مقابلة معادلة له. ويمثل الربا في منظومة الآداب الإسلامية 
مصدراً بارزاً للكسب غير المشروع. 


وه 


لذلك ستناقش في هذا الفصل طبيعة الربا. وقد دعمنا وعززنا 
هذه المناقشة في الملحق الأول بهذا الكتاب القسم ١‏ ١ح‏ الذي 
استعرضنا فيه كل الآيات القرآنية في الرباء في حين أننا قدمنا في القسم 
5١‏ و 8-1١‏ من الملحق عيّنة مختارة من السنة والفقه في هذا 
الموضوع. وفي الفصل الخامس» ذكرنا حكمة تحريم الرباء وبينا كيف 
أن الربا ليس مصدراً لظلم عظم فحسبء بل هو أيضاً سبب في 
سوء تخصيص الموارد» وني مر ضالء وفي الاضطراب الاقتصاديء 
وعدد آخخر من المشكلات الاقتصادية. 
حرمة الربا 

ذكر القران الربا في أربعة مواضع (الملحق »)١ ١‏ أوها الآية 
من سورة الروم وهي مكية» ركزت على أن الربا يمنع عن الاروة 
بركة الله في حين أن الزكاة يضاعفها الله. وثانيها الآية ١5١‏ من 
سورة النساءء ونزلت في أوائل العهد المدني» وفيها إدانة صارمة للرباء 
تتفق مع تحريمه في الكتب السماوية السابقة. ويذكر القران هؤلاء 
الذين يأخذون الربا بالقرب من هؤّلاء الذين يأكلون أموال الناس 
بالباطل» ويهدد الفريقين بعذاب ألم من عند الله. والموضع الثالث هو 
الآيات )١77  ١.0(‏ من سورة آل عمران» وقد نزلت في السنة 
الهجرية الثانية أو الثالثة تنبى المسلمين عن أكل الربا إذا أرادوا الفلاح 
(بالمعنى الإسلامي الشامل). أما الموضع الرابع ففي الآيات (170؟ 
)58١‏ من سورة البقرة» نزلت قبيل انتهاء بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وفيها تقريع شديد للذين يأخذون الرباء وإقامة تمييز 
واضح بين البيع والرباء وأمر من الله للمسلمين بترك ما لم يسدد 
من الربا » وأن لا يستردوا إلا أصل القرض » بل التصدق به كله 


كبا 


على المقترض إذا أعسر . 

كذلك أدان الرسول 2َرله » بأجلى بيان لا من يأحذون الربا 
فحسب» بل كذلك من يعطونه, ومن يكتبونه. ومن يشهدون عليه. 
(الحديث أ )١‏ حتى سوى بين أنخذ الربا ومرتكب الزنا 5 مرة» 
أو ناكح أمه (الأحاديث أ ”# وأ م). 


معنى الربا 


بعد معرفة هذا الحكم القامي في القران والسئة على الربا» نرى 
من الضروري تحديد المدلول الحقيقي لهذا الربا. الربا لغة يعني الزيادة 
أو الإضافة أو الفو أو اتماء '. لكن الإسلام مع ذلك لم يمنم كل 
زيادة أو نمو. فالريا في الشرع والاصطلاح يعني العلاوة التي يشترط 
المقرض على المقترض دفعّها مع أصل القرض لأجل القرض أو لزيادة 
مدته ". وبهذا المعنى يكون للربا نفس مدلول الفائدة بإجماع الفقهاء 
كلهم بلا استثناء ". على أن للربا في الشرع معنيين: الأول ربا النسيئة» 


)١(‏ انظر كلمة ربا في لسان العرب لابن منظور (بيروت: دار صادر للطباعة والنشرء 1974م 
م ج١1‏ 35024 ل لا0/. وتاج العروس للزبيدي (القاهرة: الطبعة الخيرية ‏ اللرنا 
الجزء العاشرء ص47١  »)١47‏ والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهالي (القاهرة: 
مصطفى البابي الحابي 0١‏ ساص85١‏ ب .)١87‏ والمعنى نفسه متفق عليه في جميع تفاسير 
القران. 


(1) بين ابن منظور أن «الحرام كل قرض يؤخذ به أكثر منه أو تُجَرٌ به منفعة) سبق ذكرهء 
ص؛ .١‏ انظر أيضًا البقرة: 7170 في التفسير الكبير لخر الدين الرازي (ملحق »)755١‏ 
وأحكام القرآن لأني بكر الجصاص (ملحق 055١‏ وأحكام القرآن لابن العربي (ملحق 
١لل4).‏ انظر أيضاً البنرد 4» © 5, لاء ‏ من الملحق ١ل".‏ 


(5) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى؛ الطبعة الخامسة؛ بدون 
تاري) جلا ص7540. وانظر ايضاً الملحق ١ا1.‏ 


يف 


والثاني ربا الفضل ؛. 
ربا النسيئة 


لفظ النسيئة مشتق من تستأء بمعنى أَجُلء أُتَر أَنْظّره وذلك الى 
الوقت الذي يسمح فيه للمقترض برد القرض مقابل «الاضافة» أو 
«العلاوة» المتفق عليها. وبهذا ينطبق ربا النسيئة على فائدة القرض. وبهذا 
المعنى اورد لفظ الربا في القران في الآية 7١/0‏ من سورة البقرة: 
«وأحل الله الببعَ وحرّم الربا. وهو أيضاً الربا الذي عناه الرسول 
َيه إذ قال [لا ربا إلا في النسيئة] (الملحق 5١‏ الحديث ب س١).‏ 


إن تحريم ربا النسيعة يعني أساساً أن التحديد االسبق لعائد إيجابي 
على القرض كمكافأة في مقابل الانتظار أمر لا تسمح به الشريعة. 
ولا فرق في ذلك بين عائد ثابت أو محدد بنسبة مئوية من أصل 
القرض» ولا بين مبلغ مقطوع يُدفع دما أو عند حلول الأجل» 
أو في صورة هدية أو خدمة لا قرضّ إلا بشرطها. وبهذا فإن النقطة 
موضع البحث هي وجود عائد موجب مقرر مسبقاً. فمن المهم أن 
يلاحظ هنا أن الشريعة لا ترى .في انتظار المقرض الى حين استرداد 
القرض مسوّغاً لفرض عائد موجب. ولا خلاف بين فقهاء المذاهب 
جميعاً على أن ربا النسيئة حرام (الملحق ١‏ ”") “. وهذا التحريم 


(5) ديا النسيكة يسمى: أيضاً ربا الديون» أو الربا المحرم لذاته أو الربا الجلي» في حين يسمى ربا 
الفضل أيضاً ربا البيرع؛ أو الربا انحرم تحريم وسائل؛ أو الربا الخفي. 


(ه) وأجمع المسلمون نقلاً عن نبدهم أن اشتراط الزيادة في السلّف رباء ولو كان قبضة من علّف» 


أو حبة واحدة؟ قاله ابن مسعود رضي الله عنه: تفسير القرطبي» طلا دار الكتاب العربي» القاهرة» 
17م جا ص 741. 
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صارم » مطلق» جلي '. وليس هناك أي مجال للادعاء بأن الحرم هو 
الربا لا الفائدة» لأن الرسول عَم منع حتى الهدية مهما صغرت» 
وكذلك أي خدمة أو محاباة توضع شرطأ للقرض (انظر الأحاديث 
ب ل حتى ب ل 5). أما إذا كان العائد على رأس المال يحتمل 
أن يكون موجباً أو سالباء تبعاً للنتيجة النهائية للعمل؛ وهو ما لا 
يعرف مسبقاًء فإن هذا العائد يُسمح به شريطة اقتسامه طبقاً للبادىء 
العدالة التي قررتها الشريعة. 
ربا الفضل 

إن الاسلام لا ينشد محو الاستغلال الموجود في مؤسسة الفائدة 
فحسبء بل ينشد محوه أيضاً من كل أشكال المبادلة التجارية الخادعة 
والظالمة» تلك الأشكال التي توسع القرآن والسنة في بيائباء ومع ذلك 
يشملها اصطلاح ربا الفضل بمعناه العام. وربا اللفضل هو المغنى الثاني 
الذي يشمله لفظ الرباء ونعثر عليه في شراء وبيع السلع يدا بيد. فهو 
يغطي كل الصفقات الحاضرة التي يقوم فيها أحد الطرفين بالدفع 
القدي والاخر باتسلم القوري للسلعة ". 

وقد نشات مناقشة ربا الفضل من الاحاديث التي تقضي بانه 
* يتوسع الكاتب في مفهوم ربا الفضل؛ لأن هذا المفهوم بالمعنى الاصطلاحي هو الزيادة في مبادلة 
المحجانسيْن يدأ بيده مثل ٠٠١‏ غ ذهب مقابل ٠١‏ غ ذهب فورأء أو كغ قمح ووفية مقابل 
كغ قمح مع انقابض» أو كغ قر مقايل كغ وتصن من اثمر ولو اختلفا في الجودة (انظر الملحق 
الأول ب جه و 1). أما الذهب بالفضة؛ أو القمح بالشعير» أو الذهب بالقمح فلا يدخله ربا 
الفضل بلمعنى الاصطلاحي أبداً. ربما يكون فيه محرم آخر كالغين الفاحش؛ لكن الغبن غير الربا 
في الاصطلاح. أما حديث عَبْن المُسْتَرسِل رباء فهو إن صح بمعنى الريا اللغوي لا الاصطلاحي؛ 


والله أعلم ‏ المراجع. 
(انظر رد المؤلف الاب في الملحق التالث). 
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إذا تمت مبادلة كل من الذهب والفضة والقمح والشعير واتفر والملح 
بجنسيه وجب التقابض الفوري والتساوي (الاحاديث جا ل 
ج1 ركفا عن نهنع الأحافيت انان الأر ل اذا اضر النظى 
على ستة أصناف فقط ؟ والثانية لماذا يجب التساوي بين البدلين؟ 

من الأصناف الستة الواردة في أحاديث ربا الفضل * ثمة سلعتان 
مثلان بجلاء نقداً مِلعِياً» في حين أن الأربعة الأخرى تمثل ميلّعاً غذائية 
رئيسة. ومن ثم بحث الفقهاء على مر القرون ما إذا كان ربا الفضل 
مقتصراً على هذه السلع الستء أو يمكن أن يمتد ليشمل سلعاً أخحرى» 
وإذا كان الأمر كذلك» فما العلة المستخدمة في تحقيق هذا الفرض 
(علة القياس) ؟. 

وبوصف الذهب والفضة نقداً سلعياً » اسيّبط عموماً أن كافة 
السلع المستخدمة نقوداً تدخل في نطاق ربا الفضل. أما الأصناف 
الأربعة الأخرى» فالآراء فيها مختلفة. فرأي يقول بأنه لما كان بيع هذه 
السلع الأربع يتم بالكيل أو بالوزن «المذهب الحنفيء والحنبلي» 
والإمامي» والزيدي)» فإن كل السلع التي تباع هكذا تخضع لأحكام 
ربا الفضل. ورأي ثانٍ يقول بأن هذه الأصناف الأربعة هي من 
الأطعمة» فيدخل ربا الفضل في كل السلع التي لها خخاصية الطعام 
(المذهب الشافعي والحنبلي). وهناك رأي ثالث هو أن هذه السلع 
لازمة للعيش (أقوات) قابلة للادخار (لا يصيبها التلف أو الفساد)» 


* الحقيقة أن الأحاديث المعنية إما تتعلق بربا اليبو ع لا بربا الفضل» لأن الأول شامل لربا الفضل 
وربا النّساء معاً. وربا النساء في الاصطلاح هو غير ربا النسيئة؛ فالأول في البيع والثاني في القرض» 
فالذهب بالذهب: أو الذهب بالفضة» أو القمح بالقمح» أو القمح بالشعير يدخخله ربا النساءه 
إذا لم يتم تقابض البدلين فوراً. أما الذهب بالقمح فلا يدخله ربا النساء ‏ المراجم. 

(انظر رد المؤلف 21 ب في الملحق الثالث). 


وعايه فإن كل السلع التي تحفظ الحياة وتصلح للتخزين تخضع لربا 
الفضل (المذهب المالكي). ومع ذلك فإن المذهب الظاهري يقصر ربا 
الفضل على هذه السلع الست التي ذكرها الرسول عله بالتحديد. 
غير أن هذا المذهب هو الوحيد الذي بلغ هذا الحد من التقييد» وهم 
أقلية على كل حال ". وهناك رأي رابع؛ هو أن هذه السلع استُخدمت 
نقوداً في المدينة وما حوهاء ولا سيما بين البدو» وبهذا يدخل ربا الفضل 
في مبادلة أي سلعة مقابل نقود» أو أي سلعة تستخدم نقوداً الك 

إن هذه المناقشة كلها لم تسلط مع ذلك الضوء على المعنى 
الحقيقي لربا الفضل؛ وهو ما لا يمكن فهمه إلا بالإجابة عن السؤال 
الثاني. يصعب في الظاهر أن نفهم لماذا يرغب أحدهم في مبادلة كمية 
معينة من الذهب أو الفضة أو أي سلعة أخرى يِمُعَادِها من الجنس 


(0) الجزيري - سبق ذكره» ص 21877149 وسامي خمود؛ : تطوير الأعمال المضرفية بما 
يتفق والشريعة الإسلامية (عمان؛ مكتبة الأقصى: 1575) ص94١ ‏ 41490 ورفيق المصري: 
مصرف التدمية الإسلامي (بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثائية :)١94١‏ ص١7١‏ س 109/7. 


() انظر اأيضاً: : أحمد صفي الدين ‏ بحوث في الاقتصاد الإسلامي (السودان؛ وزارة الشؤون 
الديئية والأوتاف 4 ).ص5 ل 17. غير ان الدكتور صفي الدين لم يقدّم لرأيه دليلاً قوياً. 
كذلك الدكتور حسن العناني وصل الى النتيجة نفسها التي وصل إليبا الدكتور صفي الدين» 
لكن بمنطق مختلف. انظر بحثه وعلة تحريم الربا وصلتها بوظيفة النقود؛ (القاهرة: الاتحاد الدولي 
للبنوك الإسلامية» بدون تارج). ومكن أن نقول أيضاً إنه حتى الإمام سمس الدين السرخسي 
قد ذكر أن أهل مكة (وأهل بخارى) استخدموا السلع الغذائية (الطعام ‏ البر) أثماناً (نقوداً). 
أنظر المبسوط (ببروت - دار المعرفة للطياعة والنشر ‏ الطبعة الثالئة ‏ 19378) ج77 ص١7.‏ 


» هذا الرأي الرابع ليس صحيحاء لأن اعتبار القمح نقد كالذهب يُفضي الى تحريم بيع القمح 
بالذهب نسيكة؛ أو الذهب بالقمح سلمأ مع أعهما جائرا ان بالنص والإجماع. 

وعددي أثر هذا الرأي لو كان صحيحاً لما خفي على الأئمة الفقهاء الذين عرفوا أن بعض السلع 
تتخذ نقوداً في بعض البييات. فيقول الإمام الشافعىي عل سبيل المثال: «الحنطة تجوز بالحجاز» 
التي 0 سنت السئن» جوارٌ الدنانير والدراهم (...) لأنبما تمن بالحجازه» والذرة «ثمن بالمن» 
انظر الأم 7 ب المراجع. 


م١‎ 


نفسه وئاجزاً يناجز *؟ ما هو مطلوب أساساً هو العدالة والسلوك 
العادل في المبادلات الفورية. فالشمن ومقابلُ يجب أن يكونا عادلين 
في كل الصفقات التي يُدفع فيها أحدُ الطرفين مبلغاً نقدياً (بصرف 
النظر عن نوع النقود)» ويدفع الآخر في مقايله سلعة أو خدمة ؟. 


وأي شيء زيادة على ذلك يقبضه أحد الطرفين هو ربا فضلء ويمكن 
تعريفه كا قال ابن العرني على أنه «كل زيادة لم يقابلها عوض» (الملحق 
"١‏ 4)ء فلا تتحقق العدالة إلا إذا تعادلت كفتا الميزان 
بحمل قيمة واحدة من السلعتين المتبادلتين. وقد شرح الرسول ي2َرلهِ 
هذه النقطة بأفضل طريقة» حيئا ذكر الأصناف الستة المهمة» وأكد 
على أنه اذا كانت إحدى كفتي الميزان تحمل أحد هذه الأصناف 
وكانت الكفة الأخرى تحمل الصنف نفسه فلابد أن يتم ذلك مثا 


(4) انظر عبد الكريم الخطيب: السياسة المالية في الإسلام (بيروت ‏ دار المعرفة» »)1١91/8‏ 
ص١4١1--115.‏ 


* الحقيقة أن أحاديث ربا البيوع قد قررت قواعد المبادلة العادلة. فلا تتم العدالة في مبادلة المتجانسيُن 
إلا إذا اتحد النوع (مثلاً بمثل) والكم (سواء بسواء) والزمن (بداً بيد). أما الحديث المتعلق بمبادلة 
اتمر باتقر سواء بسواء ولو اخختلف امران في النوعء فيعني أن المتبادلين إذا لم بريدا أو لم يستطيعا 
توسيط النقود أو أي شيء آخر مختلف كالشعير أو ٠‏ الح تل ليما أن يكنا عن الباطة أى 
أن يُجرياها بلا فرق في المقدار. وليس يعني هذا إهدارا لفروق النوع» كا فهم بعض العلماء» 
بل يعني أن هذه المبادلة خرجت مخرج الإحسان من صاحب المر الجيد الى صاحب الفر الرديء» 
وهذا مثل القرض لو حرج مخرج المعاوضة الدقيقة لا جازء لما فيه من نساء. فجاز الفضل في 
الأول» والنساء في الثاني» لأنه من باب الاحسان» فلو اشترط في الأول زيادة في الكم مقابل 
فرق الجودة» واشترط في الثاني زيادة ؤ في الكم أو النوع في مقابل النساءء لصار من باب المعاوضة 
الكاملة) ولصارت هذه المعاوضة ربوية حرمة. 

وهناك حكمة أخرى مبادلة المنجانسين مع وجوب التقايض والتساوي في النوع والمقدار» 
تظهر في الذهب بالذهب صرفاً اذا اختلفت العْمّْلتان: دنانير رومية بدنائير فارسية» وفي الفضة 
بالفضة صرفاً اذا اختلفت العملتان: دراهم رومية بدراهم فارسية مه المراجع. 
(اتظر رد المؤلف 1 ب في الملحق الثالث). 


ىم 


بمثل وسواء بسواءة. حتى أن الرسول عَم تأكيداً لمبدأ العدالة» لم 
يشجع صفقات المقايضة» وطلب أن يبيع السلعة بنقد, ثم يُشتري بهذا 
النقد السلعة التي يُحتاج إليها (الحديئان ج ه , ج 6)*. ويرجع 
هذا الى أنه من غير الممكن في المقايضة أن يعرف المرءئ» مالم يكن 
خبيرأ» المعادِل الصحيحَ لسلعةٍ معينة بمقياس سائر السلع الأخرى. ولا 
يمكن أن تحسب المعادلات بين السلع الا على وجه التقريب, مما يؤدي 
إلى إلحاق بعض الظلم بطرف أو باخر. لهذا فإن استخدام النقود 
يساعد على تقليل وقوع المبادلات غير العادلة. 

وبهذا المعنى» فإن كافة السلع التي يتم تبادهها في السوق يمكن أن 
تخضع لربا الفضل. وعندئذ ييل المرء الى موافقة الفقهاء الذين لم 
يقصروا ربا الفضل على الأصناف الستة المذكورة» ولكنهم حاولوا 
توسعة نطاقه على أساس بعض الخصائص الملازمة لهذه الأصناف 
الستة. فكلما زادت ضرورة السلعة الغذائية» أو عظمت الحاجة إلمها 
لحفظ حياة الناس» عظم الظلم الواقع ف الميادلة وبالمئل » فكلما 
زادت قابلية السلعة أو الخدمة للوزن أو الكيل زاد تعرض المشتري 
أو البائع لربا الفضلء اذا لم يتم تسليم الوزن أو الكيل العادل في مقابل 
البدل المقبوض من نقود أو سواها. 
* شاع هذا القول بين المسلمين المعاصرين فقهاء واقتصاديين. ونحن مع إهاننا بأن التقود تسهل 
المبادلات » من حيث أنها ترد اثمان السلع كلّها الى مقياس واحدء إلا أن الرسول عه م برد 
ذلك في الحديث؛ والدليل عليه أن إحدى الروايتين ذكرت توسيط الدراهمء والأخرى ذكرت 
توسيط أي شيء آخر (أنظر الملحق الأول جه و 7)» لأن الغرض هو تحقيق المعاوضة العادلة 
مع الخروج من ربا الفضل امحرم. فائفر بالملح مقايضة؛ ومع ذلك فهي جائزة» ولو كان هناك 
فضل في أحد البدلين على الآخر. 12-6 

وعلى هذا فإن استخدام النقود يكون من باب المصالح المرسلة لآن الأخاديث المذكورة لم 
تشهد ا بالاعتبار ولا بالإلغاء. ولسنا بحاجة لتحميل النصوص الشرعية معاني اقنصادية لاتحملها 
المراجع. 


لذ 


وعليه فإن تحريم ربا الفضل يُقصد به تأمين العدالة» وإزالة كل 
أشكال الاستغلال من المبادلات الاستغلالية» وإغلاق كل الأبواب 
الخلفية في وجه الرباء ففي الشريعة الاسلامية: ما أفضى الى الحرام 
حرام .'١‏ وقد ساوى رسول الله َه بين الربا وغبن الرجل الساذج 
الداخل الى السوق (المُسْيَرْسيل)» والتلاعب بالأسعار (لنجش) ف 
المزادات بواسطة العملاء (الحديئان ج 4 , ج 2٠١‏ مما يعني أن 
اكتساب الزيادة النقدية من هذا الاستغلال والخداع ليس إلا من 34 
ربا الفضل. ولما كان من امحتمل استغلال الناس وغشهم بطرق مختلفة 
عديدةء فقد بين الرسول علد أن الربا يمكن ارتكابه من أبواب 
عديدة» وبصور مختلفة (الحديث أ 6). ولذا أمر رسول الله عَِلْهٍا 
فقال [دع ما يريك الى ما لا يُرييك]''. وكذلك روي عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «دعوا الربا والريية» 
(الأثر جل .)١‏ والريبة من الَريب الذي يعني «الشلك» أو «الشببة)» 
وهو الكسب الشبيه بالرباء أو الذي يثير في القلب الشك في 
مشروعيته. فيشمل كل كسب يأتي من الظلم أو من الاستغلال أو 
نما شابه ذلك. 

وعلى هذا الأساسء فإن ربا النسيئة وربا الفضل متناظران في 
هذه الآية بإوأحل الله البيع وحرم الربا4 (الآية 71٠0‏ من سورة 
البقرة). وني حين أن ربا النسيئة يرتبط بالقروضء وهو محرم في الجزء 
الثاني من الآية» فإن .ربا الفضل يرتبط بالبيع» ويتضمنه الجزء الأول 
)٠١(‏ أنظر تفسير الآية (؟: 1078) في تفسير اين كثير (أبو الفداء اسماعيل بن كثير ‏ تفسير 
القران الكريم . القاهرة: عيسى البالي الحلبيء بدون تاريخء ج١‏ ء» ص7776). 
)١١(‏ المصدر نفسه. 


84 


منها .٠"‏ وإذا كان البيع مباحاً في الأصل؛ إلا أن هذا لا يعني,أن 
كل شيء في البيع مباح. ولما كان الظلم المرتكب في الربا قد يدوم 
أيضا في المبادلات التجارية» فإن ربا الفضل يتناول كل هذه الضروب 
من الظلم أو الاستغلال. فهذا يتطلب منع التلاعب والغرر والمضاربة 
واحتكار البيع والشراء» 5 يتطلب من كلا الطرفين» المشتري والبائع؛ 
معرفة جيدة بالأسعار السائدة. ؟ أن من شأنه منع الغش في الثمن 
أو في الجودة» وني الكيل أو الوزن. 5 يجب أن تمنع بشكل فعال 
كافة الممارسات التجارية التي تؤدي الى استغلال البائع أو المشتري 
أو الى تقييد المنافسة الشريفة ؟١.‏ 


ولئن كان من الممكن تعريف ربا النسيئة في بضع كلمات»؛ فإن 
ربا الفضل» إذ يدخل في تشكيلة واسعة من الصفقات والمعاملات 
التجارية» ليس من السهل تعريفه أو تحديد صيقته. وهذا ما دعا سيدنا 
عمر بن الخطاب الخليفة الثاني الى أن قال ””قبض رسول الله عله 
ولم يبينه لناه (الحديث ج ‏ 0)*. 


)١1(‏ أنظر تفسير الآية (؟: 707/0) في التفسير الكبير لفخر الدين الرازي (طهران: دار الكتب 
العلمية الطبعة الثانية» بدون قار خ)» جلا صام. 


(15) لقد تم حَظر عدد من البيوع في الشريعة» بغرض الحفاظ على حق المشتري والبائع؛ من 
ذلك «النجش» (التلاعب والتواطوٌ)» وغبن المُسْترسيل (غش الزبون الساذج)؛ وبيع الحاضر 
للبادي» وتلقي الركبان (وهو يتضمن التواطوٌ على احتكار الشراء أو البيع: أو الاستغلال ببيدف 
خحفض أو رفع الأسعار بما لا تسيغه ظروف السوق). والعرر» والمحاقلة» والمايذة» والملامسة, 
والمزابنة (بيوع تنطوي على جهالة أو مضارية أو قمار). (انظر على سبيل المثال الجزيري» سبق 
ذكرف ج11 77# د للا و 78# ل ,)15١‏ 


* الحقيقة أن تعريف ربا الفضل ليس صعبأء لكن الصعب الذي اختلف فيه الفقهاء هو علة 
الأصناف الستة الواردة في الحديث؛ أي ما يجب الحاقه بها من أصناف أو لا يجب. وقد سبق 
أن بينا أن ربا الفضل المحرم هو الزيادة في مبادلة المتجانسّيْن يدأ بيد المراجع. 

(انظر رد المؤلف 1١‏ ب في الملحق الثالث). 


هم 


لذلك كان رد فعله الطبيعي» على سبيل الوقاية» هو الامتناع 
عن الربا وعن الريبة معاً. والحقيقة أن الرسول مُه لم يبين ربا الفضل 
بالتفصيل المنشود» ومع ذلك فإن الأمر ليس ضرورياء لأن القرآن 
والسنئة موجودان لمساعدة الآمة في هذا الباب. وهذا هو التحدي 
المستمر لكل المسلمين» في أن يفحصوا معاملاتهم الاقتصادية فحصاً 
مستمراً في ضوء التعالم الإسلامية» وفي إزالة كل ألوان الظلم. وهذا 
أصعب من إزالة ربا النسيئة. ذلك أنه يتطلب التزاماً كاملاء وإعادة 
بناء شاملة للاقتصاد كله في الإطار الإسلامي لتأمين العدالة. ان ذلك 
كان ولا يزال إسهاما فريدا للإسلام. وإذا كان ربا النسيئة معروفا 
في الجاهلية» فإن الإسلام قد جاء بمفهوم ربا الفضل تعبيراً عن تأكيده 
المستمر على مبدأ العدالة الاقتصادية والاجتاعية. 
قروض الاستهلاك والإنتاج 

احتج بعضهم بأن الفائدة كانت محرمة في عهد الرسول عل , 
لأن القروض كانت استهلاكية» ولأن الفائدة التي فرضت عليها كانت 
سبباً في إعنات المقترضين. هذا الاحتجاج باطل لأنه مبني على أساس 
خاطىء في الواقع ؟'. ففي العهد النبوي» صار المجتمع الإسلامي 


يرضى بالعيش اليسير» ويجتنب الاستبلاك المفرط. فلم يكن هناك ما 
يدعو للاقتراض؛ لا للتباهي وحب الظهورء ولا لإشباع حاجات 


' يا عبر مجلس الفكر الإسلامي في الياكستان بوضوح عن رأيه بأن مصطلح «الرباة يشمل‎ )١4( 
الفائدة بجميع مظاهرهاء سواء أخذت على قروض استبلاكية أو قروض إنتاجية» وسواء كانت‎ 
هذه القروض قروضاً شخصية أو قروضاً تجارية؛ وسواء كان المقترض من الحكومات أو الأفراد‎ 
أو الشركات: وسواء كان سعر الفائدة منخفضاً أو مرتفعاً. انظر تقرير مجلس الفكر الإسلامي‎ 
.١ص‎ ؛)م١194٠١ عن إلغاء الفائدة من الاقتصاد (إسلام أباد: الحكومة الباكستانية»‎ 


كم 


استبلاكية غير ضرورية .٠"‏ ا تم تنظم هذا المجتمع تنظيماً مناسباً 
لسد الحاجات الأساسية للفقراء والمُعْسِرِين نتيجة كوارث طبيعية. 
وحتى لو افترضنا أنه كانت هناك بعض القروض الاستبلاكية» فإن 
هذه القروض لابد وأنها كانت محدودة العدد وقليلة المبلغ» وتُمنح 
غالباً في صورة قروض حسنة. لقد صدق العلامة الشيخ محمد أبو 
زهرة رحمه الله عندما قال: 

ولا دليل مطلقاً على أن ربا الجاهلية كان للاستهلاك » ولم يكن 
للاستغلال» بل الفرض الذي يجد الباحث مستندا له من التاريخ هو 
أن القرض كان للاستغلال» فإن أحوال العرب ومكان مكة واتجار 
قريش» كل ذلك يسند هذا الفرض؛ وهو أن القرض كان للاستغلال؛ 
ولم يكن للاستهلاك» .٠'‏ 

والآية القرانية التي تدعو للتصدق بأصل القرض على ذوي 
العسرة لا تقصد قروض الاستهلاك» بل تقصد أساساً القروض 
التجارية الربوية» حيث يصادف المقترض بعض الخسائر» فيعجز حتى 
عن سداد أصل القرضء دَعْ عنك الفائدة *. 
)١5(‏ انظر «بحوث في الرباه لمحمد أبو زهرة (الكويت: دار البحوث الإسلامية» ١151م)‏ » 
100 ا وقد يكون من المفيد أيضاً أن نبين أن أبراهام يودوفيتش قد ذكر 
«أن الجزم بأن الائتئان في العصور الوسطى لم يكن الا من أجل الاستبلاك» دون الإنتاج» لا 


يمكن الدفاع عنه وفق حالة الشرق الأدنى في العصور الوسطى»؛ الشركة والربح في الإسلام في 
العصور الوسطى» برينستون نيوجرمي/برينستون يونيفيرسيتي برس؛ 9170ام))؛ ص8"5. 


لا نوافق الكاتب على هذه الحجة, لأن إعسار من يقترض لأغراض استبلاكية ضرورية أكثر 
احتالا من إعسار من يقترض لأغراض إنتاجية. هذا وقد بيئا بعض الدجج المفيدة للقارىء في 
مقالنا بمجلة الآمة القطرية العدد هه لعام 1.6١ه ‏ 19868م؛ ص55" 11 ل المراجع. 
(انظر رد المؤلف ١‏ في الملحق الثالث). 


/ام 


ان الحجة القائلة بأن الفائدة لا تضر الا من يقترض الحاجات 
استهلاكية لا تقوم على أساس سلم» لأن من واجب المجتمع الاسلامي 
سد الحاجات الاستبهلاكية المُلِحَة للفقراء. أما الاقتراض لسد 
الحاجات الاستهلاكية غير الملحة» فهو يحتاج الى تحكم وتنظمء ا 
هو مبين في موضع آخر من هذا الكتاب. ومن هنا فإن الاقتراض 
في امجتمع المسلم لابد وأنه كان يكون إذن لأغراض تجارية الى حد 

وبهذا نستطيع أن نفهم حجة عرب الجاهلية إإنما البيع مثل 
الربا#: وأن نفهم اتمييز القراني بين البيع والربا. ففي البيع أو التجارة 
ا يتوقع صاحب المشروع تحقيق ربح؛ يواجه مخاطرة تكبد خسارة. 
هذا في حين أن الفائدة » على النقيض من ذلكء تحدد مسبقاً بمبلغ 
إيجالي» بغض النظر عن نتيجة المشروع النهائية» هل هي إيجابية أم 
سلبية» وهو ما يعتمد الى حد كبير على عوامل لا سيطرة لصاحب 
المشروع عليها. وقد تساءل الإمام الرازي نفسه عن مكمن الخطأ في 
الفائدة على قرض يستخدمه المقترض في تجارة يكتسب من ورائها 
رحأ فكان له جواب دقيق النظرء قال: إن هذا الانتفاع الذي ذكرتم 
أمر موهوم؛ قد يحصل وقد لا يحصلء وأخذ الدرهم الزائد أمر مُعَيّمَن 
فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر» '". 

وعلى هذا فإن الربا يتعارض تعارضاً أساسياً مع مبدأ إسلامي 
مهم؛ وواضحء وصري» هو مبدأ العدالة الاقتصادية الاجتاعية. ومن 
هنا فإن الممولين الذين لا يرغبون في تحمل امخاطرة ليس لمم الا 


)١7(‏ الرازي » سبق ذكره؛ ص2407. 


84 


الحصول على أصل القرض فقط لا اكثر. أما هؤلاء الذين يُصرون 
على أخذ الربا متجاهلين حرمتّه فقد صرح القرآن الكريم بأنهم 
غاريوة الله ورشوله. 

وفي حجة الوداع؛ أعلن الرسول عَيلهُ إبطال الرباء وأبطل ربا 
عَمِّه العباس بن عبد المطلب (الحديث أ 78).؛ وكان هذا ربا على 
قروض تجارية ممنوحة لقبيلة بني ثقيف. ولم تقترض هذه القبيلة من 
العباس وغيره لاشباع حاجات استبلاكية» بل لتوسعة تجارتها *'. ولم 
تكن تلك حالة واحدة أو حالات نادرة» لكنها كانت من الصور 
السائدة تمويل التجارة في تلك الأيام. بل إِنْ العديد من أفراد القبائل 
الذين كانوا يتمتعون بمهارة تجارية أسسوا في كثير من الأحيان 
شركات كبيرة» واقترضوا لها الأموال من بعض أفراد قبيلتهم» أو من 
قبائل أخرى صديقة وذلك للقيام بأعمال ذات حجم كبير لاتسمح 
بها مواردهمء ول يتمكنوا من إقامة رحلات تجارية كثيرة الى الخارج 
شرقاً وغرباً. فإن بطء وسائل الاتصال؛ وصعوبة التضاريس؛ وقسوة 
المناخ قد قصر نشاطهم الأساسي في القوافل على رحلتين في كل عام» 
إحداهما في الصيف والأخرى في الشتاء (القران الكريم .)١1:1١5‏ 
ومن أجل ذلك كانوا يجمعون ما يمكنهم جمعه من الأموال لشراء 
المنتتجات من داخل البلاد وبيعها في خارجهاء والعودة بالمستوردات 
الضرورية لإشباع الحاجات الكلية مجتمعهم خلال فترة محددة. 
وأغلب المعاملات الربوية (الجاهلية) الواردة في التفاسير ما هي إلا 
قروض كانت تتقارضها القبائل» وكانت كل قبيلة تعمل كشركة 


يتصور عاقل أن العباس بن عبد المطلب يجيئه محتاج الى القوت أو اللباس» فلا يُقرضه إلا بربا ؟!». 
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تضامنية كبيرة ؟'. فلما جاء الاسلام ألغى العنصر الربوي من هذه 
العلاقات وأعاد تنظيمها على أساس المشاركة في الربح والخسارة» 
فحصل الممول على سهم عادل؛ ولم يتعرض صاحب المشروع لوطأة 
الظروف المعاكسة» كالسطو على القافلة خلال الرحلة. 

ملاحظات ختامية 


لقد نبى القران الكريم تبياً مغلظاً عن الرباء ذلك لأنه ينشد 
إقامة نظام اقتصادي» تنمحي منه كل ضروب الاستغلال» فمن الظلم 
أن يكون للممول ضمان الحصول على مردود إيجابي» دون أي عمل 
ولا اشتراك في المنخاطرة» في حين لا يكون لرب العمل (المنظم)» مع 
تحمله مشقة إدارة العمل» ضمان الحصول على مثل هذا 0 
الايجابي. لاريب أن الاسلام ينشد إقامة العدل بين الطرفين: رب المال 
ورب العمل. 

بعد“هذا البيان + من الصعب أن تتصور شخصاً يستخل الفائدة 
ويبرر وجودها في امجتمع الإسلامي. ولئن صعب على البعض أن يفهم 
حكمة التحريم» فما ذلك إلا لغياب النظرة الكلية الى مجموع القمم 
الإسلامية عموماً » ومدى أهمية المبدأ الراسخ» مبدأ العدالة الاقتصادية 
الاجتاعية» والتوزيع العادل للدخل والاروة. إن أي محاولة للنظر الى 
تحريم الربا على أنه أمر منعزل» أو على أنه ليس جزءاً من النظام 
الاقتصادي الإسلامي» بادابه وأهدافه وقيمه الشاملة» من شأنها أن 
تحدث التباساً. 
(19) من أجل عرض واقعي وممتاز حول الموضوع.؛ مع بيان عدة مصادر أولية قوية» انظر مفتي 


محمد شافمي؛ مسألة الوبا (بالأردية) (كراتشي: إدارة المعارف» 774١اه‏ )ء ص8١‏ ل 1 
وانظر أيضا | أبو زهرة» سبق ذكرة» صةه ل 65ه. 


اليصرإلثالك 
انحبثل 

تتوقف قوة المجتمع وحيويته على قدرته على تلبية حاجات أفراده 
وأفراد امجتمعات الأخرى؛ من السلع والخدمات. ولا يتطلب إنتاج 
وتوزيع هذه السلع والخدمات مواردٌ مالية فحسب») يل يتطلب 
كذلك موارد بشرية (مهارة وإدارة). ولا يملك كل فرد المزيج الامثل 
من هذه الموارد» لذلك لابد من تمجميعها من أي مكان تتوافر فيه - 
لسد حاجات اجتمع. ولا كان الاسلام ع يمنع الإكراه» كان لابد هار 
أن يم التجميع الوك تنظيمي يموم على الاحسان أو على العدل- 
على مبدأين: 


الأول : أن الإسلام يعترف بالدور المشروع للقطاع الخاص. لكن 
لما كانت الملكية الخاصة في الإسلام ليست إلا كحيازة وديعة من 
ودائع الله فإن صاحبها ليست له عليها حقوق مطلقة. فسيادة القيم 
الأخلاقية» والأمر بتحقيق العدالة الاقنصادية الاجتاعية» والمهدف 
الذي لا يمكن تجاوزه؛ وهو هدف تحقيق الفلاح الاجتاعي العام» كل 
ذلك يفرض عدداً من القيود على الملكية الخاصة. وببذا يكون من 
الطبيعي والنحم على الدولة الاسلامية أن تنبض بدورٍ بثاء في تحقيق 
هذا الفلاح» بل يمكنها أن تضع تحت إدارتها هاا ثراء* وزيا 
للمصلحة العامة. ومع ذلك فإن عذاالا يدي الدمر ‏ الى الاستبدادية: 
أو الى تحقيق درجة عالية من التدعل الحكوميء لأن نطاق الحرية 
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الفردية في الإسلام نطاق واسع في إطار الأهداف والقيم الإسلامية .١‏ 
والثاني هو أن الإسلام يعترف قطعاً بأن رأس المال من عناصر 
الإنتاج. لكن العائد على رأس المال لا يمكن تحديده إلا بعد حساب 
كافة التكاليف, لأن هذا العائد قد يكون إيجابياً أو سلبياء والإسلام 
يمنع أي تحديد مسبق لمعدل عائد إيجالي في صورة فائدة» ويقضي 
باقتسام الربح والخسارة بطريقة عادلة» حيث يكون لرب ال مال نصيب 
في الخسائر» إذا وقعت» يتناسب مع نصيبه في رأس المال» إذا ما أراد 
أن يكون له نصيب في الربح. 
اتقويل بالمشاركة في رأس المال 

وعلى هذا فإن هناك بديلين فقط» للقرض الربوي. البديل الأول 
هو القرض الحسنء والبديل الآخر هو اتفويل بالمشاركة في رأس المال. 
المنفق عليباء دون أي فائدة أو نصيب في أرباح التجارة أو خسائرها. 
وقد أوضحنا سابقاً أن هذا اتمويل لا يمكن أن يُمنح إلا على أساس 
الإيثارء لأن الإسلام ندب إليهء وكان متوافراً على الدوام في العالم 
الإسلامي» لكن ف حدود ضيقة ولفترات قصيرة» وهو يخصص 
بشكل عام» إما ثتمويل الأعمال الصغيرة» أو لتفريج 5 الأفراد. 
وعليه فإن هذا النوع من الفويل لا يشكل مصدراً مهما من مصادر 
التمويل التجاري. 
)1١(‏ للاطلاع على دراسة جيدة جداً للموضوع» انظر سيد قطبء العدالة الاجتاعية في الإسلام 
(القاهرة: عيسى البالي الحليي» 5714١)؛‏ ص9 ٠١١‏ 155 ؛ ومحمد باقر الصدر ‏ اقتصادنا 


(بيروت: دار التعارف للمطبوعات - الطبعة 4 لمذليى ص7ةه ل لالاه؛ وعيد السلام 
العبادي: الملكية في الشريعة الإسلامية (عمان: مكتبة الأقصىء ))١91/4‏ ج١‏ » ص147--4179. 
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ويعني هذا أن نسبة كبيرة من تمويل الأعمال في الاقتصاد 
الاسلامي يجب بالضرورة أن تأخذ طريق المشاركة في رأس المال» 
حيث يسهم الممول في أرباح وخسائر المشروع المستفيد من المويل. 
وفي هذا النوع من اتمويل يوزع المردود توزيعاً عادلاً على الاستئار 
الكلي» بين الممول وصاحب المشروع» وتحكل الممول أيضا نضيياً من 
مخاطر الاستئارء بدلاً من تحميل رب العمل عبء هذه المخاطر كلها. 

والتمويل بالمشاركة في رأس المال يكون إما لمدة غير محددة» كا 
هو الخال في أسهم شركات المساهمة أو شركات التوصية» أو يكون 
لمدة محدّدة (قصيرة أو متوسطة أو طويلة)» ا هو الحال في القروض» 
والسلفء؛ والسنئدات الحكومية وغير الحكومية. 

ولما كان من الممكن تقديم رأس المال على أساس اقتسام الربح 
والخسارة» وليس من الممكن تقديمه على أساس الفائدة: فإنه يأخذ 
حكم الفويل بالمشاركة الموقوته» ويصبح مستحق السداد بنهاية فترة 
محددة» وهذا اتمويل ليس له نفس مفهومه في الاقتصاد الرأسمالي. فلا 
يعطي لصاحبه امتيازاً على أصول الشركة عند عدم السدادء فيكون 
بذلك كالشركة لا كالقرض. 


إن فقدان هذا الامتياز على موجودات المشروع المتمول» مع 
وجوده في حالة القرض الربوي؛ قد يجعل الممولين أكثر اهتاماً عند 
تقويم احتالات نجاح المشروعء وأكثر حذراً عند منح القويل. ومن 
الصعب في اقتصاد إسلامي النشور على #ريل متوسط أو طويل الاجل 
دون المشاركة في الملكية والإدارة » فيقترن التوسع في العمل اقترانا 
وثيقاً بتوزيع الملكية والإدارة. ولا يمكن لأي شخص أن يكسب 
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دغل من مدخراته دون أن يتحمل نصيبه من مخاطر العمل. وبهذا 
فإن ملكية المشروع وثماره ومخاطره يصبح توزيعها في الاقتصاد 
الإسلامي أوسع مدى من توزيعها في النظام الرأسمالي. 

إن هناك ثلاث فئات من الذين يسعون للحصول على أموال 
لإشباع حاجاتهم الفويلية. وهذه الفعات الثلاث هي: 


)١(‏ المستثمرون في القطاع الخاص الذين يبحثون عن أموال لتوسعة 
أعمالهم؛ 

(؟) المقترضون في القطاع الخاص الذين يبحثون عن تمويل حاجاتهم 
الاستبلاكية؛ 


(1) الحكومة التي تسعى مويل عجوز موازناتها. 

فهل يمكن إشباع حاجات هذه الفئات الثلاث على أساس 
اتهويل بالمشاركة في رأس المال ؟ إن هذا الفصل لا يتناول إلا اتفويل 
بالمشاركة في نطاق القطاع الخاص ". أما استخدامه لسد حاجات 
المستبلكين والحكومات وحدود هذا الاستخدام فإنها قضايا نوقشت 
في مواضع أخرى من هذا الكتاب. 


(1) تتعلق المناقشة التالية أساساً بالجوانب العملية للموضوع. من أجل مناقشة نظرية لكيفية إحلال 
الربح محل الفائدة انظر محمد أنس الزرقاء «نظرة إسلامية الى اقتصاديات الحسم في تقريم 
المشروعات؛؛ في ضياء الدين أحمد » ورفاقه: السياسة المالية وتخصيص الموارد في الإسلام (إسلام 
أباد» معهد الدراسات السياسية :)١5417‏ ص1١‏ 1ئ153. انظر أيضاً للدكتور أنس الزرقاء ‏ 
مناقشة دقيقة لبحث س.ن.ح. نقوي حول «معدل الفائدة وفاعلية التخصيص بين الأزمان في 
اقتصاد إسلامي») في محمد عارف (مخرر): اقتصاديات النقود والمالية في الاسلام (جدة: المركر 
العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي جامعة الملك عبد العزيز» 1947م): ص48 ل ,.1١5‏ 
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قنوات المشاركة 


إن القنوات التي يمكن أن يجري فيها الاستئار بالمشاركة في 
مجتمع إسلامي هي نفسها الموجودة في أي مجتمع آخرء وهي الملكية 
الفردية» والمشاركات (المضاربة والشركة) وشركة المساهمة. كذلك 
فإن التعاون يمكن أيضاً أن يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الإسلامي 
لانسجامه مع نظام القمم الاسلامي: ولاسهامه المعتبر في تحقيق أهداف 
هذا النظام . وقد ذكرنا أدناه بعض المبادىء لكل شكل من هذه 
الأشكال التنظيمية » وذلك في الحدود اللازمة لدراسة النظام المصرفيٍ 
الإسلامي. ولمزيد من التفاصيل حول المضاربة والشركة ودور التعاون 
في الاقتصاد الاسلامي» ينظر الملحق الثاني من هذا الكتاب. 
)١(‏ الملكية الفردية 


وهنا يعتمد صاحب المشروع اعتهاداً أساسياً علل ماله وإدارته. 
وربما يمكنه استكمال موارده المالية عن طريق المشتريات بالنسيئة التي 
لعبت دوراً كبيراً في الجتمع الإسلامي في الماضي» وتكاد تصبح 
مصدراً مهما لرأس المال قصير الأجل حتى في البلدان الرأسمالية. 
فإن معظم الموردين يمنحون ديوناً تجارية بالطبع لكل تجار التجزئة إذا 
كانوا أهلاً لها. ومصلحة المورد في ذلك هي زيادة المبيعات. وقد أجاز 
أغلب الفقهاء الفرق بين الثمن المؤجل والخال لتغطية التكاليف 
الإضافية خدمة المبيعات المؤجلة ”. لكن بعض الفقهاء عارضوا بشدة 
(1) انظر الفتاوى الشرعية (الكويت: بيت القويل الكويتي» 1١194٠١‏ 1181) ص117 18ح 
والاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (القاهرة: ))١14‏ 
ص 784 1785؛ وللاطلاع على الآراء الشرعية للشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ عبد الرحمن 


تاج التي تؤويد فرق الثمن ين البيع المعجل والمؤجل» انظر جلة الاقتصاد الإسلامي التي يصدرها 
شهرياً بنك دلي الإسلامي ل علد اب (أغسطس) امل صألا 1‏ 178. 
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هذه المفاضلة في الثمن؛ لأنها يمكن أن تؤدي الى ضرب من الفائدة؛ 
وتفتح يابا| مستترا للتمويل الربوي لك وحتى لو غضضنا النظر 
عن جواز فرق الثمن بين المعجل والمؤجل» لن يكون من الصعب 
تطبيق مبدأ المشاركة في الربح» وفق صيغة يتفق عليهاء على السلع 
المبيعة» والفرق بين سعر الحملة لدى الموردين و سعر المفرق. 

فإذا احتاج صاحب المنشأة الفردية الى موارد إضافية كبيرة 
احتياجاً مؤقناً من أجل مشتريات محددة أو فرص مُربحة» فإنه قد 
يحصل عل الأموال الضرورية من افراد اخرين 3 أو من شركات 
أخرى» أو من مؤسسات مالية على أساس المشاركة في الربح 
والخسارة. وفي هذه الحالة تتحول ملكيته الفردية الى شكل تنظيمي 
آخر هو المضاربة. أما إذا كانت حاجته المالية ذات طبيعة دائمة» فإنه 
(4) عارض الشيخ أبو زهرة معارضةٌ شديدةٌ الرأتي القائل بجواز فرق الثمن بين البيع الخال 


والمؤجل؛ وأيّد رأيه ببعض النقول من ألي بكر الرازي (انظر بحوث في الربا ‏ الكويت: دار 
البحوث العلميق 1917١‏ صرله ب 110)". 


* من البراهين الدالة على أن الشارع أعطى للزمن قيمة مالية ني المعاوضات ما جاء في أحاديث 
ربا البيوع من اشتراط التساوي في التوع والمقدار والزمن (مثلاً بمثل» سواء بسواء » يدا بيد) 
في مبادلة الشيء بجنسه. فالتساوي لا يتم بين البدلين إلا باتحاد زمن التقابض. أما عنصر الزمن 
في القرض فلم يُمْط قيمة مالية في الدنياء لأن القرض معاوضة ناقصة تتم بالثواب في الآخرة وتزيده. 
ولما أجازت الشريعة البيو ع المؤجلة عرفنا أن الزيادة للتأجيل جائزة» لأن أساس البيوع هو المعاوضة 
العادلة في الدنيا. هذا وقد صرح الفقهاء بأن للزمن حصة من الدمن » » كا جعلوا من حكمة 
السلّم ارتفاق البائع بالشمن المعجل؛ وارتفاق المشتري برخحص المبيع المؤجل» وقد تقلت الوشوة 
في بحث مستقل. وانظر مقالي القول الفصل في بيع الأجل» في مجلة والأمةن القطرية؛ العدد 51١‏ 
لعام 0ه 1985م ص1ه - 51ه2. المراجع. 
(انظر رد المؤلف ” في الملحق الثالث). 
#» لم يعترض الشيخ أبو زهرة على زيادة النمن للأجل في البيع؛ فهذا موضع اتفاق بين جمهور 
الفقهاء. لكنه اعترض على الخبط من الثشمن لقاء التعجيل (ضع وتعجل)» وكان غرضه من كل 
هذا دحض احتجاج من يحتج يجواز زيادة الثمن للأجل » بغية استباحة ربا القرض ‏ المراجع. 
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قد يدرس مسألة إشراك آخرين في عَمَلِه فيستفيد من المضاربة أو 
الشركة» حسب حاجته» هل هي حاجة مالية فقط » أم هي حاجة 
الى قدرة إدارية لاستكمال موهبته التجارية “. وقد يدرس أيضاً 
مسألة تكوين شركة مساهمة خاصة أو عامة. 


لمقصود من ذلك أن رجل الأعمال في المجتمع الإسلامي ليس 
مضطرا لتقييد طموحاته بمال نفسيه فقط. فحتى لو لم يكن التمويل 
الربوي متاحاء فإن باستطاعته توسيع تجارته باجتذاب المال على أساس 
المشاركة. وهذا في الواقع أفضل له وللممول من حيث العدالة. فليس 
على رب العمل فيه أن يدفع عائداً محددا مسبقأ بغض النظر عن نتيجة 
عمله» ولا على الممول أن يقبض عائداً منخفضاء حتى لو أحرزت 
التجارة أرباحاً مرتفعة. وبما أن النتيجة النبائية للعمل غير معلومة فإن 
أي واحد من الطرفين » رب العمل أو رب المال» يعاني منْ الظلم 
إذا كان الترتيب قائما على الفائدة» والإسلام ينشد إزالة الظلم. 


إن الملكية الفردية كشكل من أشكال تنظم المشروعات» مع 
اتهويل بالمضاربة» يجب تشجيعهاء لأنها تساعد على تحقيق أهداف 
' الإسلام. وهذا الشكل التنظيمي يحقق التوظيف الذاتي» ويمكن رب 
العمل من الإقامة في مدينته أو قريته» ما يساعد بدوره على الحد من 
1 السكان في عدد قليل من المدن أو المراكز الكبرى. ويؤدي الى 
تجارة وصناعة وزراعة صغيرة الحجمء مما ينشأ عنه توسيع قاعدة 


(ه) هذه الاصطلاحات » كا هو مبين في الملحق الأول لم يعرفها الفقهاء تعريفاً محكمأء لكن 
ليست لها أهمية حاسمة في هذا التحليل. 
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الملكية» والتقليل من تركيز الثروة . كا أنه يُغري برفع الكفاءة» لحرص 
كل صاحب عمل على مصلحته الخاصة في نجاح عمله. وهو مشجع 
أيضاً على المنافسة» لكن لتجنب آثارها المعاكسة على المجتمع؛ يمكن 
أن تأّخذ هذه المنافسة شكلاً صحياً » بإقامة تعاونيات لأرباب العمل 
حسب المنطقة أو حسب العملء» لمساعدتهم ولحل مشكلاتهم 
المشتركة وفق روح الاسلام. 

(؟) المشاركة 

تأخذ المشاركة في المجتمع الإسلامي أحد شكلين فقهيين: هما 
المضاربة والشركة. 

أ المضاربة: وهي شكل من أشكال تنظم المشروعات» حيث 
يقوم رب العمل بالإدارة» بينا يؤمن الموارد المالية من الآخرين» 
مقتسما معهم الأرباح بنسبة يتفق عليها. ويقوم صاحب امال (الممول 
أو الستثمر) بتمويل عمل المضارب (النظم) بوصفه مستمراً لا 
مقرضاً. وهو المالك الكلي أو الجزثي للمشروع؛ ويسهم في مخاطره؛ 
بنسبة حصته في مجموع التمويل. ويدير المنظم أموال الاستئار التي 
يضعها الممول تحت تصرفه. طبقا لاتفاق المضاربة. فإذا كانت 
المضاربة مرتبطة ببضائع معينة» أو بمشاريع استئارية محددة» أو تم 
الدخول فيها لمدة مؤقتة» فإنها تنحلّ بمجرد انتهاء عَرَضهاء أو عند 
انقضاء مدتها. فإذا كانت لمدة غير محددة» فإنها تبقى قائمة» ما لم 
يُعلم أحد الطرفين الآخر برغبته في حلها. ومسؤولية الممول محدودة 
برأس ماله لا أكثر (انظر الملحق الثاني حول طبيعة المسؤولية في كل 
من المضاربة والشركة). 
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وبناء على حكمة تحريم الرباء لم يسمح الفقهاء لمنظم العمل 
بعائد محدد في مقابل خدماته الإدارية والتنظيمية. فإذا كانت هناك 
خسارة فلا يحصل على أي مكافأة» وتكون خسارته هي كلفة الفرصة 
البديلة لخدماته. ويسهم في الخسارة اذا كان له سهم في رأس المال*» 
وذلك بنسبة سهمه الى مجموع ا مال المشروع» لأن الخسارة 
بإجماع الفقهاء عد تآكلاً يصيب رأس مال الشركة. وهذا الحكم 
يناسب تماماً منطق النموذج الإسلامي للاقتصاد اللاربوي؛ ويعني أن 
المضار بة هي علاقة بين الاستئار و الإدارة ةَ (أي المال والعمل)» وليمست 
علاقة بين مقرض ومقترضء اذا ما أخذنا بالاعتبار المدلول العصري 
هذه الاصطلاحات. 

إن أحد الجالات المهمة التي تحتاج الى اويل بالمضاربة هي 
الاحتياجات القويلية للحرف والصناعات الصغيرة. وهنا قد يكون من 
المرغوب إقامة مؤسسات ائتانية متخصصة: لديها خبرة فنية في' هذا 
الباب لتأمين تمويل القطاع الخاص على أساس المشاركة في الأرباح 
والخسائر 6 نحو .ضين. في نمواضع أخرى من هذا الكتاب). وذلك 
لدعم هذه الصناعات» وتحقيق الأهداف الإسلامية في توسعة نطاق 
ملكية المشاريع. 
ب الشركة 

وهي شكل من أشكال تنظم المشروعات» حيث يسهم 


اذا قدع الضارب مالا صار شريكاً بالمال» ولم يعد مضاربأ وإذا كان في هذه الشركة بعض 
سكيد أن وي ب مار ور الم 6ن 
من حيث وجود أرباب مال لا يشتركون في العمل» وشركة أموال من حيث أن للشركاء جميعا 
حصصاً مالية في الشركة المراجع. 

(انظر رد المؤلف 4 في الملحق الثالث). 
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شخصان أو أكثر في تمويل العمل وإدارته» بنسب متساوية أو مختلفة. 
ويتم تقسمم الارباح بنسب عادلة (ليست متساوية بالضرورة)» متفق 
عليها بين الشركاء. أما الخسائر فيتم تحملها بنسب رأس الال. 


(") المرج بين الملكية الفردية والمشاركة * 

في الواقع العملي قد تكون التنظيمات التجارية مركبة من الملكية 
الفردية والمضاربة» أو من الشركة والمضاربة. فلا يستطيع كل 
المدخرين الاشتراك في إدارة المشاريع» أو لا يرغبون في ذلك» بل 
يبحثون فقط عن فرص لاستهار أموالهم الفائضة؛ لمدة قصيرة الأجل 
أو متوسطة أو طويلة . وفي هذه الحالة يمكنهم تمويل المشاريع القائمة 
مشتركين في أرباحها وخسائرهاء حسب النسب المتفق عليها. فإذا 
ما أرادوا أن يوفروا على أنفسهم متاعب البحث المباشر عن فرص 
مربحة» يكونون فيها شركاء نائمين (أي موصين) في أعمال غيرهمء 
أمكنهم أن يستثمروا أموالهم في المؤسسات المالية وشركات الاستثار 
التي تعمل وفقا للمبادىء الإسلامية. وفي هذه الحالة» يتمتعون بمزية 
إضافية هي تنويع استؤاراتهم» وهو أمر يصعب عليهم تحقيقه حال 
كونهم شر كاء موصين. 
(4) شركات المساهمة 

إن شركات المساهمة للمؤسسات الالية تُعَنٌ أنسب أشكال 
الاستئار المتاحة لجماهير المدخرين» الذين ليست لهم مشاريع خاصة 
* لو كان هذا العنوان «اجتاع الشركة والمضارية؛ لكان أفضلء لأن اجتاع الفرد مع الشركة 


(انظر رد المؤلف 4 في الملحق الثالث). 


يستشمرون فيها مدخراتهم؛ ولا لديهم القدرة على تقويم المشاريع القائمة؛ 
ولا على أن يصبحوا شركاء موصين. فأسهم الشركات أكثر جاذبية 
لهمء نظراً للسهولة النسبية التي يمكنهم بها شراء هذه الأسهم؛ حينا 
يرغبون في الاستئار» أو بيعها حينا يحتاجون الى السيولة. على أنه من 
الضروري إصلاح شركات المساهمة وفقاً لتعالم الإسلام؛ من أجل 
حماية مصالح المساهمين والمستهلكين, وكذلك إصلاح المصافق 
(البورصات) حتى تعر أسعار الأسهم بشكل أو باخر عن الظروف 
الاقتصادية الحقيقية» ولا تتقلب تقلبات عشوائية استجابةٌ لقوى 
المضاربة. 

إن القويل بالمشاركة خلافاً للتمويل بالقروض» يساعد على 
استبعاد إمكانية قيام هيكل تمويل ضخم. قام على قاعدة مشاركة 
ضيقة في شكل المرم المقلوب الذي يدعمه التمويل الربوي '. وبعبارة 


(1) انظر تقريراً عن اليابان في الإيكونوميست ١5‏ شباط (فبراير) 214174 ص17. ويفيد التغرير 
أن شركة ايداي؛: وهي من كبريات شركات إنتاج صفائح الخشب في اليابان » عليها ديون تقرب 
من بليون. دولار» ورأس ماها المدفوع لا يتجاوز ؟ مليون دولار. وهذه حالة متطرفة طبعاء 
فسائر الحالات أفضل منها بكثير » لكنبا على كل حال تقدم صورة من صور الهرم المقلوب. 
ففي الولايات المنحدة نجد أن مجموع ما جمعه القطاع الخاص غير المالي من أموال قد بلغ في 
الداخل 5ر178 بليون دولارء منه ٠١‏ بلايين دولار فقط؛ أي 5ره./ من الرقم الإجمالي» يشكل 
حصص رأس امال (انظر نشرة الفيديرال ريزيرف؛ كانون الثاني (يتاير) 215174 الجدول أ 
4 4). وتشير المعلومات التي يقدمها الفيديرال ريزيرف بانك: واشنطن؛ الى أن نسبة مساهمة رأس 
المال إلى إجمالي اتمويل (رأس المال + الديون, ‏ القطاع الخاص غير المالي كانت 1م؟رء في 
عام 1967م لكتبا هبطت: الى 148 لارىء في عام /1911م. 

ومن المعلومات المنشورة في الجدول أ 7١‏ من المجلد ١١‏ من الإحصاءات الالية لمنظمة 
التعاون والإتماء الاقتصاديء نج أن بسبة المشاركة الى إجمالي اتمويل (رأس المال + الديون)» 
للقطاع الخاص غير الماليء كانت ١4‏ ارء في اليابان (1/5ة اع)؛ و 4 ؟كرء في إيطاليا (هلاقاع)» 
و5٠4رء‏ في فرنسا (ه191م» و ١الاثرء‏ في المملكة المتحدة (ه99١م)»‏ و ١٠6لارء‏ في ألمانيا 
(14170م). وتضم الديون في السب المذكورة القصيرة والطويلة الأجل الممنوحة من الشركات 
التابعة ومن الموّسسات الالية» لكنها لا تضم الديون الممنوحة من التجار. فإذا ما ضّمت هذه 
الديون الأخيرة» زاد انخفاض نسبة المويل بالأسهم الى مجموع اتفويل. 
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أخرى» فإن اتمويل بالمشاركة يساعد في تعريض قاعدة انتشار ملكية 
المشاريع» ويساهم أيضاً الى حد كبير في تحقيق هدف التوزيع العادل 
للدخل والثروة. ومع ذلكء» قد يلاحظ أنه حتى مع انتشار الملكية 
على نطاق واسعء فان عددا كبيرا من المساهمين الصغار» لا يشتركون 
في عملية اتخاذ القرار» لفقدان القدرة أو الرغبة. وهذا من شأنه أن 
يؤدي الى تركيز السلطة في أيدي عدد قليل من الأشخاص في 
المشاريع الكبيرة. وهذا يجب إدخال إصلاحات مناسبة للتقليل ما 
أمكن من الممارسات الإدارية السيئة ولحماية مصالح المساهمين. ولكن 
للا كانت المنافسة غير ملائمة» ولا سيما إذا كانت الشركات كبيرة 
جدأء وكان من الممكن التحايل على الأنظمة؛ فإن الحجم العام 
للمشروع في الاقتصاد الإسلامي يفضل أن يكون صغيراً ومتوسطاً. 
أما المشاريع الكبيرة الحجم فلا يسمح بها الا عندما تدعو اليها مصلحة 
الجماعة. وفي هذه الحالات يتعين على الدولة التدخل بفعالية أكبر 
لحماية المصلحة العامة» وللتأكد من أن المصالح الكبيرة لا تستغل «كبر 
الحجم؛ من أجل منفعتها الخاصة. 

إن اتمويل بالمشاركة ينتظر أن يساعد كثيراً على الحد من 
الاقراض المتبور للقطاع الخاص والحكومي على حد سواءء وهو ما 
تفعله المصارف غاليأء وذلك لأمها تضمن (وقد يكون ضماناً زائفاً 
أو سَبّىء الأساس في بعض الأحيان) استرداد أصل القرض والفائدة 
عليه. فهي لا تبذل جهداً كافياً لتقويم الغرض الذي سوف يُستخدم 
فيه القرضء وهذا ما لا يمكن حدوثه اذا كان على المصرف أن 
«يشارك؛ في ثمار العمل (الحلوة أو الرة). وغالياً ما يتم اللجوء الى 
القرض القصير الأجل حتى مع الحاجة الى تمويل طويل الأجل» وذلك 
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في ظل إمكانية تجديد الائتئان (القرض). وتنكشف اللعبة حينا يفلس 
المصرف» وتأت الحقائق الى دائرة الضوءء ولنا أن نعتبر بانهيار «بن 
سكوير ينك؛» أو قضية «درايسديل سكيوريتيز) في الولايات المتحدة 
أو فضيحة:ء وبانكو امبروسيانو؛ في إيطالياء ومشكلات «هيرشتات» 
في ألانيا الغربية» أو الصعوبات التي تواجهها المصارف في أجزاء 
أخرى من العالم . 
الجمعيات التعاونية 

بالاضافة الى الأشكال السابقة لتنظمم المشروعات»: وهي أشكال 
كلها هادفة الى الربح» تستطيع «الجمعيات التعاونية)) وهي هادفة الى 
الخدمة؛ أن تسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي. 
ومع تأكيد الإسلام على الأخوة» فإن التعاون بأشكاله امختلفة لحل 
المشكلات المشتركة للمنتجين والتجار والمستهلكين» والمدخرين 
والمستثمرين» يتعين أن يلقنى اهتاماً كبيراً في امجتمع الإسلامي. ولا 
كان الاتجاه العام للمشروع في الاقتصاد الإسلامي أن يكون صغيراً 
أو متوسط الحجم » فإن «التعاونيات» قد تساعد على تحقيق بعض 


(9) حول موضوع الإقراض المصرفي التجاري المتبوّر للمكسيك» انظر «عودة البنوك للأرض» 
و «أزمة المكسيك: جبل هائل من الديون»» في الفاينتشال تامز ٠١‏ اب (أغسطس) 1987م. 
فقد بلغت ديون القطاع العام في المكسيك 6١‏ بليون دولارء عنها ٠١‏ بليون دولار للبدرك» 7/545 
منها مستحق السداد خلال عام واحد. لقد كانت آجال الديون وحجومها من المشكلات الكبيرة 
في المكسيك. كذلك فإن أزمة السيولة فيها كانت هائلة الى درجة يمكن أن تؤدي الى إعسار 
أو إفلاس البنوك الدولية الرئيسة لو عجرت المكسيك عن وفاء الديون» أو جحدتبا. فلم يكن 
أمام البنوك النجارية المقرضة للمكسيك الا أن ترضخ لطلب اليلد بإعادة جدولة ديواء بل وتقديم 
قروض إضافية لها. كذلك قامت بعض الحكومات والمؤسسات الدولية بمنح المكسيك ما يلزمها 
من أموال للاستمرار في دفع الفوائد» وإلا لتوقفت عن دفعها. وبالطيع فإن المكسيك لم تكن 
وحدهاء فقد واجه عدد من البلدان الأخرى المشكلة نفسها. 


١٠١ 


وفورات الحجوم الكبرى » مع تجبب شرورها. 

إن الجمعيات التعاونية يمكن أن تقدم لأعضائها عدداً من 
الخدمات القيّمة» مثل ترتيبات القويل المؤقت حينا يكون ذلك 
ضرورياء وذلك من خلال صندوق تبادلي» ومثل وفورات الشراء 
والبيع بكميات كبيرة» وتسهيلات الصيانة» والخدمات الاستشارية 
والمعونة والتدريب لحل المشكلات الإدارية والفنية» والتأمين التبادلي. 
والواقع أنه يصعب أن نفهم كيف يحقق المجتمع الإسلامي المعاصر 
بشكل فعال؛ أهدافه دون أن تأخذ فيه «التعاونيات» دورها المناسب. 

إن التعاون العفوي (غير المنظم) بين الحرفيين والتجار كان 
واسع الانتشار خلال التاريخ الإسلامي» وقد اتخذ اشكالاً عديدة 
ومختلفة كالنقابات» ونظم الأخوة والصوفية والابضاع *. وفي جميع 
أشكال هدا التعاون غير المنظم قدمت المشاريع بعضها الى بعض 
خدمات دون أن تتلقى في مقابل ذلك أي ربح أو عمولة أو تعويض. 


ولم تعبّر هذه الأشكال امختلفة عن الأخوة الإسلامية والثقة المتبادلة 
فحسبء» بل سدت أيضا الحاجات المشتركة لرجال الأعمال على 
أساس تعاوني أو تبادلي» وقد ذهب يودوفيتش في الإبضاع الى أنه 
لم يكن «خدمة عرّضية)» بل كان «عملاً تجارياً منظماء كثيراً ما 


* الإبضاع أو الاستبضاع أو البضاعة بمعنى واحد. وهو أن يدقع رب المال الى العامل مالا على 
أن يكون ربحه كله لهء فإن كان الربح كله للعامل كان قرضاء وان كان الربح مشتركا كان 
قراضا (مضاربة). وهكذا لا بيدو لي أن الإبضاع كان عملا منظما ؟ ذكر يودوفتش» غاية 
ما هنالك أن الفقهاء يتعرضون له بمناسية كلامهم عن المضاربة» استكمالاً للقسمة المنطقية في 
تخصيص الربح» 1 أوضحنا 5 المراجع. 
(انظر رد المؤلف ه في الملحق الثالث). 


نلمحه في بحث الشركة» وفي بحث الوديعة والكفالة * والعقود 
المشاببة) *. 1 
تجربة تاريخية 

حتى في الجاهلية ل الاسلام» كانت هناك تجارة على نطاق 
راحم في أراضٍ تمتد في الأقالم الى مسافات بعيدة» وتتطلب أسفارها 
شهورا عديدة. وكانت هذه التجارة تقتضي إنتاج السلع أو 
استيرادهاء ثم بيعها أو تصديرها. ولم يكن ليتم ذلك دون استقطاب 
الموارد المالية والمهارات التجارية والصناعية. وكانت تُعَبَا الموارد المالية 
على أساس الربا أو المضاربة أو الشركة . فلما جاء الإسلام ألغى الرباء 
ونظم الإنتاج كله والتجارة على أساس المضاربة والشركة. ومع إلغاء 
الربا لم يطرأ على النشاط الاقتصادي في العالم الإسلامي أي هبوط 
بل على العكس كان هناك ازدهار متزايد . 

وكان هذا الازدهار نتيجة اجتاع عدة عوامل اقتصادية 
وسياسية» منها القدرة على تعبئة الموارد المالية المطلوبة. فاعطت هذه 
العوامل مجتمعة دفغة كبيرة للتجارة التي ازدهرت من المغرب واسبانيا 
في الغرب الى الهند والصين في الشرق» وأسيا الوسطى في الشمال» 
وأفريقيا في الجنوب. إن توسع النفوذ التجاري الإسلامي قد دلت 
عليه الوثائق التاريخية المتاحة» ا دلت عليه العملات الإسلامية 
(8) ابراهام ل. يودوفيتش: الشركة والربح في الإسلام في العصور الوسطى (برنستون نيوجيرسي 
برنستون يونيفرسيتي برس» ))1917٠١‏ ص17 .1١‏ 


* الإبضاع والوديعة (غير المأجورة) والكفالة كلها عقود داخلة في التبرعات (الأعمال الخيرية)» 
ولا علاقة لحا بالأعمال التعاونية بمعناها الاصطلاحي الحديث ب المراجع. 
(انظر رد المؤلف ٠ه‏ في الملحق الثالث). 


المضروبة في الفترة الواقعة بين القرن السابع والقرن الحادي عشر 
والتي ثم العثور علبها في العديد من البلدان المترامية الأطراف التي 
كانت تشكل حينذاك العالم الاسلامي. م تم العثور على هذه العملات 
أيضأ في مناطق مختلفة من روسيا وفتلندا والسويد والنرويج والجزر 
البريطانية وايسلندا *. كذلك فإن المقادير العظيمة من السلع المادية 
التي جلبتها مشاريع العالم الاسلامي من الأراضي البعيدة كانت تصدر 
أيضا الى أوربا. ولم تكن هذه السلع منتجات صينية وهندية وأفريقية 
فحسبء بل كانت أيضاً سلعاً أنتجتها أو صنعتها البلدان الإسلامية 
نفسها .٠'‏ إن الرخاء الاقتصادي في العالم الإسلامي «جعل من 
الممكن تنمية المهارات الصناعية التي رفعت القيمة الفنية للمنتتجات 
الى مستوى منقطع النظير» .١١‏ 

كانت المضاربة والشركة الأسلوبين الأساسيين اللذين تم بهما 
تعبئة الموارد المالية» ومزجها بالمهارات التنظيمية والإدارية» وذلك 
لتوسعة نطاق التجارة الى مسافات بعيدة ولدعم الحرف 
والصناعات""', لقد لبت المضاربة والشركة حاجات التجارة 
والصناعة» ومكتتهما من الانتعاش» وبلوغ أمثل مستوى ممكن في 
حدود التطور التقني الذي كان سائداً في ذلك الوقت. ا وضعت 
المضاربة والشركةٌ تحت تصرف التجارة والصناعة «الاحتياطي الكليي 
من الموارد النقدية للعالم الإسلامي في العصر الوسيط»» وقامتا دور 
(9) ج.ه كرامرز «الجغرافيا والتجارة»» في أرنولد توينبي» أ . يوم (مخرران) » ميراث الإسلام 
(لندن: اكسفورد يونيفرستي برس» )١138617‏ » ص١٠١٠,‏ وانظر أيضا ص١١١1‏ ل .1١5‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسه. ص5 .٠١‏ 


)١١١‏ نفسه. 
)١‏ يودوفيتش: سبق ذكرف ص ١/٠‏ واام١ا‏ : 186. 


ك1 


«وسائل تمويل المشروعات التجارية»» والتأمين عليها الى حدٍ ماء ما 
يسرتا سبيل المزج بين المهارات والخدمات الضرورية لتنفيذ تلك 
المشروعات» .١"‏ 

إن الأدوات التشريعية لاستخدام اتمويل استخداماً واسعأء 
كالمضاربة والشركة» كانت متاحة حقاً في الحقبة الإسلامية الأولى ؟'. 
وهذه الأدوات التي شكلت أحد الملاع المهمة للتجارة والصناعة » 
والتي أمنت إطارا للاستغار» كانت متطورة في بعض الأعمال الفقهية 
الاسلامية المبكرة “'. وهذا ما حدا بيودوفتش الى القول بأن «بعض 
المؤسسات والممارسات والمفاههم التي بلغت أوج تطورها في المصادر 
الفقهية الإسلامية في أواخر القرن الثامن» لم تنشأ في أوربا الا بعد 
ذلك بقرون عديدة. لقد دامت فعالية وحيوية هذه الموسسات 
التجارية الفقهية » ا أعتقد » معظم فترة العصور الوسطى 
الاسلامية)؟١.‏ 

ومع ظهور الفساد الأخلاقي والانحطاط السياسي والاقتصادي» 
فقدّ العالم الإسلامي حيويئّه في كل أوجه الحياة التي ساهمت في وقت 
من الأوقات في بناء رفعة هذا العالم ومجده. ولقد لعبت السيطرة 
الأجنبية دورها المدمر» فمع أن الربا بقي محتقرأً من جانب المسلمين؛ 
إلا أن قروناً من الهيمنة الغربية السياسية والاقتصادية والمالية قد أدت 
الى تباعد العالم الإسلامي» دون قصدء عن استقطاب الموارد المالية 
والتنظيمية من خلال مؤسستين إنسانيتين » هما المضاربة والشركة. 
)١‏ نفسه : ص 18٠١‏ و1١58.‏ 
)١5(‏ نفسه : ص /الا. 


)١6(‏ نفسه : ص لالا لس ثللا. 
)١19(‏ نفسه : ص .١١١‏ 


فيجب إحياء هاتين المؤسستين من جديدء إذا ما كان العالم الإسلامي 
ينشد التخلص من الربا. ويمكنهما بدون شك مرة أخرى أن تلعبا 
الدور المنشط لإنعاش الاستؤارات؛ ولمكافأة المهارات والخبرات 
التنظيمية» وتسريع انمو لمصلحة جماهير المسلمين. إنه بتنظيم العمل 
على أساس الشركة» مقترنة بالتعاون» وبالدور الوسيط البناء 
للمصارف التجارية وغيرها من الموّسسات المالية» يمكن إدارة أعقدٍ 
مجمعات الاستغارات المعاصرة» دون مشكلة تذكر. لكن لابد من 
التوافر المسبق لبعض الشروط الجوهرية؛ وهو ما سندرسه ني الفصل 
التالي. 


العمل الراجع 
اه 
بعض| لاا اتالاساسكة 

يا أن من المستحيل بناء صرح قوي بدون أساس سلمء فإنه 
من غير الممكن كذلك إقامة اقتصاد خالل من الربا» ومؤسس على 
المشاركةء ولا تحقيق جميع الأهداف الإسلامية دون وجود بيئة 
مواتية. نعم إلغاء الربا أمر ضروريء لكنه وحده غيرٌ كافء إِذْ ليس 
هو الفضيلة الوحيدة التي يدعو إليها الإسلام '» فإنه ليس إلا عنصرا 
واحداً من مجموعة أفكار ومؤسسات عديدة مهمة» تشكل كلها 
المنبج الإسلامي للحياة» ويتكامل بعضها مع بعض ويتداخل» بحيث 
لا يمكن الاستغناء عن أحدها دون إضعاف النظام كله» أو التقليل 
من فاعليته. 

نَعّ ثلاث من أهم خصائص البيئة الإسلامية المثالية» وهي : 
الخلّق والأخوة والعدالة. فليس من الممكن تصور اقتصاد إسلامي 
حقيقي بدون الأخلاق الفردية والاجتاعية التي يؤكد الإسلام على 
أهيتباء وبدون التضامن ونظام التساند الذي تتطلبه الأخوة الإسلامية؛ 
وبدون استعصال كافة أشكال الظلم التي يشجبها الإسلام» والظلم 
الناجم عن الربا ليس إلا أحد هذه الأشكال الرئيسة؛ فيجب إحياء 
بو هده لست ص ود كاه كن ميل فال بل 0 كيه اليد 
أبوسليمان: «إن محرد استبدال أشكال أخرى من الفائدة أو من الربح بالفائدة على القروض يُخْفق 
في تقديم بديل حقيقي» (انظر بحثه الخاص بالنظرية الاقتصادية في الإسلام)في «الجوانب المعاصرة 
للتفكير الاقتصادي في الاسلام»» بلومنجتن ‏ انديانا م. س. أ. م5هد 201515 صفحة »))٠١‏ 
ويرى الدكتور نقوي أن «أي اقتراح يدافع عن أن معدل فائدة صفر يكفي لإقامة نظام إسلامي 


هو اقتراح غير صحيح و(س. ن. ح. نقوي» الأخلاق والاقتصاد: مركب إسلامي ‏ ليستره, 
المملكة المتحدةق» المؤسسة الاسلامية» 2194١‏ ص١١١).‏ 


كافة القيم والمؤسسات الإسلامية لتقوية الخلق» من ذلك إحياء نظام 
الزكاة والعشر مع سائر المؤسسات ذات العلاقة بها لتقوية التضامن 
الإسلامي» ومن ذلك النظام القضائّ غير العادل السائد في أغلب 
الدول الإسلامية» فإنه يحتاج الى إصلاح لتوطيد العدالة طبقاً للمعايير 
الإسلامية. فلماذا تعجز الأمة الإسلامية عن أن تقدم من جديد 
الصورة التي رسمها رسول الله عله ؟ فعن النعمان بن بشير قال: 
قال رسول الله كله [ترى الموّمنين في تراحمهم وتوادٌهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر 
والحمى]'. 

إن نِعَمّ الإسلام لا تتحقق لنا الا بقدر ما نطبق من تعالمه. قال 
تعالى: «إيا أبها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة, ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان؛ إنه لكم عدو مبين» .)50١8:7(‏ كذلك من 
المفيد هنا أن نتذكر ما أوضحه القرآن في موضع آخر «إإن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» .)١١:1(‏ وهذا ما يبين 
الفرق بين إنشاء مصارف إسلامية فردية» لا تتطلب تحولا في المجتمع» 
وبين إقامة اقتصاد لا ربوي عادل؛ يجعل مثل هذا التحول أمراً 
ضرورياً بكل تأكيد. 

وبالإضافة الى إصلاح الفرد والمجتمع المشار إليه أعلاه» فإن 
هناك إصلاحات أخرى لا غنى عن إجرائهاء لدعم الاقتصاد والنظام 
المصرني اللاربوي أيضأء ولتحقيق أهداف الإسلام الاقتصادية 
الاجتّاعية ؛ هذه الإصلاحات نوجزها فيما يلي: 
)١(‏ البخاري - كتاب الأدبء باب رحمة الناس والبباتم» وكذلك مسلمء كتاب البر والصلة 


والآداب. باب تراحم المؤمنين. 


1١1٠١ 


)١(‏ الادخار والاستهار 

الاعتدال في الانفاق 

الاعتدال هو جوهر الرسالة الإسلامية في كل الأنشطة البشرية. 
والإسلام ينهى عن التقتير» "م ينبى بالتأكيد عن الإاسراف» وعن 
الاستبلاك حباً في الظهور. قال تعالى: «إكلوا واشربوا ولا تسرفواء 
إنه لا يحب المسرفين4» (71:0)» وقال تعالى: إوالذين إذا أنفقوا 
لم يُسرفوا وم يَفثْوا وكان بين ذلك قواماً4 (10:10). وانسجاماً 
مع أسلوبه الشامل والرشيدء وضع الإسلام قيوداً نوعية وكمية على 
الاستبلاك. ويتعين لذلك أن يكون الإنفاق لائقاً بالشخص المسلمء 
الواعي أخلاقيا » والمتواضع قلبيا. 

ولما كان الإسلام ينشد المساواة والأخوة » فإن على المسلمين أن 
يُحجموا عن أي نمط سلوكي يدمر هذه القم أو يضعفها. فأي نفقة» 
بنيّة التباهمي أو إظهار الأببة أو العظمة أو الخيلاء» لابد وأن يُكون 
من شأئها توسيع الحوة الاجتاعية بين الأغنياء والفقراء» بدل تضييقهاء 
وهو ما يستنكره الإسلام ويشجبه. لقد علّم رسول الله مله المسلمين 
أن يكونوا متواضعين » وحثهم على أن يحيوا حياة بعيدة عن الكبر 
والخيلاء " 
1 قال رسول الله َيه [إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا بيغي أحد على أحده ولا يفخر 


أحد على أحد] (أبو داود ‏ كتاب الآدب ‏ باب: في التواضع ج؟ ص577)» وقال يِه 
[لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ثويّه شُيّلاء] (رواه البخاري كتاب اللباس ‏ باب قوله 
تعالى: طقل من حرم زينة الل جلا ص 187 وكذلك مسلم)» وقال عَييلّ: [من ترك اللباس 
تواضعاً شُ وهو يقدر عليه» دعاه الله يوم القيامة على رؤؤوس الخلائق» حتى يخيره من أي لل 
الإيمان شاء يلبسهاع (رواه الترمذي» كتاب الزهد). وقد أدى العديد من الآيات القرائية 
والأحاديث النبوية الأخرى بالفقهاء الى أن يخلصوا الى أن الزهو والتنافس عل الرموز الدنيوية 
للترفع حرام (انظر أيضاً كتاب الكسب لحمد بن الحسن الشيباني» منقول في كتاب المبسوط 
لشمس الدين السرخسيء بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر: الطبعة الثالئة 219178 ج١5‏ 
ص8" 1). 
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عن عمرو بن عوف قال رسول الله عَل: 

«فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكني أخشى عليكم أن تُبسط 
الدنيا عليكم م بُسطت على من كان قبلكم, فتَتَافْسُوها م تَنَافْسُوهاء 
فُهلككم ا أهلكتهم)* . 

ينبغي لكل الأقطار الإسلامية أن تسد الحاجات الدنيا للفقراء 
بفاعلية استخدام الموارد المتاحة» وبالقضاء على الاستهلاك غير 
الضروريء في كلا القطاعين العام والخاص. إن إقامتها العدالة 
الاقتصادية الاجتاعية» وإعادة بناء اقتصاداتها على أسس اسلامية» يمكن 
أن تقوما بدور منشط التفاعل. وربما لا يكون الوقت متأخراً جدأء 
كي نعلم أنه لا يمكن أن تحتفظ أي حكومة بالسلطة» دون تلبية 
الحاجات الضرورية للفقراء» ودون القضاء على كل مصادر الظلم» 
فإذا لم تشرع الحكومات الإسلامية بالاهّام بتحذير الرسول عله 
كا في الحديث المذكور انفأء فلتعلم هذه الحكومات أنها ّدر بذور 
دمارها عبر القلاقل الاجتاعية والاضطرابات السياسية. 


إن نمط الانفاق المثالي والمتفق مع الآداب الإسلامية هو ذلك 
الذي يحكي البساطة والتواضع. ولا يعني ذلك عزوف المسلمين عن 
الاستفادة من دخلهم أو من الموارد التي امتنّ الله بها علييم» لسدٌّ 
حاجاتهم كلهاء أو عن تزويد أنفسهم بأسباب الراحة الضرورية. لكن 
الإسلام يتطلب إعطاء الاستبلاك جدوتى وجودة أعظمء ا يأمر 
بتجنب أسلوب الحياة القائم على الغرور والخداع» لإشباع الميل 
الشديد الى تقليد الآخرين. إن ذلك هو الخلق الاجتاعي الذي تغذّيه 


(1) مسلم كتاب الزهد والرقائق» عن عمرو بن عرف. 
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أجهزة الإعلان التي تنشر أساليب الحياة تلك» وتثير التنافس على اقتناء 
رموز الأببة الفارغة» ولا يمكن تغيير هذه الطبائع إلا بإصلاح شامل 

وفي المجتمع الذي تسود فيه الآداب الإسلامية بشكل فعالء 
يتخلى جمهور الناس عن روح التباهي» وذلك حينا يدركون أنه ليس 
بمقدورهم الحصول على مكانة أعظم من طريق حب الظهورء وحينا 
إن تلقين الروح الإسلامي على كافة مستويات المجتمع يحدٌ من الطلب 
على الموارد, بما في ذلك احتياطي العملات الأجنبية» ويشجع الادخار 
والتكوين الرأسمالي» ؟ يحد من اللجوء الى الائتئان (ليس فقط من 
أجل الاستهلاك المظهري؛ وهو غير منتشر على نطاق واسع في العالم 
النامي» ولكن أيضا من أجل استيراد وإنتاج وتوزيع سلع هذا النوع 
من الاستهلاك)؛ ومن ثم إحداث توسع نقدي غير ضروري. إن 
انتباك المعايير الاسلامية » ولو من جانب بعض الاشخاص» قد يعزز 
ميل امجتمع لاقتناء رموز الأببة » ومن ّم يوطد روح الاقتناء؛ ويضرم 
أوار الجشع والحسد. 


إن المنافسة غير الصحية على رموز الأببة» والمصحوبة بعدد من 
العادات الجاهلية » ولا سيما بمناسبات الزواج» انما تؤدي الى الإنفاق 
المفرط الذي يتم تمويله إما بتعطيل استغار ما سبق ادخاره؛ أو بمنع 
ادخار المستقبل. فإذا أقدمت أسرة وأحجمت أخرىء فلا تلبث 
العدو ى أن تصيب كل المناخ الاجتتاعي. فيؤدي هذا الى زيادة 
مستوردات أو منتجات السلع غير الضرورية؛ ومزاحمة الموارد اللازمة 
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للأغراض الإنتاجية والأساسية. فإن الموارد التي تتمتع بها البلدان 
الإسلامية ليس بوسعها سد الطلب على الحاجات وعل الاستبلاك 
المظهري؛ والجهود الرامية لتحقيق ذلك لابد وأن تؤدي الى خفض 
الادخار والتكوين الرأسمالي» وتباطؤٌ معدل الهو الاقتصادي» والإاسهام 
في الضغوط التضخمية» والعجوز المستمرة في ميزان المدفوعات. فعل 
الدول الإسلامية ألا ترتكب, في أي ظرف من الظروف» خط 
التوسع في الاستبلاك غير الضروري » من خلال الاثتهان» ولا سيما 
من المصادر الدولية. ونكون واهمين لو فكرنا أن نموا أسرع يمكن 
تحقيقه بتأييد إنتاج أو استيراد أو توزيع أو استبلاك سلع أو خدمات 
غير ضرورية؛ بالاعتهاد على دين داخلي أو خارجي. إن مثل هذا 
الاثتئان يحدٌ من الميل الى بذل التضحية الضرورية لتدمية البلدان 
الإسلامية وإشباع حاجات امجتمع؛ فإذا لم يرغب الأغنياء وعِلّية القوم 
في التضحية بغير الضروريء كان على الفقراء أن يضحُوا بالضروري. 
وهذا الوضع لا يمكن أن يدوم طويلاً. ولذا فإن إقامة العدالة 
الاقتصادية الاجتاعية الإسلامية يجب أن تتم يأسر اع ما يمكن, إذا ما 
أَر يد القضاء على القلاقل والاضطرابات في مهدها. 

علينا أن نعترف بوضوح أن الديون الداخلية والدولية لا تغني» 
ولا يمكن أن تغني» عن التضحيات المطلوبة. إنها فقط تؤجلهاء 
وتجعلها أصعب وأصعب بمرور الزمن؛ وبترام عبء الديون. ثم إنه 
بمجرد أن يلوح ف الأفق أدنى بصيص من الشكء فإن الائتان يقيد 
دولياً ومحليأء ويعاني الطلب الجمعي من الهبوط» ويسود كساد معتدل 
أو خطيرء حسب النقص في الائتان والإنفاق» هل هو قليل أم كثير؟ 
إن العيش بالدين قد يكون فيه عون في البداية» إلا أن العيش بالموارد 
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الذاتية المتاحة لابد وأن يكون أكثر غَوناً على تحقيق نمو مستمر 
ومتاسك وطويل الأمدء مع تقلبات اقتصادية ضكيلة الى حد كبير. 
القضاء على الاكتناز 

كا كان النبي عن الانفاق التبذيري» فإن اكتناز المدخرات قد 
نبى عنه القرآن والسنة بياً واضحاً. فإن القصد من نِعَم الله هو أن 
يستخدمها الإنسان لمصلحته (في الحدو د التي نص عليها الأسلام)» 
ولمصلحة الآخرين؛ تحقيقاً للغرض الحقيقي من تسخير تلك النعم. 
أما ترك هذه النعم أو الموارد عاطلة» أو عدم الاستفادة منها في 
الاستبلاك السلمء أو لتعزيز اخير العام من خلال الانفاق على الرفاه 
العام (كالزكاة والصدقات وغيرها من المدفوعات الممائلة)» أو 
الاستغارات الإنتاجية » فهذا كله مستنكر في الاسلام. يقول. الله 
تعالى: «إوالذين يكنزون الذهب والفضة, ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب ألم» (74:0). كا أمر رسول الله َك باستغلال 
الموارد الإنتاجية وعدم تعطيلها. فعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول 
الله كل : من كانت له أرض فَليْرْرَغْهاء فإن لم يَرْرْها ليْرعْها 
أخجام) * » وكان عمر رضي الله عنه يقؤل للئاس: «مَن كان له مال 
َليُصلِحُه ومن كانت له أرض فليَعمُرهاا9. 

ذلك لأن تنمية الأراضي والاستئار الإنتاجي للمدخرات 
ضروري للوفاء بحاجات المجتمع الإسلامي من الضروريات 
والكماليات» وتحقيق ذلك هو , بكل تأكيد؛ فضيلة من فضائل نظام 


(5) مسلمء كتاب البيوع؛ باب كراء الأرض. 
(7) محمد حسين هيكلء الفاروق عمر (القاهرة: مكتبة النبضة العربية ))١9517‏ ج7 ص75؟. 


١١ 


القم الإسلامي. 
الفاعلية في استخدام المدخرات 

في ضوء ما تقدم أعلاه نرى من الضروري تنظيم وضبط النظام 
النقدي والمصرفي» بحيث بمنع الإنفاق التبذيري» وتعباً المدخرات 
وتوجه الى استخدامات منتجة اجتاعياً. فعلى هذا النظام أن لا يشجع 
تحت أي ظرف» ولا يسهل إنتاج أو استهلاك سلع أو خدمات ذات 
أولوية منخفضة في نظام القيم الإسلامي. ذلك أن الودائع التي 
تستخدمها المصارف لنح القروض هي أموال المجتمع» وتقضي العدالة 
الاقتصادية الاجتاعية بأن تخصص الوارد المعبأة ببذه الطريقة 
يساعد على تمويل إنتاج وتوزيع كل الحاجات الضرورية للجماعة؛ 
قبل تخصيصها لأغراض أخرى. 

إن الفضيلة الرأسمالية» بالامتناع عن إصدار أحكام تقويمية » لا 
وزن لا في النظام الإسلامي . إذ لا يمكن تجاهل القبم التي وردت 
في القران والسنة» فهي تشكل قلب النظام الإسلامي. وان المعيار 
الرأسمالي القائم على تحقيق التساوي بين المعدلات الحدية لعوائد جميع 
الاستغارات لبلوغ «الفاعلية» » بغض النظر عن درجة الأولوية 
الاجتاعية للسلع» يودي في إنتاج السلع الأساسية الى مستوى أدنى 
من المستوى الأمثل» لأن الأموال النادرة قد انحازت الى إنتاج 
الكماليات ". وعليه فإن الفاعلية يجب أن تفهم في إطار الخصائص 


(7) تعريف الكماليات والضروريات يجب أن لا يظل ثابتاً في كل زمان ومكان؛ لأنه يتحدد 
بالضرورة بالمستوى 0 الثازوة أوسيخوى للميشة في الجتمع الإسلامي. وههنا نقطة مهمة نذكر 
بهاء وهي أن الإسلام يفضي بإشباع كل الحاجات الأساسية لكل الناس في الجتمع: لأن الإنسان 
خليفة الله . وفيما وراء ذلك يجوز أن تكون هناك فروق في مستويات الاستبلاك حسب مكانة 
كل فرد ودخلهء لكن تكره الفجوات الواسعة التي يكون من شأنها إضعاف عُرَئى الأخوة 
الإسلامية. واللمعيار الذي ييز الكماليات من الضروريات هو إذن «الميسور في حدود إمكانات 
الجمهورة. 
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العامة لنظام القم» لا في حدود بعض المتغيرات الضيقة فقط»ء كالفائدة 
والربح. ويجب أن يأخذ «العائد» في الحسبان لا المكاسب الخاصة 
فقطء بل أيضاً المنافع الاجتاعية» ويجب أن تأحذ «الكلفة) في الحسبان 
لا التكاليف الخاصة فقطء بل التكاليف الاجتاعية أيضاء بما في ذلك 
الانخطاط الأخلاق والتفكك الاجتاعي وتلوث البيئة. 


الإنفاق الحكومي 

إن مبدأ تجنب الحدر في الإنفاق» وحسن استخدام الموارد طبقاً 
للقم الإسلامية لا ينطبق على الأفراد فحسبء بل على الحكومة 
كذلك؛ وبدرجة أكبر, لأن موارد الناس بين يديها أمانة يجب أن 
تستعملها في رفاهتهم حسب التعالم الإسلامية. والمعيار الصحيح لعقد 
أي نفقة حكومية هي تعويض التضحية الكلية» التي تكبدتها الجماعة 
في تقديم هذه الموارد» تعويضاً كاملاً بإسهامها الإيجابي في الرفاه 
الاجتاعي العام» وتحقيق أهداف الإسلام الاقتصادية والاجتاعية . 
وبناء على ذلك» يتعين على الحكومات أن تقوم برامجها بعناية» وتزيل 
منباء أو تقلل الى حد كبير» الإنفاق التبذيري والعقم » وذلك لازالة 
أو تقليل عجوزاتها الى أدلى حد ممكن. فإذا ما استمرت عجوزات 
البلدان الإسلامية بالحجم الذي بلغته في الماضي» كان من الصعب 
تجنب اقتراض مبالغ كبيرة من المصارف المركزية» وأدى ذلك الى 
ارتفاع معدل التضخم ارتفاعاً كبيراً » والى التضحية ببدف مهم من 
أهداف المجتمع الإسلامي» دونما ضرورة. 

وبناء على ذلك» من المهم اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية» 
لإلغاء الرياء ولجعل الأهداف والقيم الإسلامية حقيقة واقعة. الأول 
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هو ضرورة تلقين الأغنياء والفقراء على حد سواء عادة العيش الميسّر 
وخفض كل أنواع الإنفاق التبذيري والعقيم في القطاعين العام 
والخاصء الى أدنى حد ممكنء وذلك لكي يزول» أو يقل كثيرأ 
الطلب على الموارد لنفقات غير ضرورية ولأتماط معيشة باهظة 
التكاليف. والإصلاح الثاني» مع أن الأول يؤدي تلقائياً إليه» هو أنه 
لابد من تشجيع المدخرات تشجيعاً إيجابياً » وتعبثتها بكفاءة 
واستكارها في الإطار الإاسلامي لإنتاج السلع والخدمات المطلوبة » 
لمواجهة الطلب على الحاجات والكماليات لكل الناس؛ أو لأكير عدد 
منهم. وهذا أمر غاية في الأهمية» ليس فقط لبلوغ المعدل المنشود للنمو 
الاتصادي» ولكن أيضاً لإهاد استقرار سيامي أكير في البلدان 
الإسلامية. فعلى الدولة أن تلعب دوراً نشطأً وليجابياً ٠‏ لكي تصبح 
القمم الإسلامية من ذاتية امجتمع الإسلامي» وللتأكيد على استمراريتهاء 
ولوأد كل الانحرافات المستقبحة في مهدها. 
(؟) زيادة نسبة اويل بالمشاركة 

إن الالتزام بإلغاء الفائدة يعني أن كل الأعمال في البلدان 
الإسلامية» بما في ذلك الأعمال الصناعية والزراعية التي تعمل في 
الوقت الحالي على أساس مزيح من أموال المشاركة والقروض الربوية» 
تصبح قائمة بالدرجة الأولى على اتمويل بالمشاركة» وهذا التمويل» "ا 
سبق أن أوضحناء ليس كله لمدة غير محددة كالأسهم والحصصء بل 
قد يكون بعضه لمدة محددة على طريقة القروض والسلف والسندات. 
والنسبة المغلقة (المحددة المدة) من مجموع المشاركات لا يزال يشار 
إلمها في كتابات الاقتصاد الإسلامي على أنها قروض ولو أنها غير 
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ربوية*. لكن يجب أن لايؤدي هذا الى أي لبس طالما أن الفروض 
الأساسية صارت معروفة. وبالإضافة الى المشاركات المفتوحة (غير 
الحددة المدة) و امعلقة (إخلده لدم هناك القروض الحسنة» وهي ذات 
مبالغ صغيرة نسبياء وهناك أيضا ديون الموردين التي سمح فيها الفتهاء, 
كا أوضحنا من قبل» بالفرق بين العيْن والدّين **: لتغطية التكلفة 
الإضافية لإدارة المبيعات المؤجلة *5*. 

ان جميع الاحتياجات المالية ذات الطابع الداتم » سواء كانت 
لرأس المال الثابت أو العامل» يتوقع في الاقتصاد الإسلامي تلبيتها عادة 
من رأس مال المشاركة. ومن الممكن دعم هذه القاعدة الأعرض من 
رأس مال المشاركة» الى المدى الضروريء من خلال أموال المضاربة 
المتوسطة والطويلة الأجل. أما اتمويل القصير الأجل؛ حتى لو كان 
تمويلاً بالمشاركة» فيمكن اللجوء إليه لسد الفجوة اتقويلية (اتمويل 
البسري)» أو لسد النقص المؤقت في السيولة نتيجة قفزة النشاط 
الموسمية» حيث لا يكون من المرغوب أو من المجدي فيها اللجوء الى 


* سبق أن بينا فقهيا أ أن اللقويل إذر 0 قرضاً فهو قرضء واذا قدم قراضاً فهو قراض (شركة 
في الربح) ولا يجوز أن يقال: هو قَرضُ قراض (أو قرض بالمشاركة)» لأن القرض والقراض لا 
يجتمعان معاً في عقد واحد. لأمهما متنافيان ‏ المراجع. 


+« الميّْن هنا البّدل الحاضر (كالمبيع في البيع بالنسيثة؛ وكالثمن في بيع السلّم)' والدّين هو البدل 
المؤجل (كالثمن في البيع بالنسيئة» والمبيع في ببع السلم) ‏ المراجع. 


*ة»ه سبق أن بينا أن الفقهاء المجيزين للزيادة في البيع لقاء الأجل» اننا أجازوا ذلك مجرد الزمن» 
ولم يقيدوه بما قيده به المؤلف. وقد صرحوا بأن المعجل أكثر قيمة: من المؤجل؛ وبأن النقد أو 
الطعام المؤّجل الى أجل قريبء أعلى قيمة من النقد أو الطعام المؤجل الى أجل أبعدء وهذا موافق 
للشرع والعقل والفطرة. وقد صنف الإمام الشوكاني الزيدي رسالة بعنوان: «شفاء الغلل في حكم 
زيادة الثمن لمجرد الأجل» المراجع. 

(انظر رد المؤلف ” في الملحق الثالث). 


احليل 


زيادة رأس مال المشاركة زيادة مستديمة. 

هناك عدد من الخطوات يتعين اتخاذها لاحداث هذا التحول الى 
نظام التمويل المبني على المشاركة في عملية الأسلمة التدريجية لاقتصاد 
البلدان الإسلامية. 


أولاً: يطلب من المنشات الفردية والشركات أن تزيد قاعدة المشاركة 
زيادة مناسبة» عن طريق زيادة رأس مال أصحاب المنشات الفردية 
أو رأس مال الشركاء؛ أو عن طريق قبول انضمام شركاء جدد لتغطية 
كافة حاجاتهم الرأسمالية ذات الطبيعة الدائمة نسبياً. وحيئا كان ذلك 
مجديء يجدر بالشركات الكبرى أن تتحول الى شركات مساهمة. وعلى 
كافة شركات المساهمة الموجودة أن تطرح أسهماً إضافية» لاستخدام 
حصيلتها في إطفاء سندات ديونهاء ويمكن للمصارف التجارية أن 
تكتتب بحصة من الأسهم الجديدة المطروحة» تستبدها بديونها المتوسطة 
الأجل والطويلة. وهنا يقوم اللصرف المركزي بدور الإشراف على 
السعر الذي تشتري به المصارف هذه الاسهم الجديدة» وذلك للتا كد 
من أن مستواه معبر عن حقيقة موجودات وأرباح الشركة المعنية. 
ثانياً :تمكين الشركات من زيادة رأس مالمهاء من الضروري «تنظم»" 
المخزون الحالي من النقود السوداء (الناجمة عن التهرب الضريبي)» التي 
منفذها الوحيد عادة هو التحول الى الخارج» أو الاستهلاك المظهري. 


ويجب أن يساعد هذا التحرك على جذب قدر كبير من هذه الأموال 
الى دائرة الاستئار. وبدون ذلك يكون من الصعب زيادة رأس المال؛ 


* أي جعله نظامياً ‏ المراجع. 


فقد ألا يتوافر في الاقتصاد حجم كاف من النقود البيضاء لهذا الغرضة 


ثالفاً : إن المزية التي تتمتع بها «الفائدة» من حيث اعتبارها نفقة قابلة 
للتنزيل ضريبياً يجب إلغاؤهاء كا يجب إعادة النظر بقوانين الضرائب» 
وذلك بمعاملة مدفوعات الفائدة نفس معاملة الأرباح الموزعة وغير 
الموزعة» 5 يجب فرض الضرائب على الارباح الإجمالية (غير الصافية) 
قبل دفع الفوائد. وني الحقيقة قد يكون من المرغوب فرض معدل 
ضريبي على نصيب الفائدة من الدخل الإجمالي» أعلى من المعدل المطبق 
على الأرباح» وذلك لأجل التحول السريع الى هيكل تمويلي قائم على 
المشاركة. 


رابع : إن الميكل الضريبي في البلدان الإسلامية يجب ترشيده حتى 
لايثبط الاستغارء أو يوجه حتى الأرباح المتحققة قانونا لتصبح نقودا 
«سوداء». وبينا يسمح الاسلام بفرض الضرائب الى حد معقول» 
للوفاء بكل مصروفات الدولة الضرورية والمرغوية» فإنه لاا يسمح 
بوجود هيكل ضريبي غير عادل يعاقب الأمناء» ويحدث نزعة غير 
إسلامية للتبرب من الضرائب *. فإذا ما كانت معدلات الضرائب 
معتدلة» تمكّن أصحاب الدخل لا من إرضاء الحكومة فحسبء بل 
من إرضاء ضمائرهم أيضأء دون أن يخفضوا بالضرورة من الحصيلة 
الاجمالية للضرائب. 

خامساً : تشجيع إنشاء المؤسسات امالية المناسبة» ومصارف الاستؤار» 


(8) من أجل دراسة شرط العدالة الاسلامية في التكليف المليء انظر كتاب المؤلف: دولة الرفاه 
الإسلامية ودورها في الاقتصاد (ليستره المملكة المتحدة: المؤسسة الإسلامية» 191/9)) ص؟2؟ 
ور 
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لإنتاحة رأس المال المُخاطِر للتجارة والصناعة» من أجل القيام 
للمدخرين الذين هم غير قادرين على إيجاد فرص مُربحة من الاستهار 
المباشر» أو عبى معرفة الشركاء المضاربين من أجل استهار مدخراتهم 
ميقا بحا 


(7) تقليل سلطة المصارف 

إن امتياز تعيئة موارد هائلة من خلال الودائع يؤمن للمصارف 
التقليدية والأسر المهيمنة عليبا الوصول الى رؤوس أموال الآخرين»'؛ 
ومن ثم القدرة على امتلاك نفوذ قوي في اقتصاد وسياسة بلدانهم 
والبندان المُضيفة هم. لهذا السبب الأسابي» أصبحت المصارف 
مراكز السيطرة في النظام الرأسمالي» فإن «أكثر الرأماليين ثراءً وقوة 
يعملون من خلال المصارف» .'١‏ وهذه هي سلطة المصارف في كافة 
البلدان» سواء أكانت بلداناً متقدمة أم نامية. والبلدان الإسلامية لا 
تقدم صورة مختلفة عن ذلك. 

وفي الولايات المتحدة أجريت دراسة لأكبر مائتي شركة غير 
مالية» تمتلك /7٠‏ من كل الشركات الصناعية» وتتمتع لذلك بنفوذ 
سيابي كبير» سواء على مستوى الولاية أو على المستوى الاتحادي» 
وكشفت هذه الدراسة عن أن القوة الفعلية تقع في أيدي أصحاب 
المصارف من كبار حملة الأسهم وكبار المقرضين في الشركات الكبرى 


(9) د. م. كوتزء التحكم المصرفي بالشركات الكبيرة في الولايات المتحدة (بيركلي: يوئيفرسيتي 
أوف كاليفورنيا برس» :)١918‏ ص47 .١‏ 


.١44ص نقسه‎ )٠١( 
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الحديثة .'١‏ كذلك توصل كل من تقرير باتمان» وتقرير لجئة الأوراق 
لمالية والمصفق (البورصة)» الى النتائج نفسها "'. ومع أن المؤسسات 
لمالية تنكر على وجه العموم أنها تمارس سيطرة كبيرة على الشركات 
غير المالية التي تمتلك أسهماً فيباء أو التي تزودها برؤوس الأموالء 
الا أننا نميل الى ما رآه كوتز من أن «التجربة التاريخية تدل على أن 
هذه التأكيدات لا يمكن أن تؤخذ على ظاهرها» 1. 

وينشأً الهرم السلطوي المقلوب للنظام المصرفي من قاعدة ضيقة 
من رؤوس أموال المصارفء تستقر فوقها الودائع «الأولية» التي تدعم 
حجماً كبيراً جداً من الودائع (المشتقة». فإن رؤوس أموال المصارف 
في النظام المصرفي التقليدي قليلة جداً. ولا تكاد على العموم تؤمن 
احتياجات البنية الأساسية لهذه المصارف» باستشناء الحالات التي تنص 
فيها الأنظمة على ارتفاع نسبة رأس امال الى الودائع. فالمسامون في 
جميع المصارف التجارية الأمريكية يمتلكون أسهماً تبلغ قيمتها الإسمية 
4ر7 بليون دولار» يضاف إليها الفائض؛ والأرباح غير الموزعة» 
والاحتياطيات » التي بلغ مجموعها 4ر14 بايون دولار ني عام 
١‏ لكنهم يتحكمون بجملة أصول بلغت قيمتها ر591١‏ بليون 


.١ نفسه ص48‎ )١١( 


)١١(‏ الكونغرس في الولايات المنحدة «جنة النقود والمصارف لمجلس التواب» اللجنة الفرعية 
للتمويل الداخلي «المصارف التجارية وأنشعلتها الاحتكارية: الأثر الظاهر على الاقتصاد الأمريكي 
حٍِ المؤتمر التسعون» الدورة الثانية» حكلك») صه ل الولايات المتحدة) مإجنة الاوراق المالية 
والبورصة» تقرير دراسة المستئمر المؤسسي» وثيقة مجلس النواب الأمريكي 51 14 المشار 
اليها في لجنة المجلس الخاصة بالتجارة الداخخلية بين الولايات والتجارة الخارجية 197/1١‏ الجزء 2 
ص4١١‏ 156. 


.١١5 » كوتز » مصدر سابق‎ )١5( 


يفال 


دولار ؛ '. وبهذا لا تتعدى نسية الأسهم الى الأصول راك في 
ل ال 6 


لفعلي على هذه الأصول لا ملكون الا نسبة قليلة جداً من الأسهب 
البالغة لر7؟ بليون دولار 1 


وطبقاً لدراسة ٠٠١‏ أكبر مصرف ونيف في 5 بلدان. أجرتها 
شركة بانكينغ أناليسيس يهتد» كانت في عام ١‏ نسبة رأس المال 
الى الأصول ١ار5/‏ في المصارف البريطانية»؛ و ٠ر58/‏ في المصارف 
الألمانية» و در5/ في المصارف اليابائية) و 5/ في المصارف 
الفرنسية*١'.‏ وكان هناك هبوط مستمر في هذه النسبة لدى أغلب 
المصارف في السنوات الأخيرة» ترافق مع تدهور ملحوظ في نوعية 
أصوطاء وتاكل في قوتها. ولما كانت اقتراضات المصارف التجارية 
ذات نسبة عالية من رأس المال» فإن ضياع ٠ه‏ الى ٠‏ فقط من 
قروضها قد يمسح رأس مالها. وهذا هو في الحقيقة سبب إفلاس بعض 
المصارف الكبيرة. وأحدث مثال على ذلك هو فرانكلين ناشيونال 
بانك. فقد كانت قاعدته الرأسمالية في انخفاض مستمر من ٠١ر.//‏ من 
إجمالي موارده في عام 19514 الى حره/ في عام 31559 الى 4/ 


20١9 ب جدول‎ ١98١ انظر «شركة تأمين الودائع الغدرالية؛» إحصاءات مصرفية ل‎ )١54( 
71 - ص4"‎ 


)١(‏ هعهد بانكينغ أناليسيز بجمتد الريحية المصرفية الحقيقية» تشرين الأول (اكتوبي) 
1 ءصة. 


* والباقي ملك لصغار المساهمين ‏ المراجع. 


تيل 


في عام ٠١ ١910‏ *. واعتمد اعتاداً متزايداً على الاقتراضات 
القصيرة الأجل مويل القروض الطويلة والمتوسطة, مما أدى الى 
تقويض ربحيته وتعريضه للصدمات .١"‏ 

ان الدخل الصافي للمصارف من عملياتها قد لا يكون أكثر من 
«عادي» بالنسبة للمساهم العادي» لكن القلة «المتميزة» التي تتحكم 
بعمليات المصرف تجني أرباحاً شخصية هائلة من خلال عدد من 
الطرق الخفية التي يصعب ضبطها أو مراقبتها. كا أن أفراد هذه القلة 
بوسعهم من خلال نفوذهم الاقتصادي الكبير أن يمارسوا تأثيراً 
سياسياً واجتاعياً يجعلهم من أكثر أقراد مجتمعهم سلطاناً. 

فإذا سمح للمصارف الإسلامية أن تظل مصارف خاصة؛ فقد 
يكون من المرغوب اتخاذ عدد من الاجراءات للحد من قوتها. 
الأول ؛ يجب أن تكون ها قاعدة مشاركة كبيرة وعريضة؛ عل ألا 
يكون الهدف من ذلك تقويتها على مجابية الصدمات فحسبء بل أيضاً 
توزيع سيطرتها على قطاع اجتاعي أكبر وأعرض. 
اقصى معين من مجموع الاسهم» وعل العموم جب عدم تشجيع 
(15) إحصاءات من جلسات استاع الكونغرس , نقلها جون سبيروء في كتابه: «إفلاس فراتكلين 
ناشيونال بانك: تحدي النظام المصرفي الدولية (نيوبورك: كولومبيا يونيفيرستي برس 
)ءصض١ل.‏ 
)١7(‏ نفسه» ص١١.‏ 
* كان من المناسب أن يعطي الكاتب مثل هذه المعلومات عن المصارف في البلدان الإسلاميةه 


لا في البلدان الرأسالية فحسب - المراجع. 
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الشركات القابضة ف الأعمال. المصرفية. 

والثالث, لايسمح لأعضاء مجلس الإدارة» أو الجهاز الإداري. في 
المصارف» بأن يكوتوا أعضاء مجلس إدارة أو مديرين في منشات 
أخرى» وذلك لنجتب تركيز السلطة. في. امجتمع. 


والرابع إذا كان من. اللسموح. للمصائرف الصغيرة أن تباشر أعماها 
على مسؤوليتهاء إلا أنه ييب: إلرام المصالوف الكبيرة باستعمال أقصى, 
نسية مكئة من مواردها تموبلل العمل في تجارات. وصناعات أأخرى. 

وهذه الإجراءات. تضاعد عل, توزيع القوة الني, #تصرف بها 
الصارفء. وعلى, اللدد من تركيز الثزوة. في أيدي أسّر قليلة. فإذا لم 
يتم اتقاة هذه. الإنجراءاات الاحتياطية» فإث: اللصارف: الإسلامية» التي 
تعمل في إطااز اللضاريةة والنشركة » قاد تصبح أقوى من البتوك التقاليدية 

ويتمتع. اللصرف اللركري في النظام التقليدي سلطة إسداو 
العملة. في. حين, أل سالطة *”خلق*” الودائع. تتمتع بها كل اللصالرق. 
النجارية مع يعض الرقلية غير اللباشرة من جاتب. المصرف المركزتيد 
ويتائف لجمائل. الوداتح من, الوداتع. ”الأولية*. النني تشكلل احتياطاات 
النظام اللسرف. التي يملكها في صورة تقود: أو يودعها للدى: المصرف. 
المركزعييه ومن الودائع. اللشتقة. الداثئتة عن عسلية التوسع الاثيائي. في 
اللسارف. التجارية. وفي. الولايات. اللدحدة الأمريكية بلغت الودائع 
الأولية حواقل 8ر169 بليون دولار قي 1341م وشكلت. ما يزيد 
قليلا” على سدس. مجتموع الودائع البالقة هرلا17 بليون دولار. 


الح 


ويعني ذلك أن الودائع المشتقة تكاد تشكل خمسة أسداس الودائع 
الإجمالية. ومع أن هذه النسبة قد لا تكون ببذا القدر من الارتفاع 
في البلدان الإسلامية التي لديها نظم مصرفية أقل تطوراء إلا أنها مع 
ذلك ذات أهمية لا تنكر. 
وتمثل الودائع المشتقة» في النظام التقليدي» جزءاً أساسياً من 
مجموع عرض النقود (العملة + الودائع) . ويترتب على خلق هذه 
الودائع وجود معونة أو ربح امتياز إصدار نقدي (يمثل الفرق بين 
قيمة النقود المصدرة » أو قوتها الشرائية » وبين تكاليف إصدارها) 
يقدمه المجتمع الى المصارف التجارية *'. وهذه المعونة تزود المصارف 
التجارية بامتياز لا تتمتع به سائر المنشآت الأخرى. والسؤال هنا: 
مّن الذي يجب أن يستفيد من هذه المعوئة؟ في النظام الحالي تذهب 
بشكل مباشر أو غير مباشر الى ثلاث مجموعات: 
(أ) جمهور اللمتعاملين مع المصارف من خلال تقديم عددذ من 
الخدمات المصرفية دون مقابل؛ 
(ب) المقترضين «المتميزين» من المصارف؛ من خلال سعر الفائدة 
المنخفضء وتكون خسارة المجتمع في هذه الحالة متمثلة في الفرق 
بين تكلفة فرصة خلق النقود على المجتمع ومعدل الفائدة 


(14) ك. .١‏ بولدينغ »ا ت. ف. ويلسون (محرران)» إعادة التوزيع من خلال النظام المالي: المنحء 
واقتصاديات النقود والاثتيان (نيويورك: برايجر ببليشورء ))١59178‏ ص77 من المقدمةء و 4 من 
الكتاب. وقد يرغب القارىء في الاطلاع على عدد من البحوث في ذلك الكتاب للاستنارة حول 
الموضوع. 


© وهو معدل الحسم لأفضل الزبائن س المراجع. 


١ / 


(ج) حملة أسهم المصارف» من خلال زيادة الأرباح 5'. أما الفقراء 
والمعوزون في المجتمع فهمء والجمهور الذي لا يتعامل مع 
المصارفء لا يحصلون على أي منفعة مباشرة من خلق (توليد) 
الودائع. 

هنا يمكن أن يقال إنه في ظل نظام القم الإسلامي الهادف الى 
الرفاه الاجتاعي» يجب اعتبار سلطة توليد النقود امتيازاً اجتاعيأ 

ولذلك فإن الدخل الصافي منه يجب أن يستخدم في الرفاه الاجتّاعي؛ 


ولا سيما من أجل تحسين أوضاع الفقراء '". وهناك طريقان للوصول 
الى هذا الهدف: 


الأول استخدام الائتان المصرفي» لتحقيق الرفاه الاقتصادي ذي 


)١19(‏ انظرا ت. ف. ويلسون «تحديد قياس عناصر المنح في السياسة النقدية»), في بولدنغ ويلسون» 
صلم 4. كذلك يرى المؤلف أن «أرباح الإصدار هي منحة تعطي المستفيدين منها أو منتجي 
(خالقي) النقودء إمكانية التحكم بالموارد في الاقتصاده (ص8"). وطبقاً لما أورده ميخائيل موفيت 
«انه كلما كبرت القروض زاد احتال الاقراض بأقل من سعر الفائدة الرئيسي. هذا في حين أن 
المنشات الصغيرة تدفع بالإضافة الى سعر الفائدة الرئيسي علاوات مفرطة؛ » نقود العالم: الأنشطة 
المصرفية الدولية من بريتون وودز الى حافة الافلاس (نيويورك: سيمون اند شوستر 941١م‏ 
ص١١١).‏ 


)١(‏ رأى الدكتور محمد أنس الزرقاء» أستاذ الاقتصاد ف جامعة الملك عبد العزيز » في أثناء 
انعقاد ندوة مكة, أن «الودائع المولدة) لها طبيعة الفىء (أي الثروة التي يحصل علمها المسلمون 
بدون قتال)؛ لأنه مم يذل أي جهد جاد في توليدها. فيجب توزيع منافعها وفقاً لآية الفىء: 
اما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» (7:05). وهناك اختلاف بين الفقهاء في توزيع 
الفىوء بين الأصناف الخمسة لمحددة في القرآن بعد وفاة الرسول عَيُْه فالإمام الشافعي يرى توزيعه 
بين الأصئاف الخمسة بالتساوي» حتى بعد وفاة رسول الله عل غير ان سهم الرسول عل 
يصرف في المصالح العامة. أما الإمام أبو حيفة والإمام مالك والإمام أحمد فلا يرون توزيع الفىء 
هذا التوزيع الصارم؛ بل ذهبوا فقط الى وجوب صرفه كله في المصالح العامة للمسلمين (للتفصيل؛ 
انظر تفسير الآية في أبو الأعلى المودودي: تفهم القرآن (لاأهرر, الباكستان: إدارة ترجمان القرآن 
الاقل جم ص1575). وأياً ما كان التفسير» فإن مبدا الفىء؛ إذا طبق على خلق الودائع» 
ساعد على تحقيق رفاه أعظم وتوزيع أعدل للثروة. 


>48 


القاعدة العريضة بتوجيبه الى العدد الأمثل من المقترضين لإنتاج 
السلع والخدمات» المطلوبة لإشباع حاجات جماهير المجتمع. ومعيار 
توزيع هذا الاثتان» كا هو الحال في الموارد الأخرى التي امتنٌ الله 
بها على عبادهء هو أولاً تحقيق أهداف المجتمع الإسلامي, ثم إعظام» 
الربح الاسمي المباشر. وهذا يتطلب بالطبع تخطيطاً مبنياً على قم 
الإسلام وأهدافه » يشبك النظام المصرفي التجاري بالخطة من أجل 
إقامته على أساس كفو وفعال. 


والطريق الثالي يجب اعتبار مجموع الودائع المشتقة» وليس فقط الاثّان 
الممنوح من المصرف المركزي الى المصارف التجارية» قروض مضاربة 
ممنوحة للمصارف التجارية. فإذا تم تأمبم المصارف التجارية ذهب 
الدخل الصافي الإجمالي الى الخزينة العامة تلقائيً. أما اذا بقيت 
المصارف التجارية في القطاع الخاص فإن صافي الدخل الناشىء من 
الودائع المشتقة يحول الى الدولة؛ بعد إعطاء المصارف التجارية نصيما 
في المضاربة» وهو ما يتحدد وفق صيغة يتفق عليها. ويتعين أن 
تستخدم الدولة هذا الدخل كله في مشروعات الرفاه الاجتاعي» 
وبخاصة تلك التي تفيد الفقراء إكي لا يكون دُولة بين الأغنياء 
منكم 4 حسب عبارة القران (7:59). 

وهنا يمكن إثارة اعتراضين» الأول هو أن كل مصرف بمفرده لا 
يخلق الائيان » بل المصارف في مجموعها هي التي تخلق الاثيان'". 
01 أثار هذه النقطة الدكتور محفوظ أحمد في ندوة مكة. انظر مناقشة بحث المؤلف في «النقود 


والمصارف في اقتصاد إسلامي» في محمد عارف (محرر)» اقتصاديات النقود وامالية في الإسلاء. 
(جدة: المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي: جامعة الملك عبد العزيز» 1947)؛ ص85 ". 


« أي زيادته الى الحد الأعظمي المراجع, 


8 


والثاني هو أن البرنا المقترح قد يجعل العمل المصرفي غير مربح» ومن 
ثم غير جذاب. 

صحيح أن كل مصرف بفرده لا يخلق الائهان في الظاهر. لكنه 
عندما يمنح قروضأًء فإن أموال القروض هذه تظل تتحرك ذهاباً وإياباً 
حتى يتضاعف حجم الائتان مرات عديدة . فيزيد بذلك مجموع 
أصول المصارف على رؤوس أمواها أضعافا عديدة. فأي عمل آخر 
في الاقتصاد يتمتع بهذه القوة الرافعة *» أي بمثل هذه النسب من أموال 
الغير الى الأموال الخاصة ؟ إن ذلك يتيح لمديري البنوك وأسرهم قدرة 
التأثير على قطاع كبير من الاقتصاد. واستجرار منافع شخصية مباشرة 
أو غير مباشرة. ومع أن نسب أموال الغير إلى الأموال الخاصة يمكن 
أن تنخفض انخفاضاً كبيراً في الاقتصاد الإسلامي» الا أنها تظل مرتفعة 
بدرجة كبيرة عن مثيلتها في أعمال أخرى. فمن المفيد هنا التأكيد 
مرة أخرى على أن المنافع» المستخلصة من العمل بأموال الغيره يجب 
أن توجه الى جماهير الناس» لا الى الأغنياء بحيث تظل مركزة في أيادٍ 

ثم إن التأثير على الربْحية يجب فحصه من زاوية مختلفة. فمن 
الأصناف الثلاثة المستفيدة من خلق الاثتهان » نجد أن أكثر المتأثرين 
هم المقترضون الأساسيون أو المتميزون الذين عليهم أن يدفعوا معدل 
عائد أعلى في صورة ربح الى المصارف» بافتراض أن إنتاجيتهم أعلى. 
وببذا يكون صافي العائد المتبقي لهؤلاء المقترضين المتميزين أقل بمقدار 
الفرق بين معدل ربح المضاربة الذي يدفعوته الى المصارف في النظام 


# المقصود قوة رفع أرباح رأس المال بفضل القروضء وانظر ثبت المصطلحات في أخر الكتاب 
بت المراجع. 1 


الإسلامي وبين معدل الفائدة الأسامي الذي يدفعونه الى المصارف 

في النظام التقليدي. والصنف الثاني من المستفيدين من خلق الائتئان 

هم المستفيدون من خدمات المصارف» فيستمرون في استفادتهم ما 

دام لهذه الخدمات معدل عائد اجتاعي مرتفع. فعلى سبيل المثال» 

يستمر صرف الشيكات مجاناً » اذا كان في ذلك فائدة للمجتمع بصفة 

عامة» كانتشار العادات المصرفية وتعبئة المدخرات. لكن اذا اقتصرت 
الخدمات المصرفية على أفراد أو على شركات؛ ولم تعمء كان على 
المستفيدين منبها أن يدفعوا كلفة هذه الخدمات. ويجب أن بمنح 
المساهمون العاديون في المصارف» وهم الصنف الثالث من المستفيدين 
من خلق الائتان» معدل عائد جذاباً الى حد معقول. أما معدل 
المشاركة في أرباح المضاربة بالودائع المشتقة فيجب أن يضبطه 

المصرف المركزي لهذا الغرض. 
والذين يتأثرون وحدهم بالمشروع المقترح هم: 

(أ) المقترضون أصحاب الامتياز الذين يجب أن يدفعوا معدل 
ربح أعلى من معدل الفائدة الأساسي الذي يدفعونه الآن الى 
المصارف (أو يدفعون أقل منهع), هذا إذا كانت إنتاجيتهم 
أعلى فعلا» وإلا هبط مستوى المويل الممتوح اليم هبوطاً 
كبيراً *. 

(ب) المنتفعون بالخدمات المصرفية» اذا كان لها مردود اجتاعي 

منخفض أو معدوم. 

“4 حملة أسهم المصارفء اذا كان كسبهم أعلى بكثير من 

المعدل العادي للعائد على أسهمهم. 


* لمل الأفضل أن يقال بدل «هبوطاً كبيرأة «بنسية هبوط إنتاجيتهم؛ ‏ المراجع. 


١ 


أما عامة الناس فيستفيدونت من خلال تخصيص اثتتاني أكثر 
ملاءمة للهدف » ومن خلال ربح المضاربة الحول للدولة. 
(4) سوق سليمة للأوراق المالية 


ان زيادة لجوء الاقتصاد الإسلامي الى اتمويل بالمشاركة يجعل 
من الضروري إيجاد تنظيم أكثر كفاءة لكل من الأسواق المالية الأولية 
والثانوية لمساعدة المنشات التجارية على الوصول الى المال دون 
صعوية: وتقديم السيولة للمستثمرين الذين لا يستطيعون الاحتفاظ 
بأسهم المشاركة التي اشتروهاء أو لا يرغبون في ذلك. ومن الصعب 
تطوير سوق أولية فعالة بدون تطوير سوق ثانوية في الوقت نفسه. 

وأحد المتطلبات الأولى لهذا الغرض هو تحقيق سلوك رشيد في 
أسغار: الور اق المالية» مع معدلات معقولة لأرباحهاء لكسب ثقة 
المستثمرين بالأوراق والأسهم. فأسواق الأوراق المالية ما هي في العال 
الرأسمالي» مع التقلبات العشوائية في قيمهاء والمعدلات المنخفضة 
لأرباحهاء وخطر الخسارة الرأسمالية الكبيرة» لا تقدم للمستثمرين » 
منافذ جذابة» بل تجعل السندات الربوية التي ليس فيها خطر نخسارة 
رأسمالية (اذا تم الاحتفاظ بها حتى موعد الاستحقاق) متزايدة 
الجاذبية' '. 

وهناك عدة عوامل تولد حركات شاردة وغير صحية في أسعار 
الأوراق المالية. من أهمها المضاربة المّجْلَة بالاستقرار » والقائمة على 
الشراء أو البيع الآجل للأوراق المالية على التغطية» بدون أي نية 
ره عل الأخارة ال أذ رويطل رقم تدلو سويز زه القيابي لأسعار الأورا اق المالية الصناعية كان 


في عام 148١‏ مثلما كان. عليه في عام 14 غير أن الرقم القيابي لأسعار المستهلك ارتفع 
الى 741 خلال تلك الفترة؛ باستخدام سنة ١54714‏ سنة أساس. (انظر الإحصاءات المالية الدولية > 


يسنا 


للتقابض الفعلي '". فيسعى المضارب وراء مكاسبه من طريق فروق 
الأسعار» ولا يدل إلا في عمليات قصيرة الأجل. فإنه يبيع ويشتري 
وشيئاً لا يستطيع استبلاكه أو استخدامه في عمله ولا إجراء أي عمل 
عليه ولا إضافة أي قيمة إليه» *". فهو إما أن يبيع قصيرأه أو أن 
يشتري طويلاً. والبيع القصير هو بيع أوراق مالية لا يملكها البائع 
عند البيع؛ أو لاينوي تسليمها من حافظته الخاصة. والبائع القصيرء 
الذي يسمى الدب عند أهل السوقء يتوقع هبوط سعر الورقة المالية 
التي بيعت ببذه الطريقة» ويأمل أن يتمكن من «تغطية) بيعه القصير 


- الصادرة عن صندوق النقد الدولي ١947‏ س ص455 ل 487). وهذا يعني أن رقم «داو 
جونز» القيابي الصناعي كان يجب أن يرتفع من 1/5 في نهاية عام 1534م الى 1571 فٍ 
نباية عام 44١‏ ١م؛‏ ليس ذلك إلا للتعويض عن التأكل في قيمتها الحقيقية بسبب التضخم. غير أن الرقم 
القيابي ارتفع إلى ٠١45‏ في نباية عام 347١م‏ إثر نشاط مضاربة مكثئف حدث بسيب هبوط 
معدلات الفائدة» وحرض عليه الاحتياطي الفيدرالي لتلاني الكساد. ومع ذلك كان التذبذب في 
أسعار الأوراق المالية شديداً» وينطوي على درجة عالية من الخاطرة والشك في استغارات الأسهم 
العادية. ولهذا رأى سامولسون أن الأوراق المالية كانت واقياً ضعيفاً من التضخمء وأن الشيء 
الوحيد المؤكد عن أسعار الأوراق المالية هو أنها تتذبذب «(بول سامولسونء الاقتصاد نيويورك 
ماكجروهيل: »14٠‏ الطبعة الحادية عشرة» ص718). وكذلك لاحظ تشارلز غايست أن الأسهم 
قد انمحسرث شعبيتها لمدة طويلة بوصفها أداة من أدوات اتمويل؛» في الوقت الذي ازدادت فيه 
شعبية السندات سواء في الشركات أو في الاستثارة» 9ك أصبحت أسواق الأسهم من الحلبات 
التي يتجبها المستشمر الصغيرء لأن التقلبات السعرية وصلت الى درجة لا يطيقها أصحاب روس 
الأموال المحدودة: أو من لا يعرفون كيف يحدّون من مخاطرهم؛ (دليل الأسواق الالية» لندن» 
مكميلان,» 21947 ص77 ل 114). 


(7) ألان ليشتر» ألعاب الشوارع: قصص داخلية عن أعمال الخداع في الوول ستريت (نيويورك 
ب هارير أند رار :)١984٠١‏ ص84 - .1١4‏ 


(05) م. س. ريكس: اقتصاد سوق الأوراق المالية (لندن: سير ايزاك بيهان آند سونز لهتد 
6 ص4 .٠١‏ 


* أي يبيع وَيَدّهُ مُقَصّرة عن ملك ما بييع؛ فهو يبيع ما لا يملك ء أي بيع على المكشوف ‏ 
المراجع. 
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بعملية شراء (تعويضية») بسعر أقل» قبل تاريخ الاستحقاق» سعياً وراء 
الربح. أما المشتري الطويل؛ المعروف بالثورء فهو يشتري أوراقا مالية 
لا يريدهاء على أمل القيام بعملية بيع «تعويضية» بسعر أعلى قبل تاريخ 
الاستحقاق. 

ان المضاربين يقفون» في سوق الأوراق المالية» على طرفي نقيض 
مع المستثمرين «الحقيقيين» الذين يشترون ويبيعون مع التقابض. فإن 
هدف هؤلاء المستثمرين هو البحث عن منفذ لمدخراتهم للاسترباح 
الدوري؛ وللاستفادة أيضاً من أي زيادة في قيمة أوراقهم المالية» إذا 
ما قرروا بيعها في المستقبل. وهم لا يدخلون في عمليات قصيرة 
الأجل؛ إنما ينوون على الأقل في وقت الشراء » الاحتفاظ بالأوراق 
المالية لمدة طويلة. «فكلما قصرت هذه المدة كان الدافع الاستئاري 
أضعف» *'. نعم قد يغيّرون فكرهم» فيما بعد لعدد من الأسباب» 
فيبيعون ما اشتروه من أوراق مالية» لكنهم على كل حال مستثمرون. 
وعليه فإن هناك ثلاثة عناصر مهمة تميز الاستهار في سوق الأوراق 
لمالية» وهي: قبض الأوراق المشتراة» والدفع الكامل في مقابل القبض» 
وتوافر القصد في وقت الشراء بالاحتفاظ بالأوراق المالية لمدة غير 
محددة. 

إن امكانية شراء الأوراق المالية» مقابل تغطية هامشية * » تزود 
المضارب بدرجة عالية من القدرة (بقوة رافعة)» وتمكنه من مشتريات 
أكبر بمبالغ أصغر. ففي هذا الشراء بالتغطية يطلب من العميل أن 
يودع لدى السمسارء إما في صورة نقود أو في صورة أوراق مالية» 
(16) نفسه ص6١7.‏ 


0 أي أداء جزء من تمتها والباقي ديئاً ب المراجع. 
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جزءاً من من الشراءء وذلك لحماية شركة السمسرة من خطر 
الخسارة. والرصيد المتبقي يقرضه الى الزبون بيت السمسرة الذي 
يحصل على الأموال عادة برهن الأوراق المالية المشتراة لدى المصارف» 
من أجل قرض موثق بضمانء فيطلب من مشتري الأوراق الالية 
الحافظة على صلاحية التغطية» بإضافة إيداع نقود أو أوراق مالية 
مقبولة في حال هبوط الأسعار عن الحد الأدنى المطلوب للتغطية. 
وبالمقابل يمكن أن يسسحب الزيون نقوداً أو أوراقاً مالية من حسابه 
اذا ما حدث ارتفاع في السعر زادت معه التغطية على المطلوب زيادة 
جوهرية. 

ان المشتريات والمبيعات بالغطاء (التغطية) تسبب» بلا داع,» 
توسعاً أو تقلصاً في حجم الصفقات» ومن نّم في أسعار الأوراق 
لمالية» دون أي تغيير فعلى في عرض هذه الأوراق» أو في الظروف 
الاقتصادية المحيطة. بل إن تغيير نسب التغطية ومعدلات الفائدة لابد 
وأن يضيف في خاتمة المطافء الى أسواق الأوراق الالية» يعدا آخر 
من الشك وعدم الاستقرار. فإن تخفيض نسب التغطية و لأو) 
معدلات الفائدة يولد حرارة غير ضرورية في السوق. ثم إن رفع هذه 
المقادير والمعدلات » بعد ذلك ببدف إعادة «الصحة؛ الى السوق» 
تجبر المضاربين في النباية على تصفية مراكزهم. وهذا يؤدي بدوره: 
الى خفض الأسعارء وذبح بعض المضاربين في مذبح الآخرين 
المطُّلعين»» والعارفين ما سيجري. ان المضاربين الصغار والأقل حنكة 
هم الذين يخسرون عادة؛ إذ لا يعرفون ما يعرفه أولئك المتنفذون» 
ولا يمتلكون القدرة على التنبؤٌ » بل يتصرفون على أساس الإشاعات 
والإغواءات » وقد بينت دراسة لروكويل: أجريت في الولايات 


نانانا 


اادمدة «أن كبار المضاربين يكسبون على الدوام» ويربحون على 
حساب صغار المضاربين) '". والنتيجة الرئيسة التي انتبت اليبا دراسة 
بلير ءنداة قد أكدت على الشيء نفسه. فقد أوضحت أن الغالبية 
العظمى من المضاربين (75/) قد فقدوا المال "". 

ان المضاربة في سوق الأوراق المالية قد أدت في الحقيقة الى 
زيادة تأرجحات الأسعار زيادة كبيرة» من خلال الإفراط في الشراءء 
عند توقع ارتفاع الأسعارء أو من خلال الإفراط في البيع» عند 
هبوطها. والادعاء بأن المضارية تساعد في تثبيت الأسعار ليس 
صحيحاً إلا إذا عمل المضاربون في اتجاهات عشوائية مختلفة» وكانت 
تصرفاتهم يصحح بعضها بعضاً. ويتطلب هذا الأثر التثبيتي المزعوم 
أن لا يكون هناك فرق ملحوظ بين مشتريات المضاربين ومبيعاتهم. 
لكن المضاربة تتضمن حكماً أو توقعاً بارتفاع الأسعار أو انخفاضهاء 
وتزداد حدّتها إذا حدث شيء: أو توافرت معلومات يتأثر بها هذا 
الحكم. وتؤدي نفس الحوادث والإشاعات الى نفس الأحكام. 

وني عالم الواقع» بسبب الإشاعات التي يتعمد نشرها أحياناً 
المطلعون وأصحاب المصالح» تنشأ موجة من عمليات الشراء والبيع 
المضاربية» متركزة في اتجاه يؤدي الى مضاربة في الأسعار غير عادية 
ولا صحية. والمعتقد بصفة عامة أن الأسعار في سوق الأوراق الالية 
خاضعة للتحكم والتلاعب. فهناك» ؟ قال مارشان ساج «مكايد. 
ومنافسة قاتلة» وصفقات غَداء * متوترة» ومقامرات هائلة» وحيل؛ 
(3") رت تويلس س. ف. هارلو ه. ل. ستوثء لعبة الصفقات السلعية للؤجلة (ثيويورك 


ماكجرو هيل: 1م) ص5 55 311 
(107) نفسه) صن557؟, 


«* أي درم على موائد المُداء جه المراجع. 
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وعمليات إخفاء» وأرباح ضخمة» مما يجعل الوول ستريت أعظم 
ملعب في العالم) *". نعم «هناك» احتياطات لمكافحة هذا التلاعب» 
لكنها لا تعمل لأن الوول ستريت يلعب مبارياته يجدية» وأحياناً 
بطريقة متقنة لدرجة أنه لا أنت تعلم ولا أناء ولا لجنة سوق الأوراق 
لمالية» كا يبدوء تعلم من يلعب هناك) *5. 

فقد يكون من الحكمة إذن أن نحافظ على دوام صحة السوق» 
بإجراء عدد من الاصلاحات. من أهمها اشتراط تغطية نسبتها »/٠٠١‏ 
مما يعني أن المشتريات صارت نقدية. ومع إلغاء مشتريات التغطية 
الهامشية» تزول كذلك الخيارات والامتيازات المتاحة في صورة 
«خيارات شرائية) و «خيارات بيعية) و «خيارات م ركبة)» كانت 
تسمح للمضارب بأن يتخذ وضعاً مع المخاطرة بمبلغ قليل. والأثر 
المعاكس الوحيد لهذا الاقتراح قد يتمثل في خفض حجم التجارة 
القصيرة الأجل في سوق الأوراق الالية» مع القضاء تقريباً على 
الحركات اللولبية» وتحقيق تأثير صحي على الاتجاه الطويل الأمد.. فقد 
بين ويندل غوردن بحق «أن جهاز السوق ينشط المبيعات» ومن ثم 
التقلبات السعرية)؛ لأنه «كلما عظم حجم المبيعات زاد المال الذي 
يجمعه السماسرة» '". 


إن خفض وإضعاف دورة رأس المال» من خلال إلغاء 


(1) مارشائد ساجء المضاربات الحادة في الوول ستريت والبرودستريت» مُطّع يروي قصة 
التلاعب بأسعار الأسهم في الأسواق المالية (نيويوك: ماكميلان  ))١58٠‏ ص(). مارشاند 
ساج اسم قلم كاتب خخبير ومتمرس ناجح في الوول ستريت» ولا يرغب في كشف هريته. 
(14) ليشئر ‏ سبق ذكره ص4 ٠١‏ و0 84. 

(70) ويندل غوردون: الاقتصاد المؤسسي (أوستين: يونيفيرسيتي أوف تكساسء 
7110 


وظال 


المشتريات بأسلوب التغطية» قد يساعد على تقويض المضاربات 
المسعورة» والحفاظ على صحة أسواق الأوراق المالية» وتمكين أسعار 
الأوراق من التعبير عن الظروف الاقنصادية المحيطة. فإن نشاط 
المضاربة في الأوراق الالية الموجودة» على أساس نظام التغطية لا 
يؤدي أي وظيفة اقتصادية نافعة» بل يؤْذي في الواقع المستثمرين 
الحقيقيين , بتوليد تقلبات غير مناسبة في أسعار الأوراق» وبإدخال 
عنصر من الشك وعدم الاستقرار في استئاراتهم. فقد خلص لارجي 
توف انعنادا الى تحليله ل ١لا‏ ورقة مالية من أوراق ؤلانم 
(مصفق نيويورك) و 78 ورقة مالية من أوراق «4345 (مصفق 
أمريكا) أخضعت لشروط تغطية خاصة خلال 1954 ل 21959 
الى أن «النتائج التجريبية تدعم افتراضاً مسبقاً بأن حظر استخدام 
الاثتّان في صفقات الإصدارات الفردية ثرافق مع «تبريد» نشاط 
المضاربة ببذه الأوراق» '". كذلك لاحظ باخ أنه «اذا تم تمويل 
ارتفاع أسعار الأوراق المالية بقروضء فإن حدوث انكماش في 
السوق قد يعجل بانهيار كبير في أسعار الأوراق المالية» لأن المقرضين 
يطالبون بالنقود» وقد يمارسون ضغطأ مالياً كبيراً على المصارف 
ومؤسسات الإقراض الأخرى. وبهذا فإن سوقاً مرتفعة على أساس 
الاثتهان تكون أكثر عرضة بكثير للانبيار» من سوق نقدية*, ل أنها 
أقرب لأن تكون قوة مزعزعة للدورات التجارية» '". 

را هل للك روي رسشيل ضف درا لس الاقتصادية لسوق الأوراق المالية»» الوارد 


في جيمس ل. بيكسلرء كتاب الاقتصاد المالي (أمستردام: تورت هولائد بابلشينج كومباني» 
9 ص166١.‏ 


(5) ج. ل. باخ الأقتصاد: مدخل الى التحليل والسياسة» انغلوود كليفس نيوجيرمي: 
برنتيس هول» /1910/7» الطبعة التاسعة)؛ ص815١.‏ 


> أي لايوجد فيبا نظام التغطية الحامشية (الجزئية): أو لا استدانة فيها ‏ المراجع. 
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لقد تم اقتراح السياسات المتقدمة (إلغاء المضارية من سوق 
الأوراق. الثالية» واتباع نظام شراء الأسهم نقدأ), لأعها تخدم اللصلحة 
العامة الكبرى في تثبيت صحة الأسواق المالية» وهو أمر مهم جداً 
لتشغيل الاقنصاد القاتم على المشاركة تشغيلاً فعالاً. ويمكن استنياط 
هذه السياسات نقسها من تعائم الشريعة» ولا سيما على أساس 
الصلحة التي تتبض بدور مهم في البحوث الفقهية ؟5. 


إن إلغاء الريا من الأسواق. اللالية يخقش يحد ذاته من المضارية 
القائمة على المشتريات ذّات التغطية» فَإدَا علم اللصرفب المول أن عليه 
اللشاركة في مخاطرة أعمال المضارية» ولم يطمكن الى استرداد أصلل 
اتنويل» أذ حذره في. تخويله للمشتريات المادفة الى الآضارية. وعلاوة 
على ذلك» فإن الإقراض يضمان أوواق. مالية لشراء أوراق مالية هو 
مملرسة غير صحية. فإنها تولد الأضاومة» ومن ثم يب عدم تشجيعها. 


فإن غرضى الاثياق يهب أن يكو تخريل استثارات إنتاجية» لا تشجيع 


(7) بدو أن الاماد العام للتتها حدى الآن. هو عدم جوز أعسال: المشائرية علق, الأسعائر. فككن 
الوضوع لا بزال. في عطرر امناقشة. وللااطلاح علل يغدثه تير قي فا ئرية في أسواق الأوراق لثائية 
واليضائع. من وجهةة نظر شرعية + لنظر القرئر النقهي. لللوسوج ‏ «سوق الأوراق اثالية والإضائم 
(البورصة)ن». نشر إدارة المجمع. النقيبي ترابطة للمالم الإسلامي: وعدا كور أحمد دسق سليمااة 
فل الاتحاد الدولي. للبتوك الاسلامية» اللوموعة. العلمية والعمازته الجفد *» 1541 451 


وعخاصة اللخ الوارد في م47 47١‏ وفنظر يض التدارى الشوعيةه بيت الفويل الكوتي 
(اللكويت. -.153م). ص40 - 18 وانظر الدذكتور منقر قحق» الاقتصاد الإسلامي (بليتقلف 
انديانا: رابطة الطلاب المسلمين قي الولايات. المتحدة وكتداه 4)94194 ص -ى و م.. أكرم عا 
والتضخم والاتصاد الإسلامي 20 نوج اقتصاذي مخلق : في سد عاوف» سبق ذكره صض-14؟ 
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اهنا 


المضاربة أو الاكتناز “" 

لاشك أن إبطال الرباء وتطبيق نظام المشتريات النقدية فقطء 
يساعدان في تحقيق سلوك نظامي لأسعار الأوراق المالية وحماية 
المستثمرين. غير ان هناك بعض الإصلاحات الأخرى التي ينبغي 
إدخالها في ضوء التعاليم الاسلامية» وذلك للقضاء على جميع 
الممارسات غير الصحية التي تخلق ظروفاً اضطرابية في سوق الأوراق 
المالية») وتتعارض مع المصلحة العامة. من هذه الإصلاحات كشف 
الغطاء كشفاً تام عن كافة الحقائق المادية المتعلقة بالأوراق والأسهم 
المبيعة في الأسواق الأولية والثانوية» وكبح الممارسات التجارية غير 
العادلة» والقضاء على التلاعب بأسعار الأسهم من جانب السماسرة 
أو الوسطاء أو المديرين أو كبار حملة الأوراق المالية بالاستناد الى 
معرفتهم بأسواق الأوراق وأوضاع الشركات. . 

ومع أن تنظيم الأسواق الالية تنظيماً سليماء من أجل زيادة 
تمويل الأعمال بالمشاركة» هو من العناصر المهمة لإعادة تنظم 
الاقتصاد وفق الخط الإسلاميء إلا أنه للأسف ل يلق من الاقتصاديين 
المسلمين إلا اهتاما طفيفا. و كذلك موضوع إصلاح شركات المساهمة 
في ضوء التغاليم الإسلامية؛ لتحقيق عائد عادل للمستثمر» لم يلق أيضا 
الاهتيام الذي يستحقه, وهذا يحسن تث تشجيع. البحورث المناسبة في هذين 
(4؟) كتب رئيس الاحتياط الفيدرالي بول فولكرء في نطاب الى المديرين العامين في المصارف 
الأعضاءء 'يحذر فيه من قروض المضاريّات؛ والقروض الممنوحة لاسترداد الأسهم؛ وقروض تمويل 
شراء الش ركات للسيطرة عليهاء والقروض التي تتضمن قريلاً غير عادي دفيما عدا تلك التي 
تسهم. بوضوح في تحسين القدرات الإنتاجية للأممة «(فووتشون 7 كانون الأول 5 ص0 1). 
ولكن هذا التحذير لن يلقى أية استجابة في الرأسمالية» لأن النظام ليس مولفاً لقبؤله. (انظر آراء 


الأستاذ هورفيتز بعد تحذير فولكر). ومن الواجب في النظام الإسلاميء على كل حالء بذل كل 
جهد للتقليل ما أمكن من استخدام الموارد الائتانية النادرة في أي غُرض غير انتاجي. 


ال 
قر 


الموضوعين. 
(©) ملاحظات ختامية 
يبدو أنه لابد من إدخال هذه التغييرات الأساسية» حتى يعمل 

النظام المصرفي في خدمة أهداف الإسلام الاقتصادية الاجتاعية. فإن 
بحرد إحلال المشاركة محل الربا لا يكفي لتلبية هذا الغرضء» برغم 
نه قد يكون في حد ذاته وسيلة لتزويد رجال المصارف المسلمين 
بالخبرة اللازمة للعمل المصرفي اللاربوي» ولتمهيد الطريق لأجراء 
الاصلاحات الرئيسة الأخرى فيما بعد. ومع ذلك يتعين أن يؤخذ 
في الاعتبار أن المصارف اللاربوية الفردية تعمل باحجام صغيرة في 
ببكة رأسمالية ربوية معادية, دوت وجود مؤسسات مساعدة ولا دعم 
حكومي. وإن فشل هذه المؤسساتء إذا ماحدث» يجب آلا يفسر 
على أنه فشل للنظامء لأن هذه المؤسسات التي تعمل في بيئة غير 
مضييفة» لا تمثل النظام نفسه» بل لاتمثل سوى معركة جنين من أجل 
البقاء» في ظروف صعبة» وبدون أنظمة مساندة. ومع ذلك فإن الأدلة 
تشير الى أن المصارف الإسلامية التي تم إنشاؤها حتى الآن قد عملت 
بنجاح بالرغم من الصعوبات التي تواجهها *" 
ضكرة انظر محمد فهم خخان «العمل المصرني الإسلامي م يمارس حالياً في العالم» في ضياء الدين 
أحهد وآخرين» التنقود والمصارف في الاسلام (جدة: المركر العالمي لأحاث الاقتصاد الإسلامي 

جامعة الملك عبد العزيز» الحدلواك ص9ؤه؟ ‏ ١59!؛‏ ومنور إقيال » ومعحمد فهم نحانث» 
أاستعر اض الأيحاث ربر نايج لبحو اث الاقتصاد النقدي والمالي 3 الإسلام (جدة: المر كر العالمي 
لأبماث الاقتصاد الإسلامي: جامعة الملك عبد العزيز» 1541١م))‏ ص77 48؟ وعيد الرحم 
حمدي وعمليات بنك فيصل الإسلامي (السودان)؛ في م. عزيز الحق واخحرين؛ قراءات في اللصارف 
الإسلامية (دكا: بنجلاديشء اسلاميك بانكرز أسوسييشن: 14417م): ص4 من المقدمة و ٠١‏ 
45 من الكتاب ‏ وفي انهو كارستين «الإسلام والوساطة المالية» * مجلة ستاف بيبرزء صتدوق 
التقد الدولي )١947‏ ص48١١1‏ ل 47١؛‏ وروجر كوبر والة حاسبة في يد ومصحف في اليد 
الأخرى؛ مجلة يورومونيء تشرين الثاني (نوفمير) ١194م)‏ ص44 س 54. 
* صدرت ترجمته العربية في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي؛ العدد الأول » الجلد الثاني » جدة» 
6ه 1944م 7 المراجع. 
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لقد قصدّرت بعض الحكومات الإسلامية تقصيراً لا يغتفرء لأنها 
مع سماحها بإنشاء المصارف غير الربوية» لم تتخذ الإجراءات اللازمة 
لتنظم هذه المصارف ودعمهاء وذلك كا أكد بوضوح حكام 
(محافظو) المصارف المركزية والسلطات النقدية في البلدان 
الإسلامية””. وإنه لمن الضروري التأكد من أن هذه المؤسسات إدارة 
سليمة؛ ومن أن ممارساتها صحية؛ ولا تدخخل في مضاربات في أسواق 
العقار أو السلع أو الأوراق المالية» ويجب أن تخضع هذه المؤسسات 
لتفتيش منتظم من المصارف المركزية» وأن تخضع حساباتها الختامية 
لفحص دقيق من مراجعي الحسابات المعينين حسب الأصول. ومع 
ذلك فإن دور المصارف المركزية يجب أن لا يقتصر على تنظم 
المصارف الإسلامية وتفتيشهاء بل يجب عليها أيضا مساندة هذه 
المؤسسات ومساعدتها بطريقة واعية على حل مشكلاتها وتذليل 
صعوباتها. 


(5”) انظر اتشجيع المصارف الإسلامية وتنظيمها ومراقبتبا»» تقرير أعدته لجنة محافظي المصارف 
المركزية والسلطات النقدية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي» ووافق عليه الحافظون 
في اجتّاعهم الرابع المنعقد في الخرطوم 7 8 آذار (مارس) ١154م.‏ 


١: 


الوص اماس 


ا 
عتراضات ومبررات 

أثير عدد من الاعتراضات على الاقتصاد اللاربوي » تحتج يأنه 
لابد وأن يواجه هذا الاقتصاد صعوبات تجعله غير قابل للتطبيق. لذلك 
من الضروري أن تُقَوْم طبيعة ومغزئى هذه الاعتراضات»؛ مما يساعدنا 
في الوقت نفسه على بيان مبررات حريم الربا '. وكلما كان ثمة وزن 
لأي اعتراض من هذه الاعتراضات» كان من الضروري اقتراح السبل 
لحل المشكلات. 
)١(‏ تخصيص الموارد 

أحد الاعتراضات الثارة على الاقتصاد اللاربوي هو أنه لا يقدر 
على التخصيص الأمثل للموارد. والسبب في ذلك أن الفائدة ثمن » 


)١(‏ من أجل عرض قم للموضوع» انظر أربعة بحوث للدكتور محمد أنس الزرقاء: الأول مناقشته 
لبحث ن. ح. نقوي في محمد عارف (محرر)» الاقتصاد النقدي واللمالي في الإسلام» (جدة ل 
جامعة الملك عبد العزير» ))١5857‏ ص ٠ ٠-18‏ والثاني بحته «نظرة إسلامية الى اقتصاديات 
الحسم في تقويم المشروعات»: في ضياء الدين أحمد (194) صلاء 5١٠‏ 1؛ والثالث «الاستقرار 
في اقتصاد اسلامي لا ربوي: مذكرة «باكستان جورنال أوف ابلايد ايكونوميكس»: شتاء 
194ص املو تخصيص رأس المال والكفاية واتمو في اقتصاد إسلامي لاربوي» 
(جورنال أوف ايكونوميكس اند أدمينستريشن مجلة الاقتصاد والادارة» تشرين الثاني (نوفمبر)» 
7 ص00-4). وانظر أيضاً اللبحث الختصر الذي أعده الدكتور ضياء الدين أحمد 
(المصرف الحكومي الباكستاني) بكراتشي «الحكمة الاقتصادية لتحريم الربا في الإسلام)» وقد وزعه 
مؤلفه توزيعاً خاصاً. وكذلك بحث الدكتور م.ن. صديقي دلماذا المصارف الاسلامية) (جدة: 
المركز العالمي لأيحاث الاقتصاد الاسلامي؛ 0 وبحث انجو كارستن «الاسلام والوساطة 
المالية» مجلة أبحاث صندوق النقد الدولي؛ آذار (مارس) 1987 خاصة القسم الثالث» الخاص 
بآثار النظام اماي للمشاركة في الأر باح والخسائر على التدمية الاقتصادية والاستقرار» 
ص9؟1١751١؛‏ م.ع. المنان «تفوق المفهوم الإسلامي للأعمال المصرفية»: في كتابه الاقتصاد 
الإسلامي بين النظرية والتطبيق (لاهور: الشيخ محمد أشرفء ١1917)؛‏ ص177-778. 


الال 


وهي مثل كل الأثمان تؤدي وظيفة تخصيص الأموال «النادرة» القابلة 
للإقراض بين عدد «غير محدود) من مستخدمي هذه الآموال» بطريقة 
موضوعية؛ وعلى أساس القدرة على دفع ذلك الثمن. واذا ما تغير 
الطلب على الأموال القابلة للإقراض؛ أو تغيّر عرضهاء تم الوصول 
الى توازن جديد عند معدل فائدة مختلف. 

يعتمد هذا الاعتراض على افتراضين: الافتراض الأول هو أنه في 
غياب الفائدة تصبح الأموال القابلة للإقراض متاحة «مجانأ»» وبذلك 
يصير الطلب غير محدود» وليس هناك آلية لمعادلة الطلب مع العرض. 
وهذا يعني أن الفائدة هي المعيار الموضوعي الوحيد لتتخصيص الموارد» 
وف حال غيابهاء تستخدم الموارد المالية استخداماً غير رشيد» بحيث 
يلحق الضرر بامجتمع. أما الافتراض الثاني فهو أن المعدل النقدي 
للفائدة يعتبر آلية ناجحة لتخصيص الموارد بالطريقة المثلى» وأن الربح 
لا تقوى كفاءته على النبوض بهذه الوظيفة. 


إن الافتراض الأول لا أساس له, لأن الأموال لن تتاح مجاناً في 
النظام الإسلامي؛ بل تتاح بكلفة» وهذه الكلفة هي «الحصة» في 
الربح. وبهذا يصبح معدل الربح هو معيار تخصيص الموارد» وهو الية 
لمعادلة الطلب بالعرض. فكلما زاد معدل الربح المتوقع في عمل ماء 
زاد عرض النقود هذا العمل. فاذا انخفض الربح الفعلي (المتحقق) في 
بعض الأعمال انخفاضاً كبيراً عن الربح المتوقع» واجهت هذه الأعمال 
صعوبة في اتمول مستقبلاً. ولهذا فإن الربح المتوقع » له أهمية في الحال 
لتحديد تدفق الاستثار» والأداء (الربح) الفعلي عامل حاسم في المآل 
في تحديد مدى نجاح المشروع؛ وفي الحصول على المال. وهذا ما يدعو 


ل 


الى مزيد من النظام في الاستئار» من خلال عناية أكبر بتقويم 
المشروعات» يحيث تستبعد كل المشروعات غير الفاعلة» أو غير 
المنتجة. وليس الأمر كذلك في الاستؤهارات الربوية» فالمقرض المتجه 
الى الربا لا يسهم في مخاطر العمل الممول. بل ينقل مخاطرة العمل 
كلها الى المنظم» ويؤمن لنفسه عائداً مسبقاء بغض النظر عن النتيجة 
الفعلية النهائية الصافية لعمل المقترض . ولذلك لا يجب على هذا 
المقرض إجراء تقويم شامل» مثلما يجب على صاحب امال أن يفعل 
في اقتصاد لاربوي» سواء كان ذلك بنفسه أو بمساعدة مصرف أو 
شركة استغارية. فلما كان تقويم المشروعات تقويماً ثنايُ الطرف» 
وجب أن يكون معدل الربح في النظام الاسلامي الية لتخصيص 
الموارد أكثر فاعلية من الفائدة في النظام الرأسمالي. 

كذلك الافتراض الثاني بأن المعدل النقدي للفائدة هو الية فعالة 
لتخصيص الموارد ليس صحيحاً . فالدليل على الرأي القائل بأن 
تخصيص الموارد في الاقتصادات الرأسمالية الربوية تخصيص فعال إنما 
هو دليل ضعيفء بل هناك في الواقع دليل مضاد ومقنع. فقد تجمعت 
الأدلة لدى انزلر كونراد وجونسون لكي يتوصلا الى أن رأس المال 
الحالي قد أسيء تخصيصه. وربما الى حد خطيرء بين قطاعات الاقتصاد 
وأنواع رأس المال ' فأمثلية باريتو في تخصيص الموارد ليس لها وجود 
الا في عالم الأحلام» عالم تماذج التوازن التنافسي الكامل» الذي 
تشكلت فيه نظرية اقتصاديات السوق. كذلك يلفت مالنفود النظر 
الى أنه داذا ما أخذنا في تخصيص الموارد بالعلاقة ما بين الأزمان» فلا 


زفة ج: ج. انزلر و. كيا. كونراد» لويس جونسون: والسياسة العامة والتكرين الرأسالي»» نشرة 
الاحتياطي الفيدرالي ‏ تشرين الأول (اكتوبر) ١9181‏ ص06/. 
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يملك المرء إلا أن يقتنع بعدم كفاية هذه اللماذج في وصف العمل الفعلي 
لاقتصاداتنا» ". ويؤكد رالف تيرفي «أن المعدل النقدي للفائدة لا 
يصلح أن يتخذ قاعدة دائمة»» ويرى «أن معدل الفائدة لم يكن مناسباً 
لقرارات الاستهار»» ويجب أن يحل محله تمن التجهيزات الموجودة (أو 
أثمان الأسهم) أ 

وفضلاً عن ذلك» فإن معدل الفائدة التوازني إن هو إلا ظاهرة 
في كتب مدرسية فقط. فلا يوجد في الواقع معدل (مُقَاصّة سوقية» 
فعالة. بل هناك مزيح نظري من مجموعة معدلات طويلة الأجل 
وقصيرة» مع فروق واختلافات هائلة في مستوياتها» وبدون أي مفهوم 
واضح لكيفية إمكان توحيد هذه المعدلات المتعددة في معيار واحد. 
وعلاوة على ذلك» فإن كافة المعدللات التي يجب توحيدها في معدل 
توازني لا يمكن ملاحظتها في السوق على الإطلاق . فالشيء المهم 
للقرارات الاقتصادية هو معدل الفائدة الحقيقي المتوقع الذي لا يمكن 


(") ا. مالنيفود ومعدلات الفائدة في تخصيص الموارده؛ وّف. ه. هان و ف. د. ر. برتشلنغ 
«نظرية معدلات الفائدة؛ (نيويورك: مطبعة سانت ماتن؛ ))١9517‏ ص6١7,‏ 


(4) رالف تيرفي «هل تتحكم أسعار الفائدة بالأمر ؟0 وه. هان و ف. د. ر. برتشلنغ؛ نظرية 
معدلات الفائدة: وقائع الموتمر الذي عقدته الجمعية الاقتصادية الدولية (تيويورك: مطبعة سانت. 
مارتن؛ 1977 ص177 و 774). وهو يؤكد في الواقع على «أننا نستطيع وضع نظرية عامة 
منقحة تكون فيها أسعار الأصول الحقيقية: لا الأصول الورقية: هي التي تحتل مركز الصورة. 
ان هذه النظرية لم تعد تفترض أن أغلب الاستئار يموله الاقتراض الاستهاري الثابت» فالحقيقة 
أنها من العموم بحيث تنطبق حتى على الاقتصاديات التي لايكون فيبا اقتراض ربوي ثابت على 
الاطلاق. إن المعدل النقدي للفائدة ليس هو «لمتحكم بالاقتصاد». ويقترح لاستثار الشركات 
«دالة استهارية بسيطة قصيرة الأجل تجعل الاستثار دالة متزايدة للمستوى العام لأسعار الأسهمء 
بالنسبة لدالة عرض السلع الرأسمالية الجديدة. ويمكن معاملة أسعار الأسهم بدورها على أنها ترتفع 
وتنخفض مع القيم السوقية لأنواع الأصول الحقيقية التي تمتلكها الشركات» (ص77١1).‏ 
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ملاحظته في السؤق» ولا يمكن تقريبه » تقريياً يعول عليه؛ بولسطة 
أساليب الاقتصاد القيابي * 

ان معدل الفائدة ثمن «مضلل»» لأنها تعيير عو المفاضلة ف 
الأنمان لصالح الأغنياء. فكلما افترضت الجدارة الاثتانية (الملاءة» 
للمقترض أكبرء كان معدل الفائدة الذي يدفعه أقل» والعكس 
بالعكس. والنتيجة أن المنشأة الكبيرة تكون قادرة على الحصول على 
أموال أكثر بسعر أقل» يسبب ارتفاع درجة تصنيفها الاثتاني. وبناء 
على ذلك فإن هؤلاء الذين هم أقدر على تحمل العبء» بسبب كبر 
حجم مشروعاميم» أو بسبب الارتفاع المزعوم في قدرتهم الإنتاجية 
إما يتحملون عبئاً أقل. وعل النقيض من ذلك» فإن المنشات امتوسطة 
والصغيرة» التي يمكن أن تكون أحياناً ذات إنقاجية أغظمء بمقياس 
مساهمة كل وحدة تمويل في الناتج الوطني» وذات جدارة اثهانية 
مساوية اذا ما قيست بمقياس الشرف والاستقامة» تحصل على مبالغ 
أقل نسبياً بكثير» وبأسعار فائدة أعلى بكثير. وعلى هذا الأساسء فإن 
العديد من الاستئارات الأكثر إدراراً بالقوة (أي من حيث العائد 
المتوقع) لا تتم» بسبب عدم الوصول الى الأموال التي تتساب» .بدلا 
من ذلكء الى أياد أقل إنتاجية» ولكنها أكثر «أمانام ١‏ 
(0) انظر توماس مايرء هيكل المذهب لتقدي (نييورك: و.و. نورتوث 15174) ص١١؛‏ وكذلك 


ج. سانتوني وس. ستون «الإبْحَار في مستنقع معدل الفائدة: بعض المبادىء الأساسية» فيدرال 
ريزرف بانك أوف سانت لويس» ريفيوء اذار (مارض)؛ 219431 ص١1١.‏ 


)0ن رأى الدكتور أنس الزرقاء في محادئة شفهية ة أن ذلك نتيجة منطقية تماماً للعمويل الربوي 
ل جر اقتصادي يسود فيه تفاوت عظم في توزيع الئروة. ولما كان المقرض» سواء كان فردا أأر 
مصرفأء لا يسهم في مخاطر المشروعء فطبيعي أن ييل الى إقراض الأغنياء: لأنه في هذه الحالة 
يكون على يقين من سداد أصل القرض وفائدته. لكن إذا شارك المقرض في الخاطرة زاد أهتامه - 
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ولذلك فإن معدل الفائدة ليس عجارا «موضوعيا» لانتاجية 
المنشأة» بل هو معيار «متحيز» من معايير التصنيف الاثتاني» وهذا 
في النظام الرأسمالي هو أحد الأسباب في تجاوز نمو المنشآت الكبيرة 
النقطة التي تمليها وفورات الحجمء مما أدى الى تعزيز سلطتها 
الاحتكارية» بيها اختنقت المنشات المتوسطة والصغيرة بحرمائها من 
الاثتئان. ويقع ذلك على وجه الخصوص حينا ترتفع معدلات الفائدة» 
وتحدث أزمة سيولة» نتيجة نقصان التدفقات النقدية الداخلية. ان 
المنشات الصغيرة قلما تجد استجابة من المصارف المقرضة. فالقروض 
المقدمة لهذه المنشآت سرعان ما تُلغى لأدنى إشارة إزعاج؛ مما يتسبب 
في إفلاسات واسعة الانتشار. هذا في حين أن المنشات الكبيرة اذا 
واجهتبا مصاعب أعيدت جدولة قروضها وزيدت القروض الممنوحة 
ها. فهل يعني هذا تخصيصاً أمثل للموارد أو نظاماً مصرفياً فعالاً؟" 


بطبيعة وريبية العمل وكان في هذه الحالة للفقراء نصيب أيضاً. ولقد أشار كذلك الى رأي ميشان 
الذي يقول «بالنظر للفوارق الكبيرة بين النزوات , لا يعقل أن يرغب المقرض في إفراض الفقراء 
كثيراً كالأغنياف ولا أن يقرضهم البالغ بالشروط نفسهاء. ي. س. ميشان ‏ مقدمة في تمايل 
علاقة التكاليف / الأرباح (نيويورك: رار 01917١‏ ص506. 1 

إن زيادة تدفق الاثيان الى الأغنياء في النظام الربوي صار حقيقة معترفاً بها على نطاق 
واسع. يقول غالبريت على سبيل المثال: وإن المنشأة الكبيرة في نظام التخطيط»: حينا يتعين أن 
تقترض تكون هي العميل اللفضل لدى المصارف وشركاث التأمين ومصارف الاستثار» (الاقتصاد 
والهدف العام؛ نيويورك: نبو أمريكان ليبراي 1516 ص85١ 1‏ 01437 أنظر أيضاً صفحة 
7 حيث يقول: «هؤلاء الأقل حاجة الى الاقتراض؛ هم المفضلون في نظام الاحتكاره ومَؤلاء 
الأكثر اعتاداً على الأموال المقترضة هم الأقل حظاً في نظام المنافسة السوقية». انظر أيضاً ميكل 
موفيت «نقود العالم : الأنشطة المصرفية الدولية من بريتون وودز الى حافة الإفلاس؛ (نيربورك: 
سيمون أند شوسترء 4)1947 ص 7١١‏ 711. 


(1) أن شركة 80م تليفونكن على سبيل امثال لم توزع أي ربح منذ عام 14171. ومع ذلك 
استمرت المصارف في إقراضها. انظر 09 8 د كابوس لايُنسى:: في الايكونوميست» 4 آب 
(أغسطس) 1487 ص07. أنظر أيضاً موفيت ص١١7اح.‏ 
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أما اذا تم اتمويل على أساس معيار الريحية» فإن المصارف تصبح 
أكثر حذراً ورشاداً في تقويم المشروعات» كا أن المنشات الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة تصبح كلها على قدم المساواة. فكلما ارتفع معدل 
الربح زادت القدرة على اتمول. وعلى المنشات الكبيرة» اذا كانت 
ربحيتها أعلى حقأء أن تدفع الى مؤسسات اتمويل معدل عائد أعلى لا 
أدنى. إن النظام الإسلامي من طبيعته تأييد المنظمين الذين يتمتعون 
بالموهبة والنشاط والابتكار» والذين كا قال انجو كارستين «لم ترصسخ 
بعد جدارتهم الائتانية» *. وبناء. على ذلك فإن الموارد لن يستفاد منها 
بفعالية أعظم فحسبء بل سيتم توزيعها أيضاً توزيعاً عادلاً. وليس 
من الممكن تصحيح ما تولده الرأسمالية من فروق تصحيحاً ملائماً 
من خلال النظام الضريبي» دون السيطرة على الأسباب الأساسية لذه 
الفروق. إن النظام الإسلامي» بالقضاء على الفائدة » وبإدخال 
المشاركة» وبتوسيع نطاق استخدام الموارد المصرفية» يستطيع إعادة 
توزيع الأرباح من المنشات الكبيرة الى المودعين والمشروعات 
الصغيرة» ومن ثم القضاء على واحد من أهم أسباب التفاوت 
الاجتاعي. 

وعليه فإن اتبام الاقنصاد اللاربوي بعدم القدرة على تخصيص 
المؤارد بالشكل الأمثئل يكون غير ذي أساس. والواقع أن نظام 
المشاركة الإسلامي ليس قادراً فقط على تحقيق كفاءة أعظم في 
تخصيص الموارد» بل هو قادر كذلك على الحد من تركيز الثروة 
والسلطة» وعلى ترسيخ أسس العدالة الاقتصادية والاجتاعية. 


(8) كارستين» سبق ذكره » ص177. 
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)١(‏ الادخار والتكوين الرأسمالي 

بسبب المعدل الاجتاعي الإيجابي للتفضيل الزمني» ويزيد من 
شدته الأثر التأكلي للتضخمء أعرب بعضهم عن خوفه من انخفاض 
الادخار والتكوين الرأسمالي للقطاع الخاص في الاقتصاد الإسلامي ؟ 
غير أن هذا الخوف لا محل له لأن الدلائل الاحصائية لا تشير الى 
وجود ترابط إيجاني كبير بين الفائدة والادخار في اليلدان الصناعية"٠١‏ 
3 اتضح أن تأثير معدلات الفائدة غلى الادخار في البلدان النامية تأثير 
ودر حت لزي انرا بات 


وعق 0 الصعيد النظري» فإن افتراض بوم باورك التفضيل 
الزمني الإيجالي قد رفضه عدد من الاقتصاديين البارزين. وفي الواقع 


(5) ن. خ. نقوي, الأخلاق والآقتصاد: مُرْكُبِ إسلامي؛ (ليسترء المملكة المتتحدة» المؤسسة 
الإسلامية 1941): ص4١١‏ س 111. 


)202:0 اتشير الأدلة الى أن بعض الناس يقل ادخارهمء بدل أن يزيد حينا تزيد معدلات الفائدة» 
وأن كثيراً من الناس يدخرون المبلغ نفسه تقريياً بغض النظر عن مستوى معدل الفائدة» وأن 
بعض الئاس ييلون الى خفض استبلاكهمء إذا وعدوا بعوائد ربوية ة أعى... فالمبادىء الاقتصادية 
وحدها لا يمكن أن تعطينا تنيواً حاسماً. إن كل الدلائل توحي بآن مستوى الفائدة يميل في قراري 
الاستبلاك والادخار الى إبطال تأثير كل منبما على الآخر». ب.أ. ساملسونء علم الاقتصاد 
(نيوبورك: عاكجرو هيل لطي الثاميقع )؛ ص /اهم هامش رقم 53 

01١‏ انظر على سبيل المثال و ف. ميكسيل» ج. ي. زينسر وطبيعة دالة الادخار في الدول 
النامية: "مسح للكتابات النظرية والعملية؛» جورنال أوف ايكونوميك ليتريتشر ‏ كانون الأول 
(ديسمير) 4151/17 ج. غ. . ويلبمسون «الادخار الشخصي في الدول النامية: عينة زمنية من أسياه» 
ايكونوميك ريكورد ‏ المجلد 44 41954 ه . س. هوثيكر وبعض محددات الادخار في الدول 
المتقدمة والنامية»» في ي. أ. روبنسونء مشكلات في التنمية الاقتصادية» (لندن: مكميلان 
6 ؛ و د.ر. كتكت؛ أساس تحليلي لعمل السياسة النقدية في الأقطار الأقل موأء مجلة أبماث 
صندوق النقد الدولي» تشرين الثاني (نوقمير) 19177. 


(؟١)‏ ج. غراف» نظرية اقتصاد الرفاه (كمبرج: كمبرجٌ يونيفرسيتي بريس» ))١9171‏ صء. 


١!هم‎ 


يكون متطرفاء إلا أن هناك آراء تقول بأن التفضيل الزمني لدى 
المستبلك الرشيد قد يكون موجباً أو صفراً أو سالباً "'. 

ومع أن الأفراد قصيرو النظر عموماء الا أنهم مجبرون على 
الادخارء لأن المستقبل غير مأمون . كا أن عالم «التنبوٌ الكامل؛ 
المفترض في ائنماذج الاقتصادية النظرية لا وجود له في أي مكان . 
ويعتمد الادخار الى حد كبير لا على الدخل والاستبلاك الخاليين 
فحسب » بل يعتمد كذلك على الدخل والاستهلاك المتوقعين في 
المستقبل. فمع مجهولية الدخل والحاجات الاستهلاكية في المستقبل» 
نشأ ميل للادخار ل يوم أسوده. بالرغم من افتراض التفضيل الزمني. 
ولابد أن يشتد هذا الميل بفعل الْقيم الإسلامية التي تزدري الاستبلاك 
المظهري. فإذا ما تم وضع هذه القم موضع التنفيذ » كانت هناك 
درجة عالية من الترابط الإيجالي بين الدخل والادخار بعد بلوخغ 
مستوى معيشة مريح» بغض النظر عن تقلبات معدل العائد ؟“١.‏ 

فإذا قام الأفراد بالادخار كان علييم البحث عن طرق مريحة 
لاستهار مدخراتهم؛ لتعويض أي تفضيل زمني لديهم» وللتعريض عن 
الأثر التاكلي للتضخمء وللشكوك المستقبلية في الدخخل والاحتياجات 
الاستهلاكية. وليس هناك أي سبب لافتراض أن الأثر السلبي على 
)١(‏ أنظر الزرقاء «نظرة إسلامية» سبق ذكرهء ص7 28 حيث يخلص الدكتور الزرقاء: بعد 
الإشارة الى آراء عدد من رجال الاقتصاد البارزين ء الى أن «التفضيل الزمني الإيجالي ليس مبدأ 
من مبادىء الترشيدء ولا ميلاً سائداً وراسخاً فعلا بين المستهلكين. إنه محرد واحد من ثلاثة أفاط 


للمفاضلة بين الأزمان (اممطان الآخران هما التفضيل الزمني المعدوم والسالب)» وكل منبا رشيد 
وممكن الوقوع في ظروفه الخاصة؛ (ص7). 


)١4(‏ انظر منذر قحف و م. أكرم خان» وم. عارف؛ وكذلك الملخص في ص4ه في م. 
عارف» سبق ذكره. 


الادخار للتفضيل الزمني الايجالي وللتضخمء لا يمكن تعويضه بشكل 
فعال بالدخل الناجم من استغارات المشاركة وزيادة قيمتها. فإن 
الادخار يتدفق الى استهارات المشاركة لهذا الغرض» خاصة إذا كانت 
كل الاستئارات قائمة على أساس المشاركة» وليس هناك أي بديل 
آخر رشيد إلا تعطيل المدخرات» دون أي مردود منها. وني النظام 
الرأسمالي نفسه لا تذهب كل المدخرات الى أصول مالية ربوية. 


ويا أوضحنا آنفاً » يمكن إتاحة البدائل العديدة لاستغارات 
المشاركة للمستثمرين «النائمين) و «النشطين)* في اقتصاد إسلامي. 
فليست المضاربة والشركة هما الشكلين الوحيدين من أشكال 
المشاركة المالية» بل هناك أسهم شركات المساهمة» وودائع المضاربة» 
واستهارات مشاركة في المؤسسات الالية» بما في ذلك المصارف 
التجارية» وشركات الاستغار ومشروعات رأس مال المخاطرة 
والجمعيات التعاونية» بعد إصلاحها وإعادة تشكيلها لتلبية حاجات 
الاقتصاد الإسلامي. وهناك منافذ أخرى أقل أهمية نسبيء منها التأجير 
والمرابحة والبيع المؤجل (انظر «الأشكال الأخرى من الاستغار» في 
الفصل السادس). 

فهذه الاستغارات يمكن أن تتاح للمستثمرين النائمين بدرجات 
مختلفة من الخاطرة والآجال وملاءمة النوع. وقد يكون بعضها أقل 
خطراً من الآخر» مع تعويض قدر بارز من المخاطرة من خلال معدل 
العائد المتوقع (الربح + ارتفاع القيمة). وعلى عكس النظام الرأسمالي» 
حيث تكون استثارات المشاركة مفتوحة الأجل أساساً بسيب توافر 
© التشطون هم القائمون بالعمل (الإدارة)» بخلاف النائمين» فهم الذين لا يشتركون في الإدارة 


المراجع. 


١ 


استهارات ربوية لآجال محددة متنوعة» يجب في الاقتصاد الإسلامي 
تطوير أدوات متنوعة الآجال لاستئارات المشاركة» تلبيةٌ لأذواق 
مختلف المستثمرين وحاجاتهم» من حيث الخاطرة والسيولة. أما 
المستثمرون النشطون.» فهناك منشات فردية أو شركات يستثمرون 
فيها» ولا سبب لافتراض أن إلغاء الفائدة يمنعهم من مداومة 
ادخاراتهم لاستئارها في منشاءبم الخاصة. بل إن إلغاء الفائدة في 
الإسلام لابد وأن يشكل حافزاً أعظم على استغار المدخرات في 
أعمالهم الخاصة. فإذا ما كانت هناك فرص استغار مربحة لا تكفي 
لاستغلالها التدفقات النقدية الداخلية (داخل المنشأة)» فإن الوصول 
للمباني والتجهيزات والبضائع ممكن من خلال التأجير والمضاربة أو 
البيع المؤجل أو ائتانات الموردين. والمنشات التي ترغب في تحقيق 
توسع آخر يمكنها أيضاً تعبئة ما يلزمها من موارد على أساس المشاركة 
في الأرياح: المضاربة أو الشركة (الملحق؟). وبوسعها على أية حال 
أن تفعل ذلك كلما احتاجت فعلاً الى المال» ومن المفترض بكل أمان 
أنبا لن تتصرف تصرفاً انبزامياً يقوم على غش مموليها. فإن قوى السوق 
تتولى العناية ببؤلاء المتصرفين بهذه الطريقة. ومع ذلك يمكن تطبيق 
نظام ملام للمراجعة المحاسبية» على مستوى الدولة» لحماية مصالح 
المستثمرين (انظر المبحث الخاص ببيئة مراجعة حسابات الاستثار في 
الفصل الخاص بمجموعة المؤسسات اللازمة). 

إن شركات المساهمة أيضاً تلعب دوراً مهما في الاقتصاد 
الإسلامي» فتتاح أسهمها للمستثمرين غير العاملين أو للذين لا 
يرغبون في وضع أموالهم تحت تصرف المنشات الفردية أو الشركات 
الأخرى. وتشكل رؤوس أموال الشركات نسبة كبيرة من مجموع 


التكوين الرأسمالي في الاقتصادات الرأسمالية. كا أن مدخراتها الذاتية 
لعبت دوراً مهمأ في ذلك التكوين . ففي الولايات المتحدة» خلال 
السنوات الثلاث /الا8١1‏ ل 2118٠0‏ ولدت الأرباح غير الموزعة» 
إضافة الى مخصصات الاستبلاك الرأسمالي» تدفقاً نقدياً داخلياً صافياً 
بلغ خمسة أمثال الأرباح الموزعة .٠*‏ ومن إجمالي الإنفاق الرأسمالي 
البالغ ١ر599‏ بليون دولار في المنشات والشركات غير المالية في عام 
هناك هدرؤه؟ بليون دولار» أو 17 من مصادر داخلية 
(أرباح غير موزعة» ومخصصات استهلاك رأسمالي» ومصادر داخلية 
أخرى). أما المتبقي فقد تم تمويله باللجوء الى رأس مال جديد (54ر١١‏ 
بليون دولار) وديون (؟ر58 بليون دولار) ''. وليس هناك سبب 
متوقع لأن تتوقف الشركات في الاقتصاد الإسلامي عن الادنخار. بل 
الحافز فيه على الادخار أكبر » لعدم إمكان التمول بواسطة الاقتراضات 
الربوية. 

وبالاضافة الى ذلك» فإن المؤسسات الالية وشركات الاستئار» 
والجمعيات التعاونية » ومنشآت رأس امال المخاطر» تلعب أيضاً دوراً 
مهما فى تعبئة الأموال على أساس المشاركة في الربح» من أجل 
استهارها في مختلف المشروعات الباحثة عن المال. ويستفيد المستشمر 
الفرد من تنويع وتقليل مخاطره باللجوء الى المؤسسات المالية وشركات 
الاستئار» لأن هذه المؤسسات تنوع مخاطرها من خلال التنظمم الملائم 
لأخطارها الاستئارية في قطاعات الاقتصاد امختلفة » ولدى الافراد 
والمنشات. 
)١6(‏ نشرة الاحتياط الفيدرالي» حزيران (يونيو) 1981م. جدول ١ل44.‏ 


)١1(‏ الاحتياط الاتحادي؛ تدفق الأموال 4١م‏ شياط (فبراير) 2154١‏ صة. 
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إن افتراض نضوب المدخرات في اقتصاد إسلامي لا يمكن دعمه 
إلا إذا كان بالامكان بناء دعوى متيئة تكشف بوضوح أن كافة 
المدخرات غير المستثمرة سوف تسرقء وأن كافة الاستئارات» سواء 
كانت من خلال قنوات المنشات الفردية أو الشركات» أو شركات 
المساهمة» أو المؤسسات الالية» سوف تعاني بلا ريب من حدوث 
خسائر. فمثل هذا التوقع الواضح هو الذي يمكنه أن يؤكد معدل 
التفصيل الزمني الاجتاعي الإيجالي. لكن هذه الإمكانية بعيدة بل 
مستحيلة. ولابد هنا من أن يكون واضحاً أن العائد على رأس المال 
في الاقتصاد الإسلامي ليس مساوياً تماماً للربح» بل هو شامل ل 
«الفائدة +- الأرباح» بمفهوم الاقتصاد الرأسمالي» أي ما يسمى «العائد 
على رأس امال» (رأس مال الأسهم + الاقتراض). وهو يتضمن 
مكافأة الادخارٍ وتحمل الخاطرة من جهة والعناصر التنظيمية 
والإدارية والابتكارية من جهة أخرى. ومن المتصور أن يكون الربح 
بالمعنى الرأسمالي سلبياً في المشروعات. لكن من الصعب أن يكون 
مجموع الفائدة والربح سلبياً» ولاسيما في جميع المشاريع. وبما أن 
المعدل الاسمي للفائدة لا يمكن أن يكون سلبياً أبدأ فإن مجموع 
«الفائدة + الربح» لا يمكن أن يكون سلبياً الا في حالات استثنائية. 

وهكذا فإن النظام الإسلامي قادر على تأمين العدالة بين المنظم 
والممول . فلا يطمئن أي منهما الى معدل عائد مسبق» بل عليه أن 
يشارك في انخاطرة» وفي نتيجة العمل» وان لم يغير هذا بالضرورة 
النتيجة الاجمالية لهذا العمل لكنه يغير دون شكء توزيعها طبقاً لمعيار 
العدالة الاقتصادية الاجتاعية في الاسلام. ؟ أنه يستبعد التقلب المضلل 
وغير الرشيد بين أنصبة المدخرين (أو الممولين) وأنصبة المنظمين. وبناء 


عليه» فإن الأوضاع التي يعاني منها المدخرون (اذا كانت الفائدة 
منخفضة والربح عاليا)» أو يعاني منها المنظمون (اذا كانت الفائدة 
مرتفعة والريح منخفضاً أو سالباً) تزول لتقوم العدالة بين الطرفين. 
ولا يخفى الأثر الصحي لهذا على كل من المدخرين والمنظمين. 

لذلك » فليس من الواقعي القول بأن إلغاء الفائدة يؤدي الى 
انخفاض التكوين الرأسمالي في القطاع الخاص في اقتصاد إسلامي. بل 
على النقيض من ذلكء فإن الظلم الواقع في توزيع المردود بين الممول 
والمنظم؛ بسبب معدلات الفائدة المتغيرة منها والثابتة» يؤدي الى تشويه 
جهاز إشارة نظام الشمن» كا يؤدي الى سوء تخصيص الموارد» ومن 
ثم الى تباط التكوين الرأسمالي. ويقع هذا التشويه سواء أكانت أسعار 
الفائدة مرتفعة أم منخفضة. 

قن كانك أعهاز «الفائنة الرتفعة كائعا كيرا امن الأسكار ف 
النظام الرأسمالي. ففي الفترة 1951٠‏ ل 978١ء‏ بلغت مدفوعات 
الفوائد ثلث العائد على رأس المال قبل تنزيل الضريبة» وهو ما يمثل 
ثلاثة أمثال نسبتها في الستينيات وستة أمثال نسبتها في النمسينيات"١.‏ 
ولما كانت تكاليف الفائدة تنزل من الأرباح؛ فقد كان هناك «تاكل 
في ربحية الشركات»» وهو ما اعتبر في تقرير مصرف التسويات الدولية 
«عاملاً رئيسياً في إضعاف الحجم الكلي للاستؤار» .٠“‏ وترتب على 
ذلك هبوط نسبة رأس مال المخاطرة في التمويل الكلي (رأس مال 
(10) هبرمان ي. لبلدغه ربحية الشركات الأمريكية والتكوين الرأسمالي: هل معدلات العائد كافية؟ 


(نيويورك: برغامون بوليسي .ستديز» ))١94٠‏ ص8/. 


)١14(‏ مصرف التسويات الدولية ‏ التقرير السنوي الثاني والخمسون» الأول من نيسان (أبريل) 
"١ 4١‏ اذار (مارس) ١587‏ (بال ١14‏ حزيران (يونيو) )1١547‏ ص3. 


كها 


الأسهم + الديون). 

وقد شكل رأس مال المساهمين في الشركات غير الالية في 
الولايات المتحدة ثلثي التمويل الاجمالي في عام ١96٠‏ ؟". والسبب 
الأساسي للهبوط الداتم في نمو أسهم رأس امال لم يكن نقص الطلب 
الجمعي» بل كان معدلات الفائدة المرتفعة '". فقد ذهب ليبلنغ الى 
أن نمو ديون الشركات يمثل: 

«فواً مشؤوماً لأنه يرفع نقاط التعادل في الربحية» ويجعل النشاط 
أكثر عرضة للانكماشات الدورية» ويقصر مدى واتجاه التوسعات 
الدورية. ويضعف قدرة المشروعات الفردية أمام تقلبات الطقس غير 
المتوقعة ة التي كثيراً ما تواجهها هذه المشروعات. أنه يُدخل عنصراً 
من عناصر التكلفة الثابتة الثقيلة العبءء شأنه في ذلك شأن سائر 
التكاليف الثابتة خلال فترات الركود والانقباض الاقتصاديء'". 

لقد أدت معدلات التكوين الرأسمالي المنخفضة في الولايات 
المنتحدة الى إحداث حلقة مفرغة (دُّور) من هبوط الانتاجية» الذي 
أدى بالمقابل الى تقليل القدرة على تعويض التكلفة المرتفعة لرأس المال 


(15) لبلنغ» سبق ص ه والجداول ١‏ ص70١.‏ إن المبوط العالمي في نسب رأس 
المال ليس نيا في الولايات المتحدة فقط» بل هو ظاهرة عالمية. وحتى في ألمانيا الغربية,) فإن 
نسبة رأس مال المساهمة الى مجموع رأس المال هبطت هبوطاً كبيراً (انظر هورست الباخ «الخاطرةء 
ورأس المال» والاستهار التجاري» والتعاونث الاقتصادي»» بحث مقدم الى الندوة الدولية حول 
«المصارف الإسلامية واستراتيجيات التعاون الاقعصادي». الذي عقد في بادن بادن في أيار (مايو) 
4. 


زفية لبلنغ» سبق ذكرهء» ص٠١ل/ا‏ و ه. 


)5١1(‏ المصدر تقسه ص86لا. 


١ لاه‎ 


المقترض. فأدى ذلك الى هبوط في الربحية» وهبوط أكثر في معدل 
التكوين الرأسمالي '". ومع هبوط مكاسب الشركات هبوطاً كبير, ' 
وتقلص التدفقات النقدية» زاد اعتاد المنشات على الديون '". ومنذ 
ذلك الحين» وبسبب الشكوك في الأسواق المالية» زادت نسبة الديون 
لقصيرة الأجل» وتم الحصول عليها بمعدلات فائدة مرتفعة» "ا 
تراجعت أغلب المؤشرات التقليدية للصحة المالية للشركات ؛ 
وبالمقابل فإن معدلات الفائدة المنخفضة لا تقل جناية عن 
المرتفعة. ففي حين أن المرتفعة تعاقب المنظمين» فإن المتدنية تضر 
الدخران ل 


0 لاستغلال اللملايين منهم» وزيادة حدة التفاوت في الدخل 


(11) نفسه ص85. يخلص هربرت رنيون الى أنه ولايمكن لأحد أن ينازع في الحقيقة الواضحة 
القائلة يأن معدل العائد على الاستثار الرأسمالي قد هبط منذ عام 1456. وهذا صحيح سراء 
تمت دراسة معدل الربح على أساس كونه قبل الضريبة؛ ؟! قعل فيلدستاين وسمرزء أو على أساس 
كرنه بعد الضريية كا فعل نوردهامزء «هل الربح يمثل معدلاً متناقصاً من رأس المال» في بيزئيس 
ايكونوميكس (كليفلاند » أوهايى) ص11 انظر أيضاً انزلر سبق ذكرهء ص ه7. وانظر كذلك 
«أمريكا لا تستطيع أن تتحمل كلفة رأس مالما»: مقال في الايكونوميست» 7١‏ نيسان (ابريل) 
4 ص6١١1 .١ 1١5‏ 


(71) انظر مصرف التسويات الدولية» التقرير السنوي الحادي والخمسون» أول نيسان (ابريل) 
- |9 آذار إمارس) ١981١‏ (بال ١١‏ حزيرات (يونيو) :)١541‏ ص؟57. ويخلص التقرير 
الى أنه في المتوسط زاد اعتاد الشركات كثيراً على المويل الخارجي في الستوات الأخيرة عما 
كان عليه في الستينيات»:. 


(4 1) انظر الفاينانشيال دايجست الأسبوعية التي تصدرها ذي مانوفاكتشررز هانوفر ترست 
كومبافي  ١5‏ تموز (يوليو) 1987 ص١.‏ وتبين النشرة أن نسبة التدفق النقدي التي امتصتها 
مدفوعات الفائدة قد ارتفعت ارتفاعاً مستمراً من 58// في ا191 الى ما يقدر ب 44/ في 
417 ١ا.‏ 


١ مه‎ 


والثروة. وطوال أغلب فترات التاريخ الحديث كانت معدلات الفائدة 
منخفضة:؛ ليس نتيجة لقوى السوق» ولكن بسبب الأوامر الإدارية 
والسياسات النقدية. كذلك فإن معدلات الفائدة المدخفضة نشطت 
اقتراض الأسر والحكومات من أجل الاستهلاك» فزادت بذلك 
الضغوط التضخمية. فكلما حل أجل المدفوعات هبط معدل الادخار» 
وحدث قصور في رأس المال. ما شجعت معدلات الفائدة المنخفضة 
أيضاً الاستهارات غير الإنتاجية» وزادت من حدة المضاربة في أسواق 
السلع والأوراق المالية. كم أنها أغرت بالاستهارات التي «تدخر؛ 
العمالة بدرجة كبيرة؛ مما ولد البطالة. وبناء على ذلك فإنه من خلال 
تشويه سعر رأس المال أنعشت الاستهلاك» وخفضت معدلات 
الادخار الإجمالية» م أدت الى تدني نوعية الاستئارات» وأحدثت 
قصوراً في رؤوس الأموال. ولهذا السبب انتبى تقرير الجات* بحق الى 
أن «تفادي الهدر في رأس المال من خلال كافة أشكال سوء استثاره 
طريقة مهمة من طرائق مواجهة النقص في رؤوس الأموال؛ لا تقل 
أهمية عن غيرهاء إن لم تزد» *". 

وبهذا فإن خلق مناخ استئاري إيجابي ومنعش يتطلب الحفاظ 
الداتم على العدالة» وعلى التوازن بين المدخرين والمنظمين. وإنه لعملي 
أن نفترض أن إبطال الرباء والاعتاد على التمويل بالمشاركة» وتامين 
(6؟) في النقول الواردة» ومن أجل عرض جيد جداً لتأثير معدلات الفائدة النخفضة على التكوين 
الرأسمالي في دول منظمة التعاون والإثماء الاقتصاديء انظر الفصل الأول من تقرير «التجارة الدولية 


87/4 ١غ»‏ الذي نشرت مقتطفات منه في تقرير مصرف التسويات الدولية» بريس ريفيوه 
5 أيلرل (سبتمبر) 219417 ص١‏ ل ©. 
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التوزيع العادل ل «الربح + الفائدة)” بين الممولين والمنظمين يمكن 
أن يببىء المناخ المطلوب؛ ويؤدي الى حدوث ارتفاع كبير وثابت 
في طلب وعرض رأس الال امنخاطر . وفضلا عن ذلكء فإن النظام 
الذي تفرضه الحاجة الى «المشاركة» في الخاطرة في القرارات 
التخصيصية للم سسات الالية» من شأنه تحويل الموارد من القروض 
الموجهة للمضاربة الى قروض «إنتاجية) » ومن ثم ممارسة تأثير صحي 
على النشاط الاقتصادي بوجه عام. 
(") الاستقرار 

يزعم بعضهم أيضاً » ولكن بدون بذل أي جهد لدعم هذا 
الزعم دعماً منطقياً أو تجريبياً أن ناا يقوم كله على التمويل 
بالمشاركة سيغيب معه الاستقرار الى حد كبير '". هذا التخوف أيضا 
لا أساس له. بل على العكس من الممكن أن نؤكد أن الفائدة من 
أهم العوامل المّخِلّة بالاستقرار في الاقنصادات الرأسمالية. فقد. طرح 
ميلتون فريدمان السوّال التالي: ما أسباب هذا السلوك الطائش الذي 
لم يسبق له مثيل للاقنصاد الأمريكي؟ ورد على هذا السؤال بقوله: 
دإن الإجابة التي تخطر على البال هي السلوك الطائش الموازي له في 
معدلات الفائدة» "". ويلاحظ السيد أياكوكا «معمءه: رئيس شركة 
كريزلر أن معدلات الفائدة كانت على درجة من التخبط بحيث 


(11) ثقوي » سبق ذكره » ص ١75‏ 


(0؟) ميلتون فريد مان «اقتصاد اليويو الأمريكي؛: نيوزويك: ه شباط (فبراير) 219817 ص4. 
* أي أن الربح بالمفهوم الإسلامي يشمل «الريح + الفائدةة بالمفهوم الرأسمالي ‏ المراجع. 
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ولايستطيع أحد أن يخطط للمستقبل» *". 

وتُحدث هذه التقلبات الطائشة في معدل الفائدة تحولات لولبية 
في الموارد المالية بين المستفيدين منها من قطاعات اقتصادية وبلدان» 
ثما يسبب حركات طائشة في الاستئارات القائمة على القروض» وفيٍ 
أسعار السلع والأوراق المالية وأسعار الصرف. ؟آ تُحدث هذه 
التقلبات تحولاً بين الالتزام المالي القصير الأجل والطويل؛ وبين اتمويل 
بالمشاركة واتهويل بالقروض. فإن ارتفاع درجة تقلب معدل الفائدة 
قد حقنت سوق الاستئار بقدر كبير من الشكوك » هما كان له أثر 
في تحويل المقترضين والمقرضين معاً من الأجل الطويل لسوق الديون 
الى الأجل القصيرء وهذا ما أدخل تعديلات جوهرية على القرارات 
الاستئارية لرجال الأعمال . واستمر نصيب الفائدة في مجموع العائد 
على رأس امال المستثمر في التقلب أيضاء ما جعل من الصعب اتخاذ 
قرارات استغارية طويلة الأجل بثقة. وفضلاً عن ذلك فإنه مع كل 
ارتفاع في معدل الفائدة» في ظل نظام تعويم المعدل في سوق قصيرة 
الأجل؛ هناك ارتفاع في معدل الإفلاسات التجارية ؟"2 ليس بسبب 
عدم كفاءة المالك أو بسبب تباطؤه» ولكن بسبب الحبوط المفاجىء 
في نصيبه من إجمالي العائد على رأس المال. وهذا له نفس أثر الحركات 
الطائشة في نسبة المشاركة بين الممول والمنظم في اقتصاد إسلامي. 
لكن هذا لا يمكن تصوره:؛ لأن النسبة تحدد طبقاً للعادات واعتبارات 


)00 ل. أ. ياكوكا دكيف السبيل الى خفض أسعار الفائدة 65 نيوزويك: 15 أب (أغسطس) 
4١‏ صغ. 


(15) من أجل رسم يبين الترابط بين الاثنين» انظر نشرة مانوفاكشرٌرْز هانوفر ترست» التقرير 
الاقتصادي ‏ حزيران (يونيو) 2١9487‏ ص١.‏ 


لكجل 


العدالق» وتظل ثابتة تعاقدياً خلال مدة نفاذ اتفاقية اتمويل. إن 
الإفلاسات التجارية لا تعني فقط الخسائر المالية الشخصية للملاك 
والمساهمين » لكنها تعني أيضاً انخفاضاً في العمالة والنائج والاستهار 
والطاقة الانتاجية» وهي تحسائر تأحذ فترة أطول» وتزيد صعوية 
تءرء< ما. أكل عملء العوامل دون شلك اثار خطيرة على النشاط 
الاقتمإدني زالاستترار. 

وف نظام مشاركة كامل » يعتمد فيه الربح على نسية المشاركة 
والناتج النبال المشروع 1 لا يمكن أن يتقلب نصيبا المنظم أو الممول 
لعا ب ايو 0 مت وعلاوة 

بين المنظم والممول يتقرر 0 ف أكر سن من د الاعتبارات 
الاكطانية وليس من خلال قوى المضاربة الالية في السوق. فقد 
أوضح هيكس بحق أن الفائدة يتعين أن تدفع في أوقات السراء 
والضرّاء على السواء. في حين أن الأرباح الموزعة يمكن أن تنخفض 
في أوقات الشدةء بل يمكن أن تلغى في الأوضاع المتطرفة. ولذلك 
فإن عبء القويل بالأسهم يكون أقل. ولا شك في توقع معدل أعلى 
لارباح الأسهم في الاوقات الطيبة» ففي مثل هذه الأوقات بالضبط» 
يمكن تحمل عبء توزيع أرباح أعلى . (ان الشركة قد تؤمن نفسها 
الى حد ماه اذا ما استخدمنا كلمات هيكس الدقيقة «من التوترات 
التي تكون خطيرة في الظروف الصعبة؛ وتتحمل كلفة متزايدة في 
ظروف يسهل فيها فعل ذلك. وبهذا المعنى فإن امخاطرة بوضعها يمكن 
أن تتقلص» '". ان هذا العامل قد يكون له أثر التقليل الى حد كبير 
(10) اللورد جون هيكس «المسؤولية الحدودة: مالها وما عليباه في طوني أورنيل؛ المسؤولية المحدودة 


والشركة, (لندت: كروم هيلم؛ احلل)ء ص8 .١‏ 
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من حالات الإفلاس التجاري» وبلمقابل تقليل الاضطراب 
الاقتصادي» بدلا من زيادة حدته. 5 
إن القول بأن استقرار النظام القائم على المشاركة أكبر من 
استقرار النظام القائم على الائتهان أمر اعترف به العديد من الاقتصاديين 
البارزين في الغرب. وقد رأى هنري سيمونسء الاقتصادي يجامعة 
شيكاغو, بعد الحرب العالمية الثانية» تحت الوطأة الشديدة للكساد 
الاقتصادي في الثلاثينيات أن الكساد الكبير سببته تغيرات الثقة 
التجارية الناشئة عن نظام ائّاني غير مستقر. وقد أعرب عن اعتقاده 
بأن خطر الاضطراب الاقتصادي يمكن خفضه الى أدنى حدء اذا لم 
يتم اللجوء الى الاقتراض » ولاسيما الاقتراض: القصير الأجل؛ واذا 
ما تمت الاستهارات كلها في شكل تمويل بالمشاركة '". ا كتب 
مؤخراً هيمان مينسكي أنه حينا تمول كل منشأة تدفقاتها النقدية, 
وتخطط لاستئار أرباحها غير الموزعة» لا تكون هناك أي مشكلة 
للطلب الفعلي» ويكون النظام المالي قويء كا يكون للاستئار قوة دفع 
عظيمة. لكن حينا تتمكن المنشات من تأمين تمويل خارجي بطريق 
الاقتراض من المرابين أو من المصارف» يتعرض النظام لعدم الاستقرار» 
خخاصة لأن «الاثهان المصرفي غير مستقر الى حد خطيرء أو أنه كان 
كذلك عل الأقل» '". ورأت جوان روبينسون أن الاستهار الناتج 


)١(‏ هئري سيمونزء السياسة الاتتصادية مجتمع حر (شيكاغو: يونيفرسيتي أوف شيكاغو بريس» 
04 ص71 


(51) هيمان مينسكي, جون مينارد 'كينز (نيويورك: كولومبيا يونيفيرسيتي برسء 111/8). أنظر 
أيضا ملخص حجة مينسكي التي ذكرتها جوان روبنسون في (ما المسائل؟ة جورنال أوف 
ايكوئميك ليتريتشرء كانون الأول (ديسمير) /الا9 1 ص 17377 الشاهد المتعلق بعدم استقرار 
الائيان» نقلناه من كتاب سء. ب. كيتدلربرجر: الهوسء والذعر» والانبيار (لندن: مكميلان» 
للاة ص" .١‏ 


يكل 


عن هيكل الدين: 

ولا يرتبط بأي نسبة معينة بقيمة مخزون رأس المال . وأي 
ارتفاع في الاستهار فوق النسبة السابقة يزيد من التدفق “|إباري 
للأرباح» ويشجع على مزيد من الاستثار» 5 يزيد نسبة الاقتراض 
الى اتقويل الذاتي. وعلى الفور يتم تخطيط مشاريع الاستهار التي لا 
تكون قابلة للبقاء إلا إذا استمر المعدل الكلي للاستؤار في الارتفاع. 
ويتكون هيكل للديون هش. وحينا تتباطاً الزيادة في معدل الاستهار» 
فإن بعض المنشات تجد أن الإيرادات الجارية أقل من الالتزامات 
الجارية» وعندئذ يحدث انهيار مالي» '". 


وليس من الصعب أن ترى لاذا تُخِلُ معدلات الفائدة المتقلبة 
بالاستقرار. فإذا ما كان معدل الفائدة منخفضاً بالقياس الى (الربح 
+ الفائدة) زادت حدة الطلب على الأموال من أجل كل الاستهارات» 
بما في ذلك الاستغارات الثانوية» وانخفضت نوعية الاستغارات ا 
أوضحنا من قبل. وهذا هو أحد الأسباب التي تزيد عادق بببوط 
معدلات الفائدة: المضاربة في سوق الأوراق المالية والسلع فتزيد معها 
أسعار هذه الأوراق والسلع “". وهذا يجعل من الصعب الحصول 
على أموال للاستئار الطويل الأجل: لأن الالتزام المالي لأغراض 
المضاربة التزام قصير الأجل في حين أن الالتزام لأغراض الاستغارات 
الحقيقية التزام طويل الأجل. ان نشاط المضاربات المتزايد يحدث قلقاً 
(77) جوان روبنسون:» سبق ذكره ص١7793١.‏ 
(174) خلص ويلفريد جورج في كتابه توقيت تقييد النقود (نيويورك: برايجرء 15817) الى أن 
تقيبد النقود في فترة معينة هو سبب رئيس ليوط سوق الأوراق المالية» وتيسير النقود في فترة 


معيئة سبب رئيس لصعود سوق الأوراق المالية (ص؛18١1).‏ 
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في الدوائر الرسمية» ويؤدي الى تبني سياسة نقدية تقييدية ترفم من 
معدلات الفائدة. وان ذلك يقلل من نشاه؛. المضاربات» لكنه لا يزيد 
من الاستثارات «الأولية»: لأن معدل العائد على رأس مال الخاطرة 
يبط نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة. وعلى هذا الأساس يبقى رأس 
مال اللخاطرة في موضع نسبي مبيء» سواء أكان معدل الفائدة مرتفعاً 
أم منخفضاً. ومع ذلك فهناك درجة أعظم من التقلب في أنشطة 
المضاربات. ولما كانت أسواق الأوراق المالية والسلع يفترض أنها 
للاقتصاد بمثابة مقياس الضغط الجوي» فإن التقلبات التي تحدثها 
الفائدة في هذه الأسواق تمارس تأثيراً مُقَلْقِلاً على الاقتصاد كله *؟. 


كذلك فإن معدل الفائدة يفسد عمل السياسة النقدية. 
فالمصرف المركزي يمكنه إما أن يراقب معدلات الفائدةة أو رصيد 
النقود (الكتلة النقدية). فإذا ما حاول تثبيت معدلات الفائدة» .فقد 
السيطرة على عرض النقود. واذا ما 0 تحقيق نمو معين في عرض 
النقود. منارت معدلات الفائدة» وخاصة المعدلاات القصيرة ة الاجل» 
تقل تنذا: وقد أوضحت ت التجربة أنه من المستحيل تنظم هذين 
العنصرين بطريقة متوازنة يمكن معها السيطرة على التضخم؛ دون أن 
يضر ذلك بالاستئار. ولقد كان هناك اقتراح بِأَنْ التقلبات القصيرة 
(70) أشار بول أ. فولكرء رئيس ملس محافظي نظام الاحتياطي القيدرالي الأمريكيء في خطابه 
أمام إحدى لجان الكونجرس الفرعية في ١١‏ أيار (ماي) 15٠‏ الى أنه في مضاريات الفضة 
الأخيرة» كان نظام الاحتياطي الفيدرالي قلقأء لأن الصفقات الممولة بالائهان قد أسهمت في هذه 
المضاربة » وحولت المويل من الاستخدامات الأكثر انتاجية» وكان ذلك مفرطاً. وإث استخدام 
الائيان في هذا الطريق يمكن في النباية أن يبدد أمن المؤسسات المالية ومّلاءتها . كذلك أشار 
السيد فولكر الى أن المضاربة الأخيرة في أسواق الذهب والفضة قد أسهمت في التضخم وأن 
أي «ضاربات أخرى يمكن أن تفعل الشيء نفسه. مصرف التسويات الدولية» البريس ريفيو 7 
أيار (مايو) ؛ ص7؟. 
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الأجل في رصيد النقود لاتهم طلما كان المو الطويل المدى يتفق مم 
الاتجاه امحدد. لكن ذلك ليس سليما » لآن التقلبات الشديدة القصيرة 
الأجل تولد الشكوك وتجعل تخطيط المستثمرين الطويل الأجل غاية 
في الصعوبة “”. ولقد قيل أيضاً إن التقلبات القصيرة الأجل في 
معدلات الفائدة لا تبم طالما كانت المعدلات الطويلة الأجل تسير سيراً 
طبغيا (دون تقلب). لكن ثبت زيف هذا الافتراض » لأن التقلبات 
في معدلات الفائدة القصيرة الأجل تولد الشكوك؛ وتؤثر تأثيراً سيئاً 
على الاستهارات التي تتأثر عادة بحركات معدلات الفائدة» وتحدث 
حركات لولبية في أسواق العملات والسلع والأوراق المالية. 

لقد قوضت التقلبات الشديدة في معدل الفائدة كل الجهود 
الرامية لاستعادة الاستقرار في أسعار الصرف. فإنها في نظام التعادل 
الثابت؛ تجعل من المستحيل الاحتفاظ بثبات أسعار الصرف» بسبب 
تحرك النقود «الحارة» للاستفادة من ميزة الفروق بين معدلات الفائدة. 
وأن الجهد الرامي لتثبيت سعر الصرف يؤدي الى نخسارة كبيرة في 
احتياطات المصرف ا مركزري» وزعرعة الثقة بيقوة العملة. وفي نظام 
تعويم سعر الصرفء حينا يحاول السعر أن يجد مستواه التوازني 
ويعقلب تقلباً مفرطاً من يوم الى آخرء استجابة لحركات معدل الفائدة 
(77) مصرف التسويات الدولية » وهو مؤّسسة دولية ذات شهرة كبيرة؛» كتبت في تقريرها 
السنوي» كط 7 :, وقد سبق ذكره؛ أن (التقلبات المتزايدة في معدلات الفائدة القصيرة الأجل 
يمكن أن نكون أضافت نوعاً آخخر من علاوة الشك الى معدلات الفائدة الطويلة الأجل (ص08). 
3 لاحظط التقرير أن ازيادة تقليات معدلات الفائدة وامجاميع النقدية,» في الوقت نفسهء» قد قوى 
تأثير الموازئة في دفع أسعار الفائدة الفعلية الى الأعلى (ص5). وبعد ذلك أورد التقرير عبارة أقرى 
إذ قال ؛ان التقلب الشديد في معدلات الفائدة يمكن أن يساهم في التقلبات الحادة في النشاط 
الاتتصادي» قد تؤدي الى مشكلات هيكيلية في الاقتصاد وفي النظام المالي) (ص89). انظر أيضاً 


الإشارة الى لدي تقرير أكسلورد 4واندة في الحامش رقم 2٠١‏ والمناقشة المرتبطة بذلك 
الواردة في الم , الخاص بالسياسة التقدية. 
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الدولية وقوى المضاربة التي لاعلاقة لما بالظاروف الاقتصاديه املق 


يصبح من الصعب التنبؤ بأسعار الصرف. وهذا يجعل التخطيط 
الطويل الأجل مسألة شبه مستحيلة؛ وبالنسبة للقطاعات الاقتصادية 
التي تكون فيها المنافسة عنيفة وهوامش الربح صغيرة» فإن هذه 
الانخفاضات والارتفاعات التي لا يمكن التنبؤ بها في أسعار الصرف 
تمارس تأثيراً غير صحي. ان الدولة التي تواجه ركوداً اقتصادياً تكون 
غير قادرة على الاحتفاظ بمعدلات الفائدة فيها منخفضة: لأن هذه 
السياسة تؤّدي الى تدفق الأموال الى الخارج وتخفض من سعر صرف 
عملتهاء وترفع كلفة معيشتها . ولمنع حدوث غوص أعمق لقيمة عماة 
الدولة التي تواجه الانحسار الاقتصادي» تضطر هذه الدولة الى الحفاظ 
على معدلات الفائدة عند مستوى أعلى من ذلك الذي تمليه الخاجة 
الى استعادة النشاط. وهذا يؤدي بالمقابل الى تباطوٌ استعادة النشاطلء 
ويضعف الثقة في الحكومة. وبناء على ذلك فقد كانت هناك اقتراحات 
لتنسيق معدلات الفائدة بين الدول الصناعية الرئيسة. لكن هذا 
التنسيق ثبت حتى الآن أنه مهمة مستحيلة» لأن الدول قلما تكون 
كلها مجتمعة في نفس المرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية. وهنا 
نجد أن تقلبات أسعار الصرف تستمر و «تزيد تفاقم جو الشك الذي 
تتخذ فيه القرارات الاقتصادية » وتثبط التكوين الرأسمالي» وتؤدي الى 
سوء توزيع الموارد» "". 

إن استبعاد الفائدة » والأخذ بالمشاركة في الأرباح والخسائر دلا 
يغير من مستوى الشك»: م قال الدكتور أنس الزرقاء بحق. غير أنه 


77) مصرف التسويات الدولية ‏ التقرير السنوي »١54807‏ سبق ذكره؛» ص"7. 
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على كل حال يعيد توزيع «آثار الشك على كل أطراف المشروع؛ 4" 
بل إنه فضلاً عن ذلك» من خلال إزالة تأثير تقلب معدلات الفائدة 
اليومي المخل بالاستقرار» يحدث التزاماً مالياً لفترة أطول» ؟ أنه يجلب 
الانضباط في قرارات الاستئار. وني هذا الجوء فإن أمر قوة العملة 
أو ضعفها يعتمد على قوة الاقتصاد الحيطة» وخاصة معدلات 
التضخمء 6 أن أسعار الصرف يمكن أن تعبر تعبيراً أقرب عن قوة 
العرامل الحقيقية غير المضاربيّة . ومع تأكيد الإسلام على الاستقرار 
الداخلي لقيمة النقود؛ ينتظر أن تكون أسعار الصرف أكثر استقرار 
لأن كافة العوامل الأخرى تؤثر عليهاء ٠‏ مثل التطورات الدوريةة 
والاختلالات الميكلية. و اك في معدلات انمو وهي 53 
ذات طبيعة طويلة الأجل؛ وتؤثر على التوقعات المتعلقة بالاتجاهات 
الطويلة الأجل في أسعار الصرف. 

(4) الفو الاقتصادي 


كذلك ذكر بعضهم أن توقعات انمو ستكون كبيبة في الاقتصاد 
الإسلامي؛ إذا ألغيت الفائدة *". وهذا الانتقاد غير سلبم أيضاً » 
فالمكونات الأساسية للنمو المستديم هي الادخار» والاستئار» والعمل 
الجاد الخلص» والتقدم التكنولوجيء والإدارة المبدعة. وقد سبق بيان 
التأثير الصحي للإسلام على الادخار والتكوين الرأسمالي. ويعترف 
الإسلام بدور الربح» ويسمح للفرد بالسعي إليه» ولكن في حدود 
(68) محمد أنس الزرقاء ''الاستقرار...'“ سبق ذكره ص4. 
(5) نقوي؛ سبق ذكرهء ص177. انظر أيضاً إجابة الزرقاء عن ذلك )١5947(‏ سبق ذكرهء 


.٠١8 ؛ء.٠١”ص‎ 


ايمل 


القيم الأخلاقية» وقيود المصلحة العامة. كم اتضح أن توزيع الموارد 
يمكن أن يكون أكثر فعالية وعدالة في الاقتصاد الاسلامي منه في النظام 
الربوي التقليدي. 

إن إلغاء الفائدة» وإحلال المشاركة في الربح طبقاً لنسبة عادلة 
بين الممول والمنظم» لابد وأن يزيل أحد المصادر الأساسية للشك 
والظلم» وأن يكون أكثر إفضاء الى الاستئار والئموء والمنظم هو القوة 
الأول وراء كل قرارات الاستؤار» ويتحتم أن يكون لإزالة أحد 
المصادر الأساسية للشك والظلم» تأثير طيب على صنع القرار. 


وبتحويل (المدخرين الى منظمين»» اذا ما استخدمنا كلمات إنجو 
كارستين» يمكن لوزي عادر المشروع توزيعاً أعدل» وبهذا يتحسن 
مناخ الاستئار. وفضلا عن ذلكء فإنه بإثارة اهتام المدخرين 
والمصارف بنجاح عمل المنظمء تتاح خبرات أعظم للمنظمين» تؤدي 
الى زيادة المعلومات والمهارات والفعالية والربحية. وكلما كان تنظم 
المنظم أكثر إنتاجية كان ذلك سبباً في زيادة الاستثار **. 

وينظر الإاسلام الى العمل الجاد نظرة إكبار . فمن الالترامات 
الأولية للمسلم أن يتحمل كل مسؤولياته بضمير واتقان» وبأعل 
درجة ممكنة من العناية والمهارة» قال رسول الله مله : رإن الله كتب 
الإحسان على كل شيء...] '؟. وقال عَْلهِ: [إن الله تعالى يحب إذا 
عمل أحدكم عملاً أن يُنْقَم '؟. 
(50) إنجو كارستن؛ سبق ذكره» ص١”7١‏ واص7١‏ 1735. 
(41) صحيح مسلم ‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل. 
(؟4) رواه البييقي في شعب الإيمان » كا ذكر جلال الدين السيوطي في الجامع الصغير تحت 


عنوان «ان الله (القاهرة: عبد الحميد أحمد حنفيء بدون تاريخ)» النجلد ١‏ صه/. 
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فتمجيد العمل » والحث على تحسين الظروف المعيشية لنفسه 
وللا خرين؛ لابد أن يفضي الى حد كبير الى التهو» بشرط توافر المناخ 
السيابي والاقتصادي المناسب. 


وليس هناك ما يدعو لافتراض وجود حوافز أقل للتقدم 
التكنولوجي والإدارة الخلاقة في الاقتصاد الإسلامي. فالواقع أن 
إغلاق كافة الطرق الظالمة والخادعة لزيادة دخل الفرد» من شأنه أن 
يوجد حافزاً أعظم للابتكار التكنولوجي» وزيادة الفعالية» فإذا بقيت 
سائر الأشياء الأخرى على حااء كان هذا هو الطريق الوحيد أمام 
رجل الأعمال » أو رجل الصناعة» لتخفيض التكاليف» وزيادة دخله 
الخلال. 

ان الشك مصدر قوي لغياب الفاعلية الاقتصادية» ويتأكد ذلك 
إذا صار معه من الصعب عمل أي إسقاطات (توقعات للمستقبل). 
فذلك يجعل المستثمرين مترددين في دفع أموال الاستغارات الطويلة 
الاجل. وفي حالة الاستئارات الربوية» يزداد الخطر المالي الذي يواجه 
المنظمين: لأن كلفة فائدة رأس المال يتعين دفعها بغض النظر عن 
النتيجة النبائية للعمل. ويزيد هذا الشك حدة » اذا تقلبت معدلات 
الفائدة تقلباً طائشاً » وكذلك إذا تضمّن اتفاق التمويل معدل فائدة 
عائماً: ما هو الحال بصفة عامة في عالم اليوم. وإذا ما نص على معدل 
فائدة غ'.دء بدلاً من المعدل العائم» مال الممول الى الانتظارء اذا كان 
معدل انا:ئدة منخفضاً بالنسية لتوقعاته المستقبلية» ويميل المنظم الى 
الانتضار اذذ كان المعدل مرتفعاً بالنسبة لتوقعاته المستقبلية» فتتم 
الال “.ات. لفترات قصيرة جدأء ويصعب القيام باستهارات طويلة 
الاجا.» مع توقع تجديد الائتئان لعدة مرات. وبناء على ذلك فإن 


الاستئار يعاني في النباية من هبوط الإنتاجية وانخفاض معدل الفو. 

وف ظل الاستؤارات القائمة على المشاركة» ليس على المنظم أن 
يقلق بسبب عنصري شك متزامنين معاء الأول هو العائد الماللي الكلي 
على مجموع رأس المال المستثمر الذي يتحدد بثمن منتوجه وبكلفة 
مدخلاته» والثاني نصيبه في العائد وهو ما يحدده معدل الفائدة 
المتقلب. ومع إلغاء الفائدة لا يكون عليه أن يقلق إلا على العائد 
الإجمالي» لأن نصيبه ماهو إلا حصة منه ثابتة متفق عليباء ولا يتقلب 
مع التحركات الطائشة في معدلات الفائدة. إن تعرض المنظم لأحد 
عنصري الشك المذكورين فقط لابد وأن يكون له أثر طيب على هذا 
المنظم» فيزيده تشجيعاً على الاستهارء خاصة إذا ما كان الشلك الناشى: 
من التضخم قد انخفض أيضا. 


وحينا كانت معدلات الفائدة منخفضة ومستقرة نينا الم 
تكن المشكلة بهذه الحدة. ولكن حينا ارتفعت في السبعينيات» هبط 
إجمالي الاستهار الثابت اغبي كنسبة مكئوية الى إجمالي الناد تج الو علني 
فق البلدان الغربية "؟. ا أن افو الدولي انخفض انخفاضاً كبيراً في 
كل مكان» عما كان عليه في العقود التي أعقبت الحرب مباشرة؛ لقد 
كان الأداء الاستئاري الضعيف هو أحد الأسباب الآساسية للنمو 
البعميء الذي طال أمده. فمن المعترف ف به عاليا أن الأداء الاستئاري 
الأفضل هو مفتاح النمو الأسرع والتكييفات الميكلية الأفضل 0 
(45) للاطلاع على جدول ببين مجمل الاستثار الثابت كنسبة مثوية من إجمالي الناتج الوطني 
منذ الستينيات» انظر التقرير السنوي لعام ١187‏ لمصرف التسويات الدولية » سبق ذكره » 
ص5 7. 
(9) نفسه صلا؟ و 55. 


فنا 


غير أن العلاج الأفضل ليس مجرد خفض معدلات الفائدة» لأن 
ذلك لا يزيل شكوك المستقبل؛ إذا ما أخذنا في الحسبان العجوز 
المرتفعة في موازنات بعض الدول الصناعية الرئيسة » بل العلاج تعزيز 
اتمهويل بالمشاركة والاقتسام العادل للعائد الاجماللي على رأس المال بين 
الممول والمنظم. وقد سبق أن أشرنا الى أن معدلات الفائدة اذا ارتفعت 
قللت من الأرباح» أي نصيب المنظم في العائد الإجمالي» وضاقت 
السيولة بانخفاض التدفقات النقدية الداخلية» وصار من الضروري 
زيادة الاقتراض القصير الأجل» ودوّران الائهانات بمعدلات أعلى (إذ 
الممارسة العامة لرجال المصارف هي تجديد الائتئان لكن بمعدلات أعلى 
بدرجة ما) بما يزيد في تقليل الارباح ويؤدي الى الإفلاسات. وهذا يفسد 
مناخ الاستغارات الطويلة الأجل؛ ويعوق الفو الاقتصادي. إن الهبوط في 
أسعار الفائدة لا يحدث توازناً عادلاً وبناءاً. فإنه يستغل المدخرين » 
ويزيد من الإنفاق الاستبلاكي؛ ومن حرارة نشاط المضاربات ويعزز 
الاستهارات غير الإنتاجية» كا أنه يسهم أيضا في التوسع الائتاني غير 
الصحي والضغوط التضخمية» ويضر بالاستغار الطويل الأجل وبائهوه 
بنفس الطريقة التي تضره بها معدلات الفائدة المرتفعة» وإن كان ذلك 
من خلال عملية تراكمية مختلفة. إن إبطال الفائدة وإدخال المشاركة 
قد يكون هو السبيل الوحيد خلق مناخ للتوقعات الرشيدة وأرضية 
مستقرة للمنظمين والممولين والمدخرين والمستهلكين. 

إن القول بأن القمم الإسلامية تفضي الى تحقيق الهو الاقتصادي 
لا يعني أن مفهوم انمو في الاسلام هو نفس مفهومه في الرأسمالية. 
فإن الإسلام كا أوضحنا من قبل يحبذ انمو المستمر في إطار قيمه 
الشاملة» بحيث تكون هناك تنمية متناسقة للنواحي الروحية 


١و‎ 


والاقتصادية للمجتمعات الإسلامية» ولا يكون هناك أي ضعف في 
النسيج الأخلاقي للبشر. نعم شهدت الدولة الإسلامية بوجه عام 
معدلات نمو بطيئة خلال القرون القليلة الماضية؛ لكن ليس لهذا علاقة 
بالقم الإسلامية. فإن هناك عوامل تاريخية وسياسية ومؤسسية 
واجتاعية واقتصادية هي المسؤولة عن الفقر وافو البطيء. ونتجاوز 
نطاق هذا الكتاب» لو دخلنا في هذا المجال. 


(©) تعرض الودائع للخسارة 

يقال أحياناً إن الاقتصاد اللاربوي لا يشجع المدخرين على 
إيداع مدخخراتهم في المصارفء لأنهم يحبون بالطبع أن يكون لحم معدل 
عائد إيجالبي» ولا يحبون أن يروا مدخراتهم تأكلها الخسائر التي قد 
تتعرض لا المؤسسات المصرفية القائمة على المشاركة. هذه بلا شك 
مشكلة حقيقية؛ اذا كان الخوف من الخسائر حقيقياً . ولا شك أن 
المصارف قد تخسر في بعض استغاراتها القائمة على المضاربة. لكن من 
المعقول بالمقابل افتراض أن هذه الخسائر تعوضها الأرباح المتحققة على 
أغلب الاستثارات الأخرى؛ وأنه في ظل الظروف العادية يمكن 
للمصارف أن تحقق أرباحاً صافية. فهاهنا تكون تربية الرأي العام 
ضرورية لتبديد كل النخاوف غير المبررة . ويمكن مع ذلك اتخاذ عدد 

فالودائع الحالّة تحت الطلب)» التي لا تعطي أي عائد؛ يمكن 
إعادة الطمأنينة فيها من خلال نظام للتأمين على الودائع» يضمن 
سلامتها من أي خسارة قد تعاني منها المصارف. وسوف نتاقش بعض 
عناصر هذا النظام فيما بعد. أما الو دائع المؤجلة والو دائع الادخارية 


ارفنل 


فالمشكلة تبقى فيها قائمة» بسبب الخسائر التي قد تطرأ على 
المشروعات الممولة بواسطة المصارف على أساس المضارية أو الشركة. 

وهنا يعرض سؤّال: هل تستطيع المصارف أن تملك البيانات 
المناسبة» والمعرفة الفنية لتقويم ربحية الاف المنشات التي تمولها؟ الجواب 
أنه حتى في النظام التقليدي يجب على المصارف تقويم ملاءة 
المشروعات التي تقرضهاء لأن المقترضين إذا نخسرواء ربما فقدت 
المصارف الفائدة» أو فقدت جزءاً من القرض وربما القرضئ كله. 
ولكي يمكن تحديد ملاءة المقترض» على المصرف الرأسمالي أن يأخذ 
في الحسبان سمعة المقترض وأمانته وحسه العمل وخبرته وموارده 
الرأمالية» وكذلك غرض القرض وطبيعة المشروع وآافاقه ومصدر 
السداد **. ذلك لأن القرض المصرفي السلم يتعين أن يكون قابلاً 
للتحصيل من الدخل أو من الربح المتوقع للمقترض» لا يمن تصفية 
أي ضمان يطلبه المصرف. فالوظيفة الصحيحة للضمان هي تخفيف 
مخاطر الخسارة على المصرف في حالة إخفاق المقترض في تأمين موارد 
كافية لسداد القرض مع الفائدة» وذلك لأسباب لا يمكن أن يتنباً بها 
المصرف ولا المقترض 8؛ وهكذا حتى في النظام المصرفي التقليدي» 
لامهرب من تقدير الدخل المتوقع الذي يحدد طبيعة استهلاك القرض 
استهبلاكا ذاتياً '؟. 


(15) انظر ل. س. ماذر ‏ المصرف المقرض (لندن: ووترلو أندسونز 1933): ص ١١‏ 
ا 

(41) هوارد كروس ‏ سياسات إدارة المصارف التجارية (انجلوود كليفس» ن. ج. برنتيس 
هول 1151): ص 1588-155. 

(47) «نظرية الدخل المتوقع؛ لقروض البنوك التجارية كا طورها بروكناو خلافاً للنظريتين 
السابقتون : نظرية التسديد الذاتي» ونظرية القابلية للتحول تؤكد على وجود قوة كسب المقترض 
مقابل سيولة أصول البنك وخاصية التحول بين الأصول (انظر ه. ف. بروكناو ‏ القروض ع 


غة[ى2>ى1 


لاشك أن على المصرف الإسلامي أن يكون أكثر حرصاً في 
تقويمه بسبب انخاطرة التي يتحملها في تمويل المشروع. ولذا فإن على 
المصرف الإسلامي تطوير خبرته الى الحد الذي تسمح به موارده, 
ويمكنه فوق ذلك أن يطلب دائماً المشورة من منشأة استشارية 
متخصصة في المشروع وفي القطاع المعني. ومن المتوقع مع تطبيق 
النظام الإسلامي أن تصبح مثل هذه المؤسسات المساعدة المتخصصة 
متوافرة» ومجهزة تجهيزاً ملائماً لتقديم تقوبم موثوق بالسرعة المعقولة. 
ولا شك أن مجموع التكاليف التي تتكبدها المصارف الإسلامية لتقويم- 
طلبات المشاركة أعلى من التي تتكبدها المضارف التقليدية . لكن 
ذلك تعوضه تعويضاً كافياً زيادة العائد من مقترضي الدرجة الأولى 
والمقترضين المتميزين » وتحسن صحة النظام واستقراره؛ وزيادة المنافع 
التي يجنيها المجتمع من ذلك كتحسن المعيشة» والعدالة الاقتصادية 
والاجتاعية. 

وقد يقال أيضا إن المصرف في النظام التقليدي ليس عليه أن 
يهم بدخل المقترض بأكثر بما هو ضروري للاستهلاك الذاتي للقرض. 
لكن في النظام الإسلامي يكون تحديد المبلغ الدقيق للربح الذي يكسبه 
المضارب ضرورياً لحساب نصيب البنك. ولهذا يواجه المصرف 
الأسلامي مخاطرة مزدوجة: 
)١(‏ المخاطرة الأخلاقية الناشئة عن تصري المضارب بخسارة» أو بربح 
> المؤجلة ونظريات السيولة المصرفية ‏ نيويورك 151414 »4١١40١‏ وا ه.ف. بروكناو 
الأب والأبن (محررين)؛ عالم المصارف المتغير س نيويورك 21414 ص 153 1317). وحتى 


في النظام الرأسمالي فإن البنوك التجارية عليها أن تقدر دخل المقترض لتحديد طبيعة الاستبلاك 
الذاتي للائهان , فلماذا يتعين أن تكون هناك مشكلة في النظام المصرفي الإسلامي؟ 


7و1 


أقل من الربح الفعلي بسبب قلة الشرف والأمانة. 
(1) الخاطرة التجارية التي تنش عن سلوك قوى السوق سلوكاً مختلفاً 

عن المتوقع. 

إن المخاطرة الأخلاقية تكون فعلية في البداية» في فترة تأسيس 

النظام الإسلامي. لكن حينا يدرك مستخدمو أموال المصارف أن 
قدرتهم على التهول منها تعتمد على الربح الذي يولده مشروعهم؛ تكون 
هناك رقابة تلقائية على ميلهم الى غش المصارف. وبهذا يكون لقوى 
السوق أثر في استبعاد مثل هذه امخاطرة في الغالب. وفضلا عن ذلك» 
يمكن إدخال نظام ملاتم لمراجعة الحسابات» مع مراجعة خاصة لعينة 
عشوائية من حسابات المستفيدين من أموال المصرف (تناقش لاحقا 
في مبحث: هيئة مراجعة الاستئار)» وذلك لمنع منظمي المشروعات 
من التفكير في غش المصرف. على أن مشروع الضمان المقترح في 
فصل السياسة النقدية يَحسّن الشروع في تنفيذه لتقليل الخسارة 
الناجمة عن المخاطر الاخلاقية. 


كذلك فإن امخاطرة التجارية تمثل مشكلة بالنسبة لمدير حافظة 
الأوراق المالية في المصرف الرأسمالي» لأنه يتعين عليه هو أيضاً أن 
يدرك على الدوام نوعية محتويات حافظته: وأن يحميها من الخسائر حال 
قصور السوق. وهذه المخاطرة يمكن بالطبع أن تكون أ5إر وقوعاً في 
المصارف الإسلامية لأمها لاتحصل على معدل فائدة محد مسبقاًء وما 
كان المصرف مثله في ذلك مثل الشركاء في رأس مال اشرو ع؛ فهو 
لا يتمتع بامتياز على موجودات رجال الأعمال . ون مين أن يكون 
لذلك أثر صحي على الاقتصاد الإسلامي» لتخفيف أكير قدر من 


شل 


اتهويل المرسّل وغير الحكمم الذي تقوم به المصارف اطمئناناً متها الى 
استرداد أصل القرض والفائدة *44. ويمكن للمصرف الإسلامي نَ 
يقلص امخاطرة التجارية على مستويين؛ الأول بإجراء فحص مناسب 
للمشروع الممول» للتأكد من أنه سلم. والثاني» بتنفيذ نظام لتخطيط 
السيناريو * 45 وتنويع حافظة مضارباته» سواء من ناحية اجال 
الاستحقاق؛ أو من ناحية المتمولين» وقطاعات الأعمال . فإذا ما قام 
المصرف بتنويع حافظة استهاراته تنويعاً ملائمء فلا ييقى إلا احتال 
طفيف بحدوث خسارة صافية» اللهم إلا في ظروف نادرة. 


ومع ذلك فإنه لطمانة مودعي المضاربة» قل يكون من المرغوب 
أن يطلب من المصارف الاسلامية أن تقتطع من أرباحها السنوية 


)24 قال دافيد لاسيلء بمناسبة تعليقه على الصدمات التي اهزت الصناعة المصرفية العالمية إن 
البنوك التي حققت خسائر يبدو أنها جلبت لنفسها قدراً كبيراً من المتاعب » ويرجع ذلك بدرجة 
كبيرة الى الإدارة المشكوك فيها لهذه المصارف». وبالنسبة للولايات المتحدة يقول فإن المصارف 
الأمريكية معرضة لهذا أكثر من غيرهاء حيث يسير ١40٠٠0‏ منبا في نفس طرق العمل الموطوعة» 
ومن السهل أن نرى كيف يمكن للإدارة أن تفقد القدرة على القبيز بين نوعية وكمية المكاسب» 
مع ما لهذا من أهمية كبيرة للعمل المصرفي السلمة. (وضعف اهتام المصارف بما يتوجب علما 
من وظائف»» فاينانشيال تايمزء 78 تموز (يوليو) ١547‏ ص١7).‏ وطبقا مجلة تايم» فإن قروض 
الفائدة غير المدفوعة في استحقاقهاء والتي قدمها بنك تشس مانبائن كانت تصل قيمتها الى 1/48 

من أسهم رأس المال» وبالنسبة لسيتي كورب فإن هذه النسبة كانت 1717/؛ ولكونتيننتال توي 
كانت ./1١5١‏ «وبقدر حدة مشكلة قروض البنوك: فإن الأرقام التي تذكر عنها هي أقل من 
الحقيقة» لأنها لا تتضمن العديد من القروض المشبوهة بالتسبة للدول الأجنبية (تايم أول تشرين 
الثاني (نوفمير) 219347 ص15). 


(49) انظر س. ب. برادلي و د. ب. كرين؛ إدارة الحوافظ المصرفية (نيويورك: جون ريل 
#لالل) ص 55 --79. 


* أي التخطيط لجملة الظروف المتوقعة ‏ المراجع. 


يفنلا 


احتياطيا ل وتعويض الخسائرع. **. :وبمجرد أن يتوافر لدئ المصرف 
احتياطي كاف لا يعود لمسألة فقدان الثقة أي أهمية. ويمكن استخدام 
هذا الاحتياطي» عند اللزوم» للحد جزئيا » لا كلياء من مدى تقلبات 
الأرباح المعلن عنها لحملة الأسهم ولمودعي المضاربة. ويرجع ذلك 
ال أن المصارف تحقق أرباحاً أعلى في سنوات الرخاء» وأرباحاً أدى 
أو نحسائر في السنين العجاف. وقد يكون للأخذ بهذا الأسلوب أيضاً 
تأثير بنّاء على الاقتصاد. 

قد يثار اعتراض على الاقتراح المذكور بأنه غير عادل. على أن 
احتياطي تعويض الخسارة يمكن الدفاع عنه استناداً الى المصلحة التي 
لاتكر أهميتها في توجيه الأحكام الفقهية . فإن ذلك الاحتياطي 
ضروري لتقوية مصارف المضاربة» ولتعزيز ثقة الجمهور في قابليتها 
للبقاء. ولما كان التشغيل الناجح للنظام القاتم على المشاركة يشكل 
مصلحة إسلامية أكبر» فإن التضحية الأصغر التي يطلب من المودعين 
بذها لابد وأن تكون مقبولة. ومن الممكن اعتبارها ضريبة ملازمة 
لأرباح ودائع المضارية لخدمة هدف أسمى . 6 أن الاستفادة الجزئية 
من هذا الاحتياطي في التثبيت النسبي (لا المطلق) لأرباح الأسهم 
يمكن الدفاع عنها أيضاً على أساس العدالة نفسه. لكن الدعوى ليس 
لها نفس القوة. وأياً ما كان الأمرء فإن ما يحتاج الى تأكيد هو أن 
المنفعة المباشرة من هذا الاحتياطي لا تذهب الى حملة أسهم رأس 
المال. وفي حالة تصفية المصرف, يجب تحويل الرصيد المتبقي بعد 


(00) طرح أحمد النجار هذا الاقتراح في المدخل الى النظرية الاقتصادية في المنبج الإسلامي 
(القاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك الإشلامية )19/٠١‏ ص178؛ ومحمد نجاة الله صديقيء النظام 
المصرفي اللارنوي (ليستر, المملكة المتحدة: المؤسسة الاسلامية, 19481)) ص0٠ه‏ ل (68. 
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تعويض خسائر ودائع المضاربة الى أغراض خيرية» | هو منصوص 


(5) القروض قصيرة الأجل 
هناك اعتراض سادس على الاقتصاد الإسلامي» وهو عدم إمكان 
تطبيق المشار كة على كل أنواع اتمويل. فعلى سبيل المثال هناك قروض 
حانّة (تحث الطلب) وقروض ليلة واحدة أو لنبار واحدء وقروض 
ذات أجل قصير جداً » من غير الممكن في الشعور العام أن يكون 
ها أي ترتيب على أساس المشاركة؛ بسبب صعوبة تحديد الربح لهذه 
الفترات القصيرة. عندئذ تتضارب المصلحة بين مقترض يسعده 
الحصول على المال دون أن يدفع عليه فائدة بل رسم خدمة طفيقا 
وبين مقرض » ولا سيما اذا كان مؤسسة كر إقراطن النقود؛ 
ولو لفترات قصيرة جداًء الى من يعلم أنه يربح من قرضه؛ وإنْ كان 
من الصعب تحديد حجم هذا الربح. ولا كانت هذه القروض معرضة 
أيضاً مخاطرة عدم الدفع؛ فليس من السهل وجود مثل هذه القروض 
في نظام إسلامي. 
هذا الجدال سببه عدم القدرة على الخروج من إسار التفكير 
الرأسمالي. فمع إحلال اتمويل بالمشاركة محل اتمويل بالقروض الربوية؛ 
يجب تحديد الحاجات اتمويلية الشاملة لتنفيذ حجم معلوم من نشاط 
. ويتعين عل المشروع حينثئذ أن يؤمن تدفقه النقدي الكل في 
هذا ملا لاطا فالمؤسسات المالية ‏ إذا ما قدمت تمويلاً لشروع معين) 
تقاسمت الربح والخسارة :في إطار حزمة تمويلية تتاج اشرو ٠‏ بما 
ف ذلك الفويل الطويل الأجل والمتوسط والقصيرء وليس على أساس 


لحمل 


سلف ممنوحة ليوم واحد. فإن ضغط السيولة المؤقت الذي يحس به 
مشروع يدور جيداً يمكن أن تخففه المؤسسة المالية بما يتفق مع الحزمة 
اتوويلية وشروط الاتفاق الشامل. وعلى المشروع أن يعمل في نطاق 
هذه الحزمة. وهذا لا يختلف عن النظام القاكم على الفائدة» حينا تكون 
المنشأة التجارية قادرة على الحصول على تسهيلات السحب على 
المكشوف من المصرفء طبقاً للمبادىء المتفق عليهاء وليس بما يتتخطى 
هذه المبادىء. فالمنشأة غير القادرة على إدارة تدفقاتها المالية إدارةٌ 
فعالة» ولا تعلم كيف تعمل طيقاً لإجراءات الدعم اللي المتفق عليباء 
فإنبا دون شك ستواجه الصعاب. وهكذا فإن أغلب اتمويل ذي 
الأجل القصير جداً يجب أن يكون جزءاً من اتفاق المضاربة أو 
الشركة الذي ينعقد بالتراضي بين المقترض والمقرض. ومع ذلك ففي 
الحالات الحقيقية يمكن للمؤسسة الالية على الدوام أن تدرس تأمين 
مساعدات إضافية » لان المشاركة في الارباح والخسائر تعتمد على 
اتهويل الشامل الذي تم تأمينه على أساس المتوسط اليومي. 

كذلك تستطيع الحركة التعاونية أن تلعب دوراً مهماً في 
مساعدة المدشات على حل مشكلة المصاعب المالية ذات الأجل القصير 
جداً. فالجمعيات التعاونية التي تنظمها المنشات الصغيرة والمتوسطة 
الحجم للمساعدة المتبادلة ليس بوسعها فقط أن تساعد على تخطي 
الصعوبات الالية ذات الأجل القصير جدأء بل تزودها أيضاً 
بتسهيلات وخدمات أخرى "ا أشرنا من قبل. فإذا كان كل أعضاء 
امجتمع يوظفون أمواهم الفائضة في امجتمع» فإن بوسعهم أن يقترضوا 
عند الحاجة دون فائدة ولا حصة في الربح» طبقاً لصيغة متفق عليهاء 
بحيث أن الاستفادة الصافية للعضو من الموارد خلال فترة معلومة تبلغ 


ملل 


صفراً. فإذا حدث في وقت ما أن أغلب الأعضاء صاروا مستفيدين 
استفادة صافية من المواردء» فإن رما مشت ركاً يكن أن نم ين 
الجمعيات التعاونية » أو يمكن عقد اتفاق مع المصرف المركزي » 
للوصول الى السيولة المؤقئة. 

وماذا عن التسهيل لليلة أو لفترة قصيرة جداً الذي تمحتاجه 
المؤسسات الالية؟ إن هذا التسهيل الذي تحتاج إليه المؤسسات الالية 
غير المصرفية وشركات الاستئار يمكن ترتيبه مع المصارف التجارية 
بنفس الطريقة الشاملة» كا هو الحال مع المنشات التجارية. أما ذلك 
الذي تمتاج إليه المصارف التجارية ذاتهاء فيمكن تأمينه طبقاً 
للاجراءات المقترحة في الفصول المتعلقة بالمصارف التجارية والسياسة 
النقدية. 


(07) الائتيان الاستبلاكي 

إن المشكلة السابعة للاقتصاد الإسلامي يقال إنها الاثتهان 
الاستبلاكي» والقروض الممنوحة لمشاريع بناء المساكن والصناعات 
الحرفية. أما الاثتئان الاستبلاكيء فقد بيناء في المبحث الخاص 
بالإصلاحات الأساسية؛ أن الإسلام لا يشجع اقتصاد الاستبلاك 
المرتفع كالاققتصاد الرأسمالي. فاللجوء الى مشتريات غير ضرورية» 
لأغراض التظاهر وتقليد المتباهين ليس من شم النظام الإسلامي. 
لذلك يتعين عدم تشجيع الائتّان لهذا الغرضء» "ا يتعين عدم تشجيع 
شراء تلك السلع ولو تم دفع ثمنها نقدا. 

وبذلك فإن جزعاً كبيراً من الائئان الاستهلاكي لا ضرورة له. 
أما الباق الذي يعتبر ضرورياً لتحقيق الأهداف الإسلامية » فيمكن 
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أن تحصل عليه المنشات التي تبيع بالتقسيط من أفراد ممولين 
ومؤسسات مالية مضاربةً. وبعبارة أخرى يترتب على المنشأة المعنية 
أن تخطط احتياجاتها الكلية من التدفق النقدي لكافة الأغراض » بما 
في ذلك اللمبيعات_بالتقسيط. 6 عب علها جع الال 000 
لاحتياجاتها اتمويلية الكلية. وعلى أساس هذا اتمويل الكلي تشتر 
المنشأة عادة. في الأرباح أو الخسائر» وليس على أساس المبيعات 
وحدها. فإذا لم تتمكن المنشأة من تأمين المويل الكافي بالمشاركة 
(دائمة ومؤقتة)» فإنها تضطر للاعتاد على المبيعات النقدية» وإذا ما 
' توسعت في نطاق البيع بالتقسيط أكثر من الحدود التي تبررها 
مواردهاء واجهتها مصاعب. 

إن المنشات التجارية يتعين عليها لذلك أن تؤٌمن أموال مشاركة 
كافية» إذا ما رغبت في زيادة مبيعاتهاء بما يتعدى الحجم الذي يسمح 
به رأس مالها. بل عليها أيضاً إدارة تدفقاتها النقدية بحكمة» دون أن 
تتوسع أكثر من اللازم. والمبيعات الإضافية التي تستطيع تحقيقها 
بتسهيل الشراء بالتقسيط الذي تقدمهء تزودها بالار باح المناسبة 
لإشباع حاجة الممولين الى حصص الأرباح التوزيعية. فإذا لم تكن 
هناك أرباح إضافية؛ فإن العمل لا ينال الاهتام في إطار المشاركة 
بالربح. فهناك قدر كبير من مبيعات التقسيط القصيرة الأجل تتم دون 
أي عبء إضافي على المشتري. فإذا استطاعت محلات البيع أن تدفع 
فائدة للممولين » فكذلك تستطيع أن تدفع نصيباً من الربح. وبالنسبة 
للمبيعات بالتقسيط التي تستحق الدفع خلال فترة أطول» يمكن طلب 

تمن أعلى لتغطية التكاليف الإضافية لهذه المبيعات » 6 أجاز الفقهاء, 
بشرط أن لا تتجاوز الزيادة في الشمن الكلفة الاضافية لإدارة هذه 
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امبيعات » وأن لا تتضمن عنصر الفائدة (انظر المناقشة المتعلقة بهذا 
امو ضوع في الفصل الخاص ب «البديل)). 

إن المشتريات بالتقسيط للسلع الضرورية اجتاعياء مثل سيارات 
الأجرة» والات الخياطة» وتجهيزات الصناعة الخرفية؛ والثلاجات وما 
شابه ذلك» مما يعفق والقم والأهداف الإسلامية) يمكن ترتيبها من 
خلال اتمويل الممنوح من القطاع الخاص على أساس المشاركة في 
الأرباخ والخسائر» ثم استكماله باتقويل من مؤسسات اثتانية 

متخصصة: تنشئها الحكومة أو الميعات الخيرية لهذا الغرض (مما سنبينه 

في الفصل المتعلق بمجموعة المؤسسات اللازمة). 

كذلك فإن تمويل بناء المساكن لا يثير مشكلة: لأن المؤسسة 
المقرضة يمكنها المشاركة في الإيجار الذي يتحدد على أساس إجار المثل. 
فعلى سبيل المثال» إذا صرف تمويل ٠٠٠ر١٠٠‏ ريال لبناء منزل» 
كلفته مثلاً ٠.٠.ر.60"‏ ريال» أمكن أن تحصل المؤسسة الالية على 
ثلثي الأجر المقدر لهذا المتزل. ويدفع الإيجار عن الجرء غير المسدد 
من القرضء ويستمر في الانخفاض مع استبلاك القرض تدريجياً. 
راض ل عسل للمرك رمك هنا اتويت عل نيبامو الرياة 
الرأسمالية في قيمة الممتلكات. ولهذا يعد تمويل بناء امساكن جذاباً 
للقطاع الخاص إذا ارتفعت الإيجارات مع ارتفاع قيمة الممتلكات؛ 
إذ يستفيد الممولون من معدل عائد الفرصة الضائعة. ولما كان ذلك 
قليل الوقوع في العادة » بسيب القيود المفروضة على الإججارات 
لأسباب اقتصادية اجتاعية» وجب على الحكومة أ اتلعي كؤرا رائداً 
في تمويل مساكن متواضعة للأسر ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة. 
وهذه هي الخحالة الموجودة بالفعل في عدد من البلدان الإسلامية. 
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والخلاصة أنه لا حاجة في الجتمع الإسلامي لاتخاذ ترتيبات 
فويل مشتريات السلع الاستهلاكية» غير الضرورية» أو التي لا تزيد 
في الرفاه الحقيقي للفرد أو للعائلة. أما تمويل مشتريات السلع 
الاستبلاكية المعمرة الضرورية» فيتطلب تخطيطا سليما للتدفق النقدي 
ولتأمين رأس مال كاف؟ ومن الصعب أن نفهم لاذا لا يتم ذلك في 
الاقتصاد الاسلامي؟ فإذا لم يكن عنصر الربح جذابا وكان بيع بعض 
السلع بالتقسيط ضرورياً من الناحية الاقتصادية الاجتاعية» تَوجُب 
ترتيب ذلك من خلال مؤسسات الائتان المتخصصة م سنرى. 


(8) حاجة الحكومة الى الاقتراض 

إن الاعتراض الرئيس على الاقتصاد اللاربوي هو أنه في غياب 
الفائدة قد لا تتمكن الحكومة من تمويل عجوز موازناتها بالاقتراض 
من القطاع الخاص » مع أن العجز في الموازنة الحكومية وسيلة مهمة 
لتوليد انهو وتحسين مستوى المعيشة. فكيف يتم تمويل العجز بعد إلغاء 
الفائدة؟ : 1 , 

العجز يعني بالتعريف أن النفقات أعلى من الإيرادات » وأن 
الحكومة غير قادرة على زيادة الإيرادات بفرض ضرائب إضافية» أو 
غير راغبة في ذلك. فإذا كان العجز ذا طبيعة موسمية» أي ناتجا من 
تدفق الإيرادات والنفقات تدفقا غير متساو ؛ ولا يتعدى السنة المالية» 
أمكن سدّه بالاقتراض من المصرف المركزي. وسندرس آثار ذلك 
على عرض النقود في فصل السياسة النقدية. لكن إذا كان العجز غير 
موسمي» وتجاوز السنة المالية» صار من الضروري فحص طبيعة النفقة) 
هل هي متكررة أو غير متكررة» هل تؤدي الى زيادة في الرفاه الحقيقي 
في إطار القبم الإسلامية؟ من المعترف به عموماً أن العجز الكلي الذي 


يل 


تعاني منه الحكومات حالياً غير ضروري ولا مرغوب. وإن تمويل 
العجز المفرط باللجوء الى الاةنراض يعطي» م قال السيد جاك 
دولاروزيير المدير الإداري لصندوق النقد الدولي وإحساساً لا ٠برر‏ 
له بالاسترخاء المالي4» وهو تأمر لا يمكن تحمله في الأجل اللتوسط/'*. 
إذ لابد وأن يضر بالاقتصاد أخيراً من خلال «التضخي» واعتلال 
ميزان المدفوعات» وارتفاع معدلات الفائدة» وسوء تخص يعن الموارد» 
وانخفاض معدل النموء وزيادة البطاله. ومن ثم التوترات الا'-حتاعية»'*. 
فقد يكون من الأنسب للدولة الإسلامية أن تمول سمل نفقاتها 
العادية المتكر رة من حصيلة إيراداتها الضريبية . فليس هناك على العمرم 
أي مبرر للعجز في الظروف العادية. فالعجز ينطوي أساساً على تأ-عيل 
دفع ثمن الخدمات التي استفاد منها الجيل الحالي إلى أجيال المستقبل. 
ولا كانت أجيال المستقبل» مثل الجيل الحاضر» لا ترغب في تسديد 
عجزٍ ماض» بل ترغب في تأجيل ولو جزء من عبئها الى المستقبل» 
فإن عبء الدين العام يستمر في الارتفاع ارتفاعاً أسياً. أما الاحتجاج 
بأن التأجيل إما يكون تأجيلاً لخدمات تستمتع بها أجيال المستقبل 
فليس صحيحاً. ففي حالة.الاستبلاك الحكوميء أو النفقات التبذيرية 
أو تمويل الحروبء ليست الزيادة في الدين العام الداخلي إلا تحويل 
العبء إلى أجيال المستقبل . وحتى في حالة التكوين الرأسملي 
الحكومي, يتعين أن نذكر أن الجيل الحالي ينتفع من المشروعات التي 
(51) «دعوة الى إقراض مصرني مسؤول». فاينانشيال تايمز لا سبتمير 154037. 
(51) إصلاح النظام المالي: عنصر حيوي لسياسة استعادة التحسن الاقتصادي - خطاب لقاه 
ج. دولاروزيير المدير الإداري لصندوق التقد الدولي في ١1‏ آذار (مارس) في «أمريكان اتتربرايز 


انستيتيوت في واشنطون د.س. ل 1848 سيرفي» 77 ايار (مارس) 1١5417‏ ص84. 


هم 


مولتها أجيال سابقة. وقد يكون من العدل أن نتوقع من الجيل ا حالي» 
مثله في ذلك مثل الأجيال السابقة» أن يخلف وراءه من رأس المال 
أكثر مما تلقّى. إن تمويل كل الإنفاق الإستهلاكي وجزء من الإنفاق 
ال رأسمالي من حصيلة الإيرادات الضريبية » لا يؤدي الى توسع الدين 
العام توسعاً مستمراً وسريعاً » كا هي الحال في أغلب الدول المتقدمة 
والنامية. 


أما نفقات القطاع العام غير المتكررة فيتعين أن تفحص بعناية» 
وأن لا تنفذ إلا إذا كان لها إسهام إيجابي في تحقيق الأهداف المنشودة. 
أما المشروعات غير القابلة للمشاركة في الربح إما لأن تثمين نخدماتها 
غير عملي أو غير مرغوب» أو لأن معدل عائدها الاجتاعي مرتفع» 
فيتعين تمويلها من الإيرادات الضريبية. ولا حاجة ل «الانتفاخ» في 
الإنفاق» إذا كانت المشروعات مخططة تخطيطا جيداء وموزعة على 
عدد من السنين؛ أو مرتبة ما أمكن على أساس الإيجار القويلي والبيع 
الإيجاري. أما المشاريع التي تصلح للتثمين والمشاركة» فلا يجب 
تنفيذها إلا إذا ثبت بتحليل دقيق للمنافع والكلفء أنها قابلة للبقاء 
على أساس تجاري. ويتعين أن تقوم الحكومة بتمويل هذه المشروعات 
ببيع أسهمها الى القطاع الخاص في الحدود التي لا تكون فيها الحكومة 
قادرة على تمويلها وحدهاء أو غير راغبة في ذلك. لابد أن يدي هذا 
إلى إدخال الانضباط في إنفاق القطاع العام» واستبعاد عدد من 
مشروعات الفيل الأبيض *) التي تمثل عبئاً مالياً على خزانة الحكومة» 
وتكون منفعتها العامة مشكوكا فيهاء أو غير كافية لتبرير نفقتها. وقد 
تقام هذه المشروعات أحيانا لإرضاء المصالح المتنفذة على حساب 
* أي المشروعات الكثيرة الكلفة القليلة المردود ب المراجع. , 


كما 


الجمهور. فإدخال هذا النظام المقترح لابد وأن يساعد على تقوية 
موقف المسؤولين الحكوميين الشرفاء في مواجهة هذه المصال المتنفذة. 

وتمويل الحروب على الحكومة أن تقوم بجمع الأموال عن طريق 
الضرائب» فإذا لم تكف اقترضت بلا فائدة قروضاً إلزامية من الأفراد 
والمنشات : حسب الدخل و (أو) الثروة» وتستبلك القروض خلال 
فترة زمنية محددة من ضرائب الحرب. وتستمر هذه الضرائب حتى 
بعد انتباء الحرب» ربما بمعدل أقل» حتى يتم إطفاء الدين يكامله. 

فإذا كانت الحرب ضرورية حقأً فما الذي بمنع الأغنياء من 
بذل بعض مواردهم الالية» وكثير من الناس يضحون بأرواحهم 
وراحتهم؟ الحقيقة أن التضحية الوحيدة التي يقدمها الأغنياء بالقروض 
الإجبارية هي الاستغناء عن فائدة هذه القروض. وهذا ما تعوضه الى 
حد ما زيادة دخوهم أثناء الحرب» واحتال إعفائهم من الضرائب 
المفروضة على الدخل الذي يتم إقراضه للحكومة » أو الثروة الحتفظ 
بها في صورة دين حكومي بلا فوائد» 5 ذكر الدكتور صديقي '*. 

أما إذا كانت الحرب غير ضرورية فلا شيء يستحق التزاع» 
فبعض الحروب في أيامنا هذه تُشعل نارّها المصالحٌ المتنفذة الخارجية» 
أو الداخلية » فيكون الامتناع عن تمويلهاء القاتم على تسهيل اللجوء 
الى أسلوب الدين العام الربوي» من شأنه أن يساعد في القضاء عليباء 
وأن يقلل أيضاً الحشود العسكرية المهدرة للموارد سواء كان ذلك 
في الدول الصناعية أو في الدول النامية. وإن تجفيف هذا المصدر امالي 


(017) انظر محمد نجاة الله صديقيء النظام المصرفي اللاربوي؛ (ليستر المملكة المتحدة: المؤسسة 
الاسلامية» 17م142)ص 1418. 


يديالا 


يجبر الأثم على بذل جهود أكثر جدية لاكتشاف كل السبل الممكنة 
للتعايش السلمي. 

والإعانات الحكومية يمكن الدفاع عنها طبعاً حينا تكون للصالح 
العام. لكن لما كانت المصلحة العامة هي التعليل المعتاد الذي تستخدمه 
المصالح المهيمنة في جميع الإعانات» لزم أن يكون هناك سبب قوي 
فعلاً لتقديم واستمرار أي إعانة عامة في الجتمع الإسلامي. فإن وجود 
سعر أدنى لا تبرره التكاليف يعني وجود إعانة للجميع» وهو أمر غير 
مرغوب في نظام يلتزم بتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتاعية. وليس 
في نظام القيمة الإسلامي أي تبرير لإعانة الخدمات المقدمة للأغنياء» 
أو لهؤلاء الذين يستطيعون دفع ثمها. أما الذين لايقدرون على دفع 
الثمن الحقيقي فهم الذين يعانون. غير أن الصعوبات الإدارية المرتبطة 
باتمييز السعري قد لا تسمح بإتاحة سعر أقل للفقير. ولذا يجب دراسة 
الطرق امختلفة لمساعدة الفقير» انطلاقاً من الظروف لمحلية» من بين 
هذه الطرق المنح الدراسية» والمرتبات » والمساعدات النقدية أو العينية 
من أموال الزكاة» والمنح أو الموارد الأخرى التي تقوم بجبايتها لهذا 
الغرض الحكومة أو مؤسسات الخدمة الاجتاعية. إن اتخاذ تلك 
الاستراتيجية قد يساعد أيضاً في تخفيف الحدر الحاصل بإعانة السلع 
والخدمات إعانة عامة. 

وذكر هتنسون بحق أن «اسم كينز وسمعته استّخديما في 
سياسات لم تبررها كتاباثه» ؛*. فقد استّغل مفهوم كيئز للتمويل 
التعريضي استغلالاً مفرطاً. ذلك أن العجوز التي وقعت في فترات 


(54) ت. و. هاتشيئسون ‏ كينز.ضد الكينزيين (لندن: ذي انستيتيوت أوف ايكونوميك افيرز 
)4 ص١٠‏ من المقدمة. 


ها 


الكساد لم تعوضها الفوائض التي حصلت في فترات الازدهار. ويرجع 
ذلك الى عدم شعبية إنقاص الانفاق أو زيادة الضرائب» ولا سيما 
حينا يكون اللجوء الى اتمويل بالدين سهلاً وميسراً. وإذا كان عجر 
القطاع العام في ظروف الانحسار مقبولً. حتى في الاقتصاد 
الإسلامي؛ فإنه لا مبرر للعجز في ظروف الازدهار أو التضخم. إن 
تمويل عجوز الموازنات الحادفة أساسا لتحقيق التحسن الاقتصادي في 
الاقتصاد الإسلامي» سندرسه في مبحث المصارف التجارية والسياسة 
النقدية. 

وبعبارة أخرى» يجب التأكيد على تقويم النفقات الحكومية 
بعناية» واستبعاد ما أمكن من الشحوم. فإن الأمر يستوجب بذل كل 
جهد لزيادة فعالية الإنفاق الحكوميء والحد من الهدر والفساد. ومن 
الصعب أن نعبر عن هذه الفكرة بقدرة تزيد على قدرة البنك الدولي 
في التعبير عنها في النص التالي: ١‏ 

دان تحدي البلدان النامية» على المدى الأطول» يُكمن في قدرببا 
على استخدام مواردها المحدودة استخداماً أكثر فعالية وأكثر عدالة. 
وكل حكومة تواجه هذا التحدي» فمهما كانت الأهداف السياسية» 
فإن الهدف الحقيقي هو إيجاد أنجم الوسائل لتحقيق هذه الأهداف» 
فتتكائر الدلائل على المكاسب الكبيرة التي يمكن أن تأتي من الفعالية 
الأعظم (...) وفي أغلب الدول؛ نجد أن اثار عدم الكفاية أكثر من 
يشعر بها هم أولئك الذين يملكون الأقل» وهم الفقراءعع*". 

إن تيسير الاثتتان للحكومات على أساس وجود «الرغبة» في دفع 
(ه) الصرف الدولي لإعادة التعمير والشمية » تقرير التمية الدولي 19015 (واشتطونء د.س. 
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فوائد قد أدى الى تمويل الحكومات برخاوة» فإن المصارف لاتولي 
إلا «اهتاماً قليلاً للكيفية التي تدير بها الدول المقترضة اقتصادها» و 
«كيفية استخدام قروضها» ”*. وكثيراً ما تقترض الحكومات لآجال 
تضيرق: الأذ القروض. المفئيزة الأجل: ضدها الفصول علا 4 
الظروف العادية» كم يمكن تجديدها بسلاسة. والمأساة أن 0 هذه 
الأموال بالدين» لا لِتسسْتَخْدَمَ في الاستهار في أصول «حقيقية) بل جرد 
سد نفقات جارية» أو لشراء مُعدات دفاعية غير ضرورية» أو لتمويل 
مشروعات ليس لطا مبرر اقتصادي ”. والنتيجة هي جبل عال متصاعد 
باستمرار من الدين الثقيل المترام؛ مع ارتفاع مستمر في عبء خدمة 
الدين. وتزايد اللجوء الى الاقتراض كوسيلة لتأجيل قرارات شد 
الأحزمة المؤلة. لكن زيادة الاقتراض الآن تؤدي الى زيادة الاقتراض 
في المستقبل» للاحتفاظ بالاقتصاد في مسار تموه الاصطناعيء 
والاستمرار في سداد مدفوعات خدمة الديون. 


ويترتب على الاقتراض الداخلي الحكومي من السوق النقدية 
مزاحمة القطاع الخاصء فتقل نسبة ما يحصل عليه هذا القطاع من 
أموال» وتزيد تكلفتهاء فلا يَُحْفْق العجز في تحريض الاقتصاد فحسب» 


(01) «ركود مؤسسات تدوير الأموال؛» الايكونوميست 7 آب (أغسطس) 1947 ص١1.‏ 


(007) ذكر السيد دولاروزيير في الخطاب المشار اليه أعلاه أن الاقتراض الخارجي خلال السئوات 
الأخيرة كان لسوء الحظ غالباً ما يستخدم تقويل النفقات الجارية و (أو) غير الانتاجية (ص88). 
وللاطلاع على عدد من أمثلة التبذير والإنفاق العقم» انظر «تبديد قنبلة الديون»» تيم ٠١‏ 
كانون الثاني (يناير) 219417 ص4 ل .1١‏ وقد أوردت الماراريضيت ملاحظة وئيقة الصلة 
بموضوع الاقتراض المفرط: «من الحماقة الاعتقاد بأن النقود تعني الاروة. فالمكسيك » لو أنا 
اقترضت 4٠‏ بليونٍ دولار بدلاً من 6١‏ بليون دولار لكانت دول أكار ثراء اليوم؛ وعملتها أقرى 
واقتصادها أكثر تموأ» ومعدل البطالة فيها أدفى» وسياسيوها أفقر (مقال بعنوان ودَيْنَ لاقاع لهه 
الايكونوميست ١١‏ ديسمير 1941 ص؟9١).‏ 
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بل يضعف هذا الاقتصادء لأن الاقتراض للاستئار أكثر تحسساً 
بارتفاع المعدلات الحقيقية للفائدة من الاقتراض للاستبلاك. 
وللاقتراض من المصرف المركزي حدود. يؤدي تجاوزها الى إيقاظ 
التوقعات التضخمية» وتصبح إدارة الاقتصاد على أساس مستقر وغير 
تضخمي أمرأً غاية في الصعوبة. كا أن اللجوء الى الاقتراض الخارجي 
له أيضأ أثر سلبي على الاقتصاد في النهاية حيغا يتوجب تحويل نسبة 
كبيرة متزايدة من مكاسب التصدير الى خدمة الديون. 

وبهذا يظهر أن إزالة الاختلالات المحلية في القطاعين العام 
والخاص هو العلاج الوحيد. ويصعب ذلك إذا كان اللجوء الى 
الاقتراض سهلا. وعليه فإن النظام الذي يفرضه الاسلام» وإن بدا 
صعباً في المدى القريب» لابد وأن ييرهن على أنه صحي في المدى 
البعيد. 

لا مجال هنا لاستنتاج أن الدولة الإسلامية لا يمكنها أن تعمل إلا 
على أساس موازنات متوازنة تمامء أو لايمكنها زيادة الإنفاق مالم تكن 
هناك زيادة موازية لها في الضرائب. إن مثل هذا الاستنتاج لا مبرر 
له. غير أن هناك استنتاجاً لا مفر منه» وهو أن الدولة الإسلامية يجب 
أن تصنع سياسة نفقاتها بعناية» وأن تحاول جهدها الاستفادة المثل 
من الموارد المتاحة» ولا يمكن هذا إلا باجتناب الإنفاق التبذيري.وغير 
الضروري . وهذا يتطلب أن لا تتجاوز النفقات العسكرية الحدود 
المعقولة» كا يتطلب استبعاد النفقات التبذيرية» والسيطرة على الفساد 
من خلال الإصلاح الأخلاقي للمجتمع؛ والإنفاق على الرفاه» لا لإثراء 
أصحاب التفوذء بل لمساعدة امحتاجين فعلاء وفق تعالم الإسلام. 

ومع سياسة التقشف المشروع؛ فإن الدولة الإسلامية يمكن» بل 


١5١ 


يجب» أن تكون لديها مستويات عجز معقولة. وهذه العجوز يمكن 
تمويلها بعدة طرق مشروعة في النظام الإسلامي. وأحد طرق مواجهة 
هذه العجوز هو طريق المويل بالمشاركة للمشروعات القابلة لذلك. 
على أن اتمويل بالمشاركة يتطلب الحد الأقصى مُن الفاعلية والنظام 
في الإدارة. وهذا هو ما لا يوجد لسوء الحظ في أغلب مشروعات 
القطاع العام. وطريق ثان تمويل العجوز يكون التأجير الذي تتم 
مناقشته بتفصيل اكبر في الفصل السادس» فهو قد يساعد في تمويل 
تايئن عدد من مشاريع القطاع العام» وبالعالي, يؤدي الى المزيد من 
التعاون بين القطاعين العام والخاص. وبما ان التأجير يحوي قدراً من 
المخاطرة من جانب القطاع الخاصء لذلك فإنه لا يجب ان يتاح 
للمشاريع التي هي موضع شك من حيث جدارتها. وطريق ثالث 
سيكون عن طريق إنعاش العرف الإسلامي للأوقاف تمويل بعض 
المشاريع التعليمية والصحية وغيرها من مشاريع الرفاه الاجتّاعي وإذا 
تم بذل كل جهد للحد من التبذير» ولتمويل المشروعات الحكومية على 
أساس الطرق السابقة في الحدود الممكنة» لم تعد ضرورة للإفراط في 
الاقتراض 5 هو واقع اليوم. أما العجوز التي تظل باقية حتى بعد 
اتباع نظام التقشف والهويل ببذه الطرق كلهاء فيمكن تمويلها في 
حالات الطوارئ الوطنية بالإقتراض الإجباري للحكومة» وفي 
الأوقات العادية بالاقراض من المصارف التجارية» ومن المصرف 
المركزي؛ وفقاً لما هو تحت عنوان المصارف التجارية وعنوان السياسة 
النقدية. على أن الاقتراض من المصرف المركزي يجب ان لا يتجاوز 
الحدود التي يملييا هدف استقرار الاسعار. 

لابد من التذكير بأن لا مفر من التضحية والتقشفء لا سيما 
للغني: إذا ما أريد تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه العام. فإن تيسير 
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الاقتراض الربوي لابد وأن يضعف الحافز على التضحية» وك أشرنا 
آنفا » فإنه ليس من شأنه إلا تأجيل التضحية لا أكثر. وتستمر 
المماطلة » ويستمر ترام الديون حتى تصبح أعباء خدمة الدين غير 
محتملة. وفي انباية يأني وقت يتعين فيه خفض الإنفاق بشدة» لأن 
الثقة في قدرة الحكومة على خدمة الدين تكون قد اهتزت» ولم تعد 
للمقرضين أي رغبة في إقراضهاء لكن الكلفة الاقتصادية الاجتاعية 
مثل هذا التطور باهظة جدأء وهو ما اكتشفته في وقت متأخر بعض 
دول أمريكا اللاتينية. ويتعين حالياً القيام بعملية إنقاذ دولية» بما في 
ذلك الاقراض المستمر من المصارف والمؤسسات المالية الدولية» إذا 
ما أريد تجنب العجز عن سداد الديون؛ لأن هذا العجز يهدد بانبيار 
النظام المالي الدولي كله. 
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١‏ لمممز ا لساوس 


#وعحة للؤسَسَا تإللارمة 


بينت المناقشة السابقة جوهر أهداف النظام المصرفي الإسلامي 
ودواعيه والياته. ومن الضروري الان مناقشة الإطار التنظيمي الذي 
يضم التغييرات الأساسية المقترحة» ويساعد على تحقيق الأهداف 
الاقتصادية الاجتاعية للمجتمع الإسلامي؛ ويحل المشكلات الرئيسّة 
التي يواجهها النظام التقليدي. 

ومع أن الإطار المقترح قد يبدو ظاهرياً أنه نفس إطار. النظام 
الرأسمالي» إلا أنه غتلف في جوهرهء وذلك لأن أهداف هذه 
المؤسسات وآلياتها وسلطاتها ومداها ومسؤولياتها تختلف اختلافاً.كلياً. 

هناك حاجة الى شبكة المؤسسات التالية: 
١‏ المصرف المركاي. 
١‏ المصارف التجارية. 
٠‏ المؤسسات الالية غير المصرفية. 
غ ‏ مؤسسات الائتان المتخصصة. 
ه دا هيئة تأمين الودائع. 
1 هيئة مراجعة حسابات الاستغار. 

ونناقش أدناه مجالات هذه المؤسسات ومسؤولياتهاء وكل 
مؤسسة من هذه المؤسسات جزء لا يتجزأ من النظام» ومن 'غير 
الممكن الاستغناء عن أي مؤسسة منهاء إذا ما أردنا تحقيق الأهداف 
المنشودة. والمصارف التجارية والمؤسسات .المالية غير المصرفية 
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ومؤسسات الائتان المتخصصة يطلق عليها معأ في هذا الكتاب اسم 
والمؤسسات الالية). 


أولاً ‏ المصرف المركزي 

إن المصرف المركزي يتعين أن يكون محور النظام المصرني 
الإسلامي : ؛ فليس إلا من خلال الجهد الواعي والخلاق يمكن للنظام 
النقدي والمصرفي الإسلامي أن يحقق وجوده الذالي. 

والمصرف المركزي مؤسسة حكومية مستقلة » مسؤولة عن 
تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتاعية للاقتصاد الإاسلامي في الحقل 
النقدي والمصرقي» ومن خلاله. 
الوظائف 

المصرف المركزي الإسلامي» كسائر المصارف المركزية, 
مسؤول عن إصدار العملةق» ومسؤول بالتنسيق مع الحكومة عن 
استقرار العملة الداحلي والخارجي. ويقوم بدور مصرف الحكومة 
ومصرف المصارف التجارية. ويتخذ ترتيبات المُقَاصَّةَ وتسوية 
الشيكات والتحويلات؛ ؟ ينبض بدور المقرض الأخير. وهو يوجه 
المصارف التجارية وينظمها ويشرف عليها ل وعلل المؤسسات المالية 
المتخصصة وغير غير المصرفية) وهيئة تأمين الودائع» وهيئة مراجعة 


)١(‏ اقترح الدكتور م. عُزَئر قيام المصرف المركزري بدفع جزء من رأس مال المصارف التجارية. 
ويؤدي ذلك طبقاً لاقتراحه الى تحويل جزء من الأرباح الى المصرف المركزي, ما يزوده بقوة 
إضافية في رقابة المصارف وتنظيمهاء ويمنحه نصيباً من سلامتها وتئميتها (انظر صفحة 5١4‏ من 
مقاله «عمليات المصرف المركزي في نظام مصرني لا ربوي» في محمد عارف (محرر)» الاقتصاد 
النقدي و المالي في الإسلام جدة: المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي» جامعة الملك عبد 
العزيز 1941م). 
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حسابات الاستؤار» دون مساس كبير باستقلال هذه المؤسسات. وهو 
على خلاف المصارف المركزية التقليدية» يتحمل مسؤولية منع إمكانية 
تركيز الثروة والسلطة في أيدي اصحاب النفوذ من خلال الموؤسسات 
المالية. 

وانسجاماً مع الأهداف التي نوقشت في الفصل الأول» يشكل 
تثبيت القيمة الفعلية للنقود وظيفة مهمة هن وظائف المصرف 
المركزي» وهي تحقيق سلامة الاقتصاد الإسلامي» ونموه الثابت 
والمستديم: وتأمين العدالة الاقتصادية الاجتاعية. 

وهذا الغرض يقيم رقابة محكمة على عرض النقود؛ للتأكد من 
أن نموها لا يتعدى نمو الإنتاج الحقيقي . ولا يعني هذا أن عرض 
التقود هو المتغيّر الوحيد الذي يؤثر على الأسعار. غاية ما يعنيه أن 
عرض النقود له أهميته» وأن عدم تنظيمه تنظيماً سليماً يعني أن إحدى 
الأدوات المهمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للإسلام» قد سلبت 
فعاليتها. 

إن المصرف المركزي أول مؤسسة مسؤولة عن تنفيذ السياسة 
التقدية للدولة. ولتحقيق هذا الغرض يستخدم كافة الأدوات والطرق 
الضرورية غير المتعارضة مع تعالم الشريعة الاسلامية (ترد مناقشة لهذه 
النقطة فيما بعد في مبحث السياسة النقدية). ولما كان المصرف 
المركزي ليس بمقدوره تحقيق هدفه في الاستقرار النقدي دون معاونة 
الحكومة» فلا بد من سياسة ضريبية ملائمة '. 
(1) لا توجد دولة مصرفها المركزي مستقل استقلالا تامأ وله السيطرة الكاملة على السياسة 
النقدية. ومع ذلك » فإذا ما أريد للسياسة النقدية أن تجح فإن المصرف المركزي يتعيّن أن 


تكون له كلمة أو رأي له أهميته في ذلك. على أن السياسة النقدية يمكن صياغتها صياغة ذات 
معنى» دون قدْرٍ كبير من التشاور والتسيق بين المصرف المركري ووزارة المالية. 
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وعلى المصرف المركزي أن يلعب دوراً إيجابياً في تعزيز كل 
المؤسسات الالية وتنظيمها والإشراف عليها ببدف مساعدتها وجعلها 
أصح وأقوى. ولتحقيق هذا الهدف عليه أن يراجع أيضأ كل القوانين 
الموجودة ذات العلاقة بالمئؤسسات الالية الربوية» ويعدها أو يعيد 
تشكيلها على هدي التعالم الإسلامية» إذ يجب أن يعبر التشريع 
المصرني عن الاحتياجات الختلفة للنظام الإسلامي. وليس المقصود من 
ذلك كله خنق المصارف» بل مساعدتها على أن تلعب دورها الصحيح 
في الاقتصاد الإسلامي» وأن تستجيب للاحتياجات الختلفة والمتغيرة 
للنظام المصرفي الإسلامي. وللمصرف المركزي سلطة تقرير الحد 
الأدفى من رأس امال والاحتياطي ونسب السيولة طبقاً لطبيعة ودائع 
المصارف وموجوداتهاء وعليه أن يضع وسائل كافية للحفاظ على 
سلامة أموال المودعين وصحة النظام وتنميته» وأن يمنم مديري 
المصارف وسائر أصحاب النفوذ من استغلال المصارف ومواردها 
لخدمة أهدافهم الخاصة. 

ولا يقصر المصرف المركزي دوره التنظيمي على المصارف 
التجارية فحسب» بل يشمل بنشاطه ومساعداته سائر المؤسسات 
الأخرى المالية والمساعدة» لتأمين سلامتها وتطورها ولحماية المصلحة 
العامة. وإذا كانت هناك وكالات حكومية أخرى مسوؤولة عن تعزيز 
وتنظم المؤسسات المالية والمساعدة الأخرى غير المصارف التجارية» 
فيتعين عندئذ أن يكون هناك تنسيق سلم بين المصرف المركزي وتلك 
السلطات التنظيمية الأخرى. 
معالجة الأزمات: 

إن نظام المشاركة في الربح والخسارة لا يسمح للمصارف 
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التجارية بالاقتراض الواسع من المصرف المركزي» ا هو الخال في 
بعض الدول". وليس هذا الاقتراض بالضرورة نعمة من النعم» لأن 
المديونية المزمنة للمصارف التجارية ية حيال المصرف المركزي غالباً ما 
ُنظر إليبا على أنها مصدر ضعف ؛. ومع ذلك فمن الضروري في 
النظام المصرفي التقليدي أن يلعب المصرف المركزي دور المقرض 
الأخير لتأمين سيولة كافية للمصارفء ولدعمها في أزمات السيولة 
والملاءة. وليس المصرف ال مركزي الإسلامي مستثنى من ذلك. وتظهر 
براعته في الطريقة ة اتتي يعالج بها الأزمات دون كفالة إذارة المصرفء 
وفي حماية مصالح المودعين وحملة الأسهم الذين لا يشكلون جزءاً 
من الإدارة. 


وتنشأ أزمة السيولة من أن المصرف لا يستطيع في إطار 
المشاركة في الرب. و؛.ك.ارة أن يسترد تمويله مالم يصل المشروع الى 
م سدراة الإثمار اننأ و 0 -- ا 3 النظام التقليدي» لكن كان بإمكان 


0 


١‏ .ف نظرياً أن يسحب أصل انفرض في تارخ الاستعدتنات,, فانه 


(1) في دول الجماعة الاقتصادية الأوربية » تختلف مديونية الأصارف 1 «ار” 3 ار كزي 
اختلافاً كبيراً من دولة لدولة. ففي فرنسا وبلجيكا وإيطالياء من الاد أن تقترض اللصارف جزء 
كبيراً من احتياطياتها من المصرف ال مركزي. أما في هولنداء فالاقتراض عرضيء والمصرف المركري 

هو المقرض الأخير» بما في الكلمة من معنى» وينطيق هذا عل المملكة المتحدة بصورة أوضح. 
أما أمانيا وايرلئدا فتشغلان مركراً متوسطاً بين الطرفين (فريق الاقتصاديين الاستشاريين: الأنالمة 
المصرفية والسياسية النقدية في الجماعة الاقتنصادية الأو روبية: لندن: ذي فاينانة يال تاأير كمد 


.) ١١ص‎ 4 


4( اربع تفسهء صر117 . تتناقص أهمية تقديم الاثهان الى المصارف بحسم الأوراق التجارية» 
َك + لف الصرف المركزي عدرماً كأداة تنكم بسيولة الاقتصاد في العديد من الدول. انظر 

الدكتور كارلو سيامبي عنانن مسرت ايطانياء والوارد في مجلة بريس ويفيوء التي يصدرها 
مصرى التسويات الدولية س ١4‏ تشرين الأول (أكتوبر) 15417م: صرلا. 
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كثيراً ما يتعين عليه أن يوافق على تجديد القرض أو أن يكون مستعداً 
له. ولذلك فإن المصرف التجاري الإسلامي, إذا ما واجه أزمة سيولة؛ 
وكان غير قادر على اتخاذ ترتيب لتوفيرها فإن المصرف المركزي لا 
يسعه أن يبقى متفرجأء بل عليه أن يتصرف كمقرض أخير» في إطار 
ما اقترحناه مؤخراً » وذلك بالطيع مع استخدام جزاءات وإنذارات 
مناسبة » مصحوبة ببرناجم تصحيحي معدّ خصيصا لهذا الغرض. 
والجزاءات مرغوب فيباء فقد أشار كيندلبرجر بحق «أن الأسواق إذا 
عرفت مقدماً أن المساعدات آتية بسخائء كثرت انهياراتها وتدنت 
كفاءعبا» *. 

أما أزمة الملاءة فتحدث حينا تبلغ الديون التاوية (المعدومة) 
الواجب حذفها من الأصول ما يزيد على الأموال الخاصة للمصرف» 
بما يصبح معه المصرف مفلساً. والمصرف هنا لاتعوزه فقط النقود 
الجاهزة كا في أزمة السيولة» بل تعوزه أيضاً أصول حقيقية كافية لدعم 
ودائعه وتحمل تجسائره. 

ولما كان معدل الاقتراض الى رأس المال كبيراً لدى المصارف 
التقليدية: فإن خسارة 1,5 من الأصول يمكن أن توجد أزمة ملاءة. 
وإن المساعدة المؤقتة من المصرف المركزي تزود المصرف بفترة تاجيل 
قصيرة تمكنه من أن يعيش الى أن تتخذ الإجراءات العلاجية» وتصبح 
هذه الإجراءات فعالة. 

قد تكون أزمة الملاءة أقل خطورة في النظام الإسلامي» بسبب 
انساع قاعدة رأس مال المصرف, وكير حجم ودائع المضاربة. ويكفي 


(0) س. ب كندلبرجره الهوس والذعر والاتبيار (لددن: ماكميلان 8/ا51١))‏ ص”. 
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هذا لحماية أصحاب الودائع الحالة (تحت الطلب)» وان كان من 
الواجب تأمين الودائع الحالة» لمنع أي تراكض على المصارف*. وعلى 
المصرف المركزي أن يكون مستعداً للقيام بدور المقرض النبائي» 
ببدف تمكين المصرف من البقاء» وتخفيف الخسائر عن مودعي 
المضارية وحملة الأسهم. وهذا الاجراء ضروري لاستبقاء الثقة في 
النظام المصرفي. 


ويجب أن يلقى المصرف التجاري المعني غوثاً كافيأ وفرصة 
تمكنه من تصحيح أوضاعه. وعلى المصرف المركزي أن يطلب من 
المصارف بناء احتياطيات وفيرة لتعويض الخسائر ولتصفية الاستئغارات 
التاوية (المعدومة) والمظنونة (المشكوك فيها). كا يتعين فرض جزاءات 
مناسبة على الإدارة» واتخاذ إجراءات تنظيمية وعلاجية لمنع تكرار مثل 
تلك الأزمات» والعمل على كبح الإقراض والاستغار الطائش و إجراء 
تحقق فعلي بانتظام للتثبت من ذلك..على أن هذا من الناحية العملية 
يعتمد الى حد كبير على أمانة المسؤولين في المصرف المركزي 
والتزامهم المهني» وعلى حكمة إدارة المؤسسات الالية وتمكنهاء لأن 
القواعد والاجراءات التفصيلية من المرغوب تينبها لتوفير قدر كاف 
من استقلالية المصارف في الحركة لممارسة نشاطها الخلاق. 


الإشراف 


الإشراف والتفتيش المصرفي هو أكثر أهمية في النظام الإسلامي؛ 
بسبب زيادة المخاطر التي تتحملها المصارف في أعماها. وعلى حلاف 


* أي تسابق من الناس لسحب ودائعهم الحالّة حين الأزمات ‏ المراجع. 


تفتيش المصارف التقليدية» قد يكون من الضروري التأكد بالاضافة 
الى التأييد بالمستندات الصحيحة » من أن المشروعات الممولة سليمة. 
وهذه المهمة هي بالطبع مهمة صعبة؛ لكن من الممكن فحص عينة 
عشوائية من المشروعات الممولة للتأكد من عدم تورط المصارف في 
تمويل مضاربات أو مخاطرات غير ملائمة. 

وعلى أي حال فإن العملية الإشرافية يتعين ألا تنصب على 
المصارف وحدهاء بل أن تكون لها أهمية عملياتية» تهدف الى تعزيز 
كفاية واستقرار النظام القويلي كله» من خلال العمل الموجه الى النظام 
نفسه والى مكوناته الفردية» دون التدخل في قرارات التشغيل المعتادة. 
وفضلاً عن ذلك فإن العملية الإشرافية تفترض مسيقاً كشفاً كافياً 
وإعلاماً صحيحاً ومراجعة ملائمة. وعلى المصرف المركزي أن يلعب 
دوراً مهمأ في تحديد شروط تحقيق هذا الغرضء ومحاولة تقوية وسائل 
الرقابة الداخلية» وإصدار توجيبات إرشادية في مجال السياسات» 
ومراقبة نوعية الأصول والعمليات؛ والقيام بإصلاح مفاهم وإجراءات 
المراجعة لضمان الأمانة والاستقامة. 


تخصيص الائتهان 

ويتوجب أن يكون للمصرف المركزي سلطة توجيه وتنظم 
عمليات استئار الموّسسات الالية» ببدف تخصيص الائتان بما يتوافق 
والأهداف الإسلامية. وقد رأى محافظو المصارف المركزية والسلطات 
النقدية في البلدان الإسلامية أن يكون للمصرف المركزي سلطة 
«اصدار التوجيبات بشأن الأغراض التي يمنح التمويل فيها أو لا يمنح» 
وسقوف هذا القويل والهوامش النقدية التي يتعين الاحتفاظ بباء 


ونسبة الضمان التي يجب الحصول عليها في هذا التمويل» ' 

إن تخصيص الائتهان تخصيصاً قيميأه مهمة لا يستطيع أن ينبض 
بها المصرف المركزي وحده. بل يقتطهسي ذلك خطة قيمية متفقة مع 
التوجه الإسلامي لرجال الأعمال ورجال المصارف. فإذا لم توجد 
مثل هذه الخطة السليمة المعدة في ضوء التعاللم الإسلامية» فإن 
المصرف المركزي مثل سائر المنظمات الحكومية لا تكون لديه خطوط 
إرشادية يسير عليها. وقد تتضارب أغراض هذه المؤسسات بعضها 
مع بعض. وفي غياب التوجه الأخلاق؛ فإن كافة توجيبات المصارف 
المركزية سيّحتال عليها بشكل مباشر أو غير مباشر. 
الدور الرائد 

لا كان المصرف المركزي الإسّلامي هو التحكم بدفة نظام 
غتلف تماماً ومتحد» فلا يمكنه أن يكون متفرجاً سلبياً أو تابعا ليف 
للأساليب التقليدية. بل يجب عليه أن يلعب دوراً رائداً ونشطأً طيلة 
عملية الأسلمة والتطوير المستمرة للنظام المصرفي» حتى يصبح هذا 
النظام على الأقل قابلاً للبقاء قوياً. إن المصرف المركزي الإسلامي 
هو بمثابة الام التي تحمل وتستعد للولادة والتربية والتعلم والمساعدة 
في تنمية النظام المصرفي الإسلامي. ويرجع ذلك الى أن هذا النظام؛ 
العامل في إطار القويل بالمساهمة» إنما يحتاج الى تقنيات جديدة 
ومؤسسات مساندة ملائمة» وطرق مراجعة مختلفة» وإطار قانوني 


[(© المادة 6؟؛ ص١١‏ من التقرير الذي صادق عليه المحافظون» وأعيد نشره ف سجل ملخصات 
الاجهاع الرابع حافظي المصارف المركزية والسلطات النقدية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر 
الإسلامي» الذي عقد في الخرطوم في لالدام آذار (مارس) ١581١‏ 


* نسبة الى القيم الدينية والأدبية ؛ لا القبم المادية ‏ المراجع. 


اللا 


آخر. وعلى المصرف المركزي أن يلعب دور المبتكر ودور المستشار 
بالنسبة للحكومة والمؤسسات الالية أيضاً » ودور المعلم بالنسبة 
للمجتمع. وعليه اتخاذ الترتيبات الخاصة بتدريب الموظفين وغيرهم من 
العاملين في المصارف على أهداف النظام الجديد ووسائل عمله. 

وعلى المصرف المركزي كذلك أن يحترس من أن يسلك سبيل 
الرقابة التضييقية» فإذا ما فرض وسائل رقابية عديدة» لم يتمكن النظام 
المصرفي الإسلامي من تحقيق مرونة عضلاته. وقد يودي ذلك الى 
خنق روح التجديد والتنمية وعدم التكيف مع الظروف المتغيّرة. وفي 
المرحلة المبدئية» قد يكون من الصعب في الواقع وضع قوانين مفصلة 
لعدم نضوج التجربة» فإذا ما صدر قانون أمكن تعديله ببطء. وفي 
هذه الأثناء» قد يتسبب ذلك في حدوث قدر كبير من الأذئى. إن 
هذه الحقيقة يجب أن تؤخذ في الحسبان بكل عناية عند وضع 
التشريعات المفصلة. ومن الناحية المثالية لا مفر من التعلبم والإصلاح 
الأخلاتقي للمصارف وعملائها. ولقد أكد الدكتور ضياء الدين تماماً 
على أن «إحياء الروح الإسلامي هو الضمان الأعظم لنجاح المصارف 
الإسلامية ودفع خطاها الى الامام» ". 

ومن الصعب أن ينبض المصرف المركزي بدوره الحيوي 
وامحوري نهوضاً أميناً وفعالأء دون أن يكون على رأسه رجل قوي 
وكفؤٌ. ولهذا السبب لا يكفي أن يكون محافظ البنك المركري رجلا 
على درجة كبيرة من الاستقامة وذا منزلة أخلاقية عالية فحسبء بل 
يجب أن يكون لديه أيضاً فهم عميق للشريعة والجوانب الفنية لحقل 
(1) انظر تعليقات شمياء الدين أحمد على ورقة فولكر نينباوس. «ربحية المصارف الإسلامية: 
مصارف المشاركة في اليك اسار بالمقارنة مع المصارف الربوية؛» في مجلة أبحاث الاقتصاد 


الإسلامي» المر كر العالمي اث الاقتصاد الإسلامي» جامعة الملك عبد العزيز » صيفه 
417ل اء؛ص8". 


النقود والببوك, وأن يتمتع بكرتبة حكومية رفيعة) وأن يتم تعيينه لمدة 
طويلة: 

ولضمان استقلالية المصرف المركزي يتعين أن يكون له مصدر 
١‏ رسوم الخدمة المفروضة على الحكومة والمصارف التجارية وسائر 
المؤسسات المالية عن الخدمات امختلفة المقدمة إليها. 
1 يمكن أن يسمح له صضمن الحدود الضرورية باقتطاع جزء من 
الدخل الذي يكسبه من سلف المضاربة التي يمنحها للمصارف 
التجارية. 


ثانيً ‏ المصارف التجارية * 
الفوارق الأساسية 
إذا كان الريا حرم هو الفرق الأول والأساسبي بين المصارف 
التجارية التقليدية الربوية والمصارف الاسلامية» فهو لا يشكل الفارق 
الوحيد بينهماء فطبيعة المصارف التجارية ونظرتها وعملياتها يجب أن 
تخضع لتحول كامل . 


(8) هناك الآن مصادر كثيرة حول الموضوع. وقد يرغب القارىء في الرجوع الى ثبت مراجع 
بعض الأعمال الرئيسة. يمكن أن نذكر على سبيل العيئة: محمد نجاة الله صديقي: النظام المصرفي 
اللاربوي (ليسترء المملكة المتحدة؛ المؤسسة الإسلامية» :)١5417‏ وبحوث في المصارف الإسلامية 
(ليستر » المملكة المتحدة ‏ المؤسسة الإسلامية» .)١941"‏ 

م. عُرَيْره مصارف بلا فوائد (كراتشي: رويال بوك كومباني» 1117/8)؛ م. باقر الصدرء البنك 
اللاربوي في الاسلام (بيروت: دار التعارف للمطبوعات » الطيعة السابعق» !)١58١‏ وجمهورية 
مصر العربية : الدراسة المصرية لإقامة نظام العمل في البنوك الإسلامية (القاهرة : 1511). 


ولا كان نشاط المصارف التجارية يقوم أساساً على استخدام 
أموال الجمهور فمن المهم أن تخدم المصارف التجارية الإسلامية 
مصلحة الجمهور لا مصلحة فرد معين أو جماعة معينة. هذه النقطة 
يمي الفارق الأساسي الثاني بين المصارف الإسلامية والمصارف 
التجارية التقليدية. فالمصارف الإسلامية تستخدم كافة الودائع التي 
ترد من الجمهور لخدمة المصلحة العامة» وتحقيق أهداف الإسلام 
الاقتصادية الاجتاعية. وتقوم بدور هادفه. وتكيف نفسها مع 
الاحتياجات الخغلفة للاقتصاد الإسلامي» وليس همّها فقط زيادة 
أرباحها الى أقصى حد ممكن. 

أما الفارق الثالث الكبير فهو أن المصارف الاسلامية مصارف 
شاملة أو متعددة الأغراض» وليست مصارف تجارية محضة ؟. فهي 
كيان مركب من المصارف التجارية ومصارف الاستهار وشركات 
الاستئار ومؤسسات إدارة الاستئار» ويمكتها أن تقدم تشكيلة واسعة 
من الخدمات الى عملائهاء وتقم معهم علاقات طويلة الأجل» فمعظم 
تمويلها متجه الى مشروعات. أو مخاطرات معينة» 5" أن أغلب تمويلها 
القصير الأجل: جداً يقع أيضاً في إطار اتفاقيات طويلة» ك أشرنا من 
قبل . أما استغاراتها .بالمشاركة فلا تسمح لا بالاقتراض: القصير ولا 
الاقراض الطويل» وهذا ما يجعلها أقل عرضة للأزمات من المصارف 
الرأسمالية. وبما أن سوق القرض بين المصارف لليلة واحدة والقرض 
الحال أو القرض القصير الأجل جداً لا تتاح لها إلا في حدود ضيقة» 
(1)ليس هذا خاصاً بالمصارف الإسلامية ققطء قفي قارة أوريا نجد أن المصارف الشاملة مقبولة. 
ومن بين الدول الصناعية الكبرى, تجد أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما فقط الدولتان 


اللتان تفصلان بوضوح بين أنشطة المصارف التجارية وأنشطة مصارف الاستثار ومصارف 
الأعمال. 


كا سنبين بعد ذلك» كان لابد لها من بذل جهود أعظمء للتوفيق بين 
آجال التزاماتها واجال موجوداتها. 

وهناك اختلاف رابع» وهو أن على المصارف الإسلامية أن 
تكون أكثر حذراً في تقويم الطلبات المقدمة إليها لمنح اتمويل بالمشاركة. 
ومع أن المصارف التقليدية عليها أيضاً تقويم الطلبات؛ لكن يتاح لها 
دعم القروض بالضمانات وعدم المشاركة في الخاطرء ولا يتعدى 
اهتهامها الرئيس ضمان الأصل وإيرادات الفوائد. ولما كان المصرف 
الاسلامي يشارك في تحمل مخاطر الإرسالية » أو المشروع؛ أو التجارة؛ 
أو الصناعة؛ فعليه أن يكون أكثر انتباهاً » وأن يلتزم القواعد الصحية 
في العمل الإقراضي كله: وأن يزيل كل ممارسات الإقراض غير 
المرغوب فيها. 

والفارق الخامس هو أن المشاركة في الربح والخسارة تؤدي الى 
إقامة علاقات أوثق بين المصارف وأصحاب المشاريع» وهي العلامة 
المميزة للمصارف المتعددة الأغراض ''. ويساعد ذلك على إدخال 
الخيرة المالية في المنشآت غير المالية» ويمكن المصرف أيضاً من القيام 
بدور الخبير الفني ومستشار التسويق» ومن أن يكون له دور المنشط 
لعملية التصنيع والتنمية. وتبتم المصارف بكفالة الاحتياجات المالية 
المعقولة والمتفق عليبا مع عملائها المتعاملة معهم على أساس المضاربة» 
بما يسد حاجتهم الى المال للتغلب على نواقص السيولة المعتادة) 
والمصارف الإسلامية مثل المصارف التقليدية يجب أن تكون لديها 


)٠١(‏ د. ن كتكت واك. و. ريتشل «المصارف المتعددة الأغراض: طبيعتها ومجاها ومدى ملاءمتها 
للأقطار الأقل تموأه» مجلة أوراق الباحثين في صندوق النقد الدولي» أيلول (سبتمير) 2158٠١‏ 
ص .48١‏ 


وحدة للعناية المركزة بالمنشات في مختلف مراحل المرض حتى تعود 
إليها العافية. ومع ذلك فإن تقويم المشروعات تقويماً دقيقء وهو أمر 
تتطلبه المشاركة في الربح والخسارة وتتبعه علاقة وثيقة مستمرة؛ لابد 
وأن يقلل عدد الحالات التي تحتاج الى هذا العلاج. 

والاختلاف السادس هو الإطار المصمم لمساعدة المصارف في 
التغلب على حالات النقص في سيولتها. ففي النظام الربوي يمكن أن 
تلجأ المصارف الى سوق النقود أو الى المصرف المركزي» لكن 
الوصول الى سوق النقود قد لا يكون ممكناً للاجال القصيرة جدأء 
بسبب صعوبة المشاركة في الأرباح في كل قرض على حدة. أما 
الوصول الجاني الى موارد المصرف المركزيء فقد يدي الى إساءة 
استخدام هذا التسهيلء بينا لا يكون قرض المضارية الممنوح من 
المصرف المركزي فقطء إلا في إطار متفق عليه» ومحدد بمدى حاجة 
الاقتصاد الى النقود ذات الطاقة العالية» من أجل الحفاظ على توسع 
نقدي معلوم ولا يشترط أن يتاح ذلك كلما احتاج مصرف تجاري 
واحد الى نقد. 


وهناك ثلاثة ترتيبات بديلة لحل هذه المعضلة. الأول هو أن 
المصارف يمكن أن يتفاهم بعضها مع بعض على تبادل التسهيلات 
الاثئانية» كا هو الواقع المعتاد في المصارف التقليدية» ولكن في نطاق 
المشاركة في الربح والخسارة. والثاني أن يكون هناك ترتيب تعاوني 
بين المصارف؛ كي يمد كل منها يد العون للاخر على أساس متبادل» 
بشرط أن يكون صاف الاستفادة من هذا التسهيل صفراً (بمعنى أن 
الاقتراضات المتبادلة تلغي الإقراضات المتبادلة) خلال ذترة معام مة, 


والثالث هو أن تقيم المصارف صندوقاً مشتركاً في المصرف المركزي 
كجزء من متطلبات الاحتياطي النقدي القانوني لتأمين العون المتبادل. 
وهذا الموضوع تتم مناقشته في مبحث السياسة التقدية. وبالطبع فإن 
المصارف التي يكثر لجوء بعضها الى بعض للحصول على أموال» من 
الأفضل أن يكون بينها اتفاق مشاركة في الربح والخسارة. فذلك قد 
يمكن المصارف من توظيف أمواها الفائضة ومن موازنة أصوها 
وخصومها القصيرة الأجل. وني حالة الأزمة حينا تواجه كل 
المصارف انكماشاً في السيولة» أو عندما يكون كل مصرف بمفرده 
غير قادر على الحصول على مساعدة كافية من خلال أحد البدائل 
الثلاثة المشار إليها أعلاه» فإن المصرف المركزي يكون هو الملجاً 
الوحيد المتبقي» إذ يتعين عليه القيام بدور المقرض الآخير ضمن الإطار 
التنظيمي الذي تمت مناقشته من قبل. 


قد يقال إن الطرق الثلاثة تحقق إسهاماً كلياً لأموال المصارف 
الإسلامية» أقل نما هو الخال في المصارف التقليدية» لكن الحقيقة أن 
ذلك يتعيّن أن يكون صحياء وأن يجعل المصارف أكثر اعتاداً على 
مواردها الخاصة» وأن لا يكون لديها قدرة الوصول الى المصارف 
الأخرى الا عند الضرورة. فإن الاعتاد المفرط على اتمول من 
المصارف الأخرى يمثل نقطة ضعف في نظام المصارف التقليدية) 
تسلط عليها الأضواء كلما كانت هناك أزمة مصرفية. يقول ميشيل 
لافرتي ومن العجيب أن لاتتخذ المصارف احتياطاتها المعتادة حيئا تقوم 
بإقراض مصارف أخرى»» ا أنها لا تجشم نفسهاء «مشقة الاطلاع 


على حساباتها المنشورة»» ''. أن هذا التسيب يؤدي الى إساءة 
استتخدام التسهيلات بين المصارف في نظام الفائدة. لذا فإن محددات 
في الربح والخسارة لابد وأن يكون له تأثير صحي. 

في المخطط الشامل الذي يناقشه هذا الكتاب» يمكن تحقيق 
الأعداف امختلفة للنظام المصرفي الإسلامي» سواء تم تأمبم المصارف 
التجارية» أو تركت للقطاع الخاص. وقد تساعد المصارف التجارية 
المؤممة على تحقيق قدر أكبر من المصلحة العامة» وتحويل الربح كله 
الى خزانة الدولة ''. لكن لما كانت المصارف المملوكة ملكية خاصة 
بإدارتها التي لا نصيب في نجاح البنك أكثر كفاءة قيجب عدم 
استبعادهاء ويتعين توسيع قاعدة رأس مالها توسيعاً كبيرأء وتنظيمها 
والإشراف عليها بطريقة صحيحة: للتأكد من أنها تعمل في نطاق 
الاستراتيجية النقدية للمصرف المركزري» وتخدم المصلحة العامة) ولا 
)١١(‏ ميخائيل لافرتي الماذا تسهم المعلومات المالية للمصارف في أزماتها»» ذي فاينانشيال تايمز 
٠‏ أيلول (سبتمير) .١487‏ انظر أيضأء «خيبة أمل لا تُنسى» ‏ لبيتر مونتانيون في الفاينانشيال 
تامزء آذار (مارس) 15417 

ذكر موفيت «أن نقطة الضعف الرئيسة هي اعتاد المصارف كثيراً على الأموال المقترضة» 
وهي الأموال الني تأتي «أساساً من اقتراض المصارف بعضها من بعض»» وفي عام ١154١‏ مولت 
هذه الاقتراضات أكثر من نصف الموجودات الرئيسة للمصارف التجارية الأمريكية: بعد أن كانت 


6 منذ خمس سنوات (ميخائيل موفيت» نقود العالم من بريتون وودز الى حافة الإفلاس. 
نيويورك: سيمون اند شوستر؛ 547١م‏ ص178١).‏ 


)١1(‏ اتضح أن أداء المصارف المممة عخيب للآمال تمامأ حتى الآن في البلدان الإسلامية. فلم 
تتخفض الكفاءة فحسبء بل تضاعف كذلك الفساد. وقي بعض الناقشات الخاصة» أعرب بعض 
أصدقالي الذين يشغلون مناصب مسؤولة عن شعورهم بأن المصارف المؤمة كانت في بعض 
الأحيان مهيلة للمصلحة العامة وأن المصلحة العامة للأمة يمكن خدمتها خدمة أفضل من طريق 
المصارف النجارية الخاصة. 
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تؤدي الى تركيز الثروة. ومن الممكن أيضا أن تكون هناك مصارف 
تجارية بعضها ملكية عامة وبعضها ملكية خاصة. 

وشيواء! #2 تأمم المصارف التجارية أم لاء فمن المرغوب فيه أن 
يكون هناك عدد من المصارف التجارية لمنع تركيز القوة» ولتجدب 
مخاطرة أن تصبح المصارف التجارية بطيئة وغير فعالة» ولضمان فاعلية 
عملياتها وتحسين خدماتها من خلال المنافسة. واذا كان من الواجب 
تجنب وجود احتكار مصرفي واحدء فمن غير المرغوب فيه أيضاً قيام 
نظام مصرفي على الطراز الأمريكي؛ تتحكم فيه قلة من الشركات 
العملاقة أو القابضة بسلطة سياسية واقتصادية هائلة» الى جانب عدد 
كبير من الأقرام المعاق تموها. إن الحل اماي قد يكون بإيجاد عدد 
من المؤسسات المصرفية المتوسطة الحجم التي ليست صغيرة الى درجة 
تصبح فيها غير اقتصادية» ولا كبيرة بحيث تمارس سلطة هائلة. ولما 
كان الطابع العام لتنظيم العمل في الاقتصاد الإسلامي هو الحجم 
الصغير والمتوسطء فإن المصارف المتوسطة الحجم تناسب ذلك 
الإطار. ومع ذلك فإنه إذا كانت هناك حاجة لتقديم تمويلات كبيرة 
الحجمء فإنه يمكن ترتيب تجمعات مصرفية بمساعدة المصرف 
المركزيء كلما كان ذلك ضروريا. وإن اللجوء إلى هذه التجمعات 
يمكن المصارف أيضاً من توزيع مخاطرهاء وهو أمر مستحب في النظام 
المصرفي القائم على المشاركة في الربح والخسارة. 

إن قيام المصارف التجارية بِكَلْقٍ الودائع» طبقاً لا ناقشناه من 
قبل» يمكن الاعتراف به في النظام الإسلامي بشرطين: 
() اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان خلق الودائع المشتقة طبقا 

لاحتياجات الاقنصاد القويلية غير التضخمية ؛ 
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(ب) أن يعود الربح المتحقق من الودائع المشتقة للمجتمع ككل لا 
إل أصحاب النفوذ فقط. 

والمصارف التجارية هي المأذونة وحدها بقبول الودائع الحالة 
(تحت الطلب) » وقبض ودفع الشيكات. وهذا أمر مهم لفرض رقابة 
فعالة على قدرة القطاع الخاص على خلق النقودء وللتأكد من أن 
المؤسسات الخاصة غير المصارف التجارية لا تمارس هذا الامتياز. 
ويترتب منطقياً على هذه النتيجة أن يطلب من المؤسسات المالية غير 
المصارف التجارية وضع أموالها السائلة في المصارف التجارية» وتنفيذ 
مدفوعاتها الكبيرة بواسطة الشيكات المسحوبة على هذه المصارف. 

ولا كانت تعبئة المدخرات ذات قيمة كبيرة في النظام 
الإسلامي» لإسهامها الوافر في تكوين رأس المال؛ وإيجاد فرص العمل؛ 
وتحقيق رنحاء اجتمع» فمن المستحسن غرس عادة الادخار والتعامل 
مع المصارف بين الجمهورء واتخاذ عدد من الإجراءات التي تُغري 
الناس بزيادة الأدخخارء ويتوظيت مدخراتهم العاطلة في المصارف 
لاستخدامها في إرفاه الآمة. ومن بين هذه الاجراءات تاسيس شبكة 
الجماهير حيال المصارف العاملة بالفائدة » وهي مقتنعة, خخلافاً للقلة 
من ذوي التفكير الغربي» يأئها حرام. 
تعبئة الموارد 


مصدره رأس المال. فلماذا لا يكون للمصارف في النظام الإسلامي 
القاثم أساسا على المشاركة» مثلها في ذلك مثل المنشات الأخرى» 
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قاعدة كبيرة من رأس المال؟ وقد رأينا سابقاً أن انخفاض نسبة رأس 
الملل الخاص الى الموارد الكلية لم يثبت أنه ممارسة صحية في المصارف. 
فمن الأفضل للمصارف الاسلامية أن تبتعد منذ البداية عن كل سابقة 
غير صحية للمصارف التقليدية. أما أصحاب المصالح الذين يرغبون 
في أن تكون لهم السيطرة على قرارات السياسة» فإنهم يرغبون في 
الإبقاء على انخفاض نسبة رأس المال» هذا مع أن سلامة أموال المودعين 
تتطلب رأس مال أعلى. وفضلاً عن ذلك فإن أصحاب المدئحرات قد 
يحبون أن تتاح لهم فرصة أكبر للاستئار في أسهم المصارف. هذا وان 
تقرير النسبة بين رأس المال ومجموع الموارد لا يمكن أن يم في فراغ, 
بل يقع على المصرف المركزي الإسلامي في كل بلد أن يحدد نسبة 
معيئة تختلف باختلاف ظروف هذا البلد عن غيره من البلدان. 
وكا هو الحال مع المصارف التقليدية يجب على المصارف 
الإسلامية أيضاً تعبئة الموار د من خلال الودائع الحالة وودائع المضاربة 
(الادخارية والمؤجلة والثابتة). وكلما عظم نجاح المصارف الإسلامية 
في تحقيق هذه المهمة» عظم حجم الخدمة التي تقدمها للأمة 
الإسلامية. ومن الناحية العملية» نجد أن المصارف التقليدية» في كافة 
الدول الإسلامية» لم تكن قادرة على الوصول الى قطاع كبير من 
سكان الريف ولا سكان المدن» بسبب عدد من العوامل؛ أهمها عدم 
إيمان جماهير المسلمين بالمؤسسات المصرفية الربوية. فإن إمكانية 
الحصول على عائد حلال على المدخرات المودعة في المصارف 
الإسلامية لابد وأن يجتذب هؤلاء الناس الى الجهاز المصرفي» ومن 
ثم تسهم هذه المدخرات إسهاماً كبيراً في التكوين الرأسمالي . فيحدٌ 
ذلك من التبذير في الإنفاق» ويقضي على تجميد المدخرات في أصول 
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غير انتاجية » هي في الوقت الحاضر المنفذ الوحيد المتاح لمدخرات 
هؤلاء الذين ليسوا مستثمرين نشطين. لقد بين الدكتور ننْهاوس بحق 
«أن المصارف الإسلامية يمكن أن تصير أداة لاستقطاب غالبية هائلة 
من السكان الى الجهاز المويل»» كا بين أيضاً «أن التاثير امحتمل 
للمصارف الإسلامية الجيدة التصمم تأثير عظم في إحداث عملية 
التكوين الرأسمالي بالاستناد الى موارد البلد الذاتية» .١"‏ 

وتسحب الودائع الحالة» يا في المصارف التقليدية» عند الطلب. 
وتضمن ضماناً كاملا ولا تكسب أي عائد. ذلك أن الشريعة لا 
تسمح بحصة في الربح دون حصة في المخاطرة. وهذا يساعد على إغراء 
المدخرين للاشتراك في رأس المال وودائع المضاربة» ومن ثم زيادة 
رأس الال الاستغاري المتاح أمام المنشات » وهو أمر مستحسن في 
الاقتصاد الإسلامي. 

لودائع المضاربة» مثل أسهم رأس المال» نصيب في أرباح 
المصرف» وخسائره إذا وجدت. ويعتمد نصيب المودعين في الأرباح 
على متوسط رصيدهم خلال فترة توزيع الربح (ربع سنة» نصف 
سنة» سنة)» ولزرع الثقة لدى المودعين» يحسن الاهتام بتكوين مال 
احتياطي من الأرباح المتحققة على ودائع المضاربة لاستخدامه في 
تصفية الخسائر. ولما كانت ودائع المضاربة» على خلاف المساهمة في 
رأس المال مؤقتة» ذات نهاية مغلقة, فإنها تُرَدُ عند الاستحقاق. وطبقاً 
لذلك» فإن قيمتباء وإن كانت خاضعة للزيادة أو النقصان نتيجة للربح 
أو الخسارة» إلا أنها لا تزداد ولا تنقص مثل الأوراق المالية والأسهم 


)١7(‏ فولكر نينهاوس «المصارف الإسلامية ‏ الفلسفة؛ والأداء » والسياسة»؛ دراسة غير منشورة» 
ص 1960. 
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نتيجة لقوى السوق. فصاحب وديعة المضاربة هو بذلك أقل تعرضاً 
للمخاطر من حامل الأسهم: كا أن المودعين لا يشاركون في إدارة 
المصرف مثل حملة الأسهم. وقد تمثل مصالحهم في اجتهاعات المساهمين 
واجتاعات مجلس الإدارة بممثلين عنهم و (أو) من يسميهم المصرف 
المركزي لهذا الغرض. 
استخدام الموارد 

يمكن استخدام مجموع الودائع (الحالّة والمضاربة) لدى 
المصارف بعدة طرق. وترد فيما بعد مناقشة لبعض البدائل الممكنة 
في هذا الشأن. والنسب المقترحة توضيحية لا نبائيةء فقد تغيرها 
المصارف التجارية أو المصرف المركزي حسب ظروف كل مصرف 
أو حسب متطلبات السياسة الاقتصادية والنقدية. 
)١(‏ النقد السائل: 

قد يستوعب النقد السائل حوالي ٠‏ من التزامات ودائع 
المصارف التجارية» وقد لا يتضمن النقدّ في الصندوق فحسبء بل 
يتضمن أيضاً الأموال النقدية في طور التحصيل والأرصدة تحت 
الطلب لدى المصارف الأأخرئى» والأرصدة الزائدة لدئى المصرف 
المركزي. ويتم تحديد الحجم الفعلي للنقد السائل لدى المصرف حسب 
عدة مؤشرات منبها درجة نمو العادات. المصرفية» ومدى استخدام 
النقود السائلة في البلاد» والوقت الذي تستغرقه مُقَاصّة الشيكات في 
عملية التحصيل. 
(؟) الاحتياطيات النقدية القانونية 

يظلنن:.ن. الستا فته "التجا ريه اللاعفاظ نيه معفة لتقل 
/7١‏ من ودائعها الحالّة لدى المصرف المركزي كاحتياطيات 
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قانونية . وقد يبدل المصرف المركزي في حد الاحتياطي القانوني» 
طبقا لما تمليه السياسة النقدية. 

إن هناك سببين رخ شرط الاحتياطي القانوني على الودائع 
الحالة 6 الأول هو أن ودائع المضاربة تعامل في النظا م الإسلامي 
مثل رأس مال المصرفء وطاما أنه لا يشترط أي احتياطي قانوني 
على سائر أشكال رأس المال» فإنه ليس هناك أي سبب يوجب أن 
تكون ودائع المضاربة خاضعة لمثل هذا الشرط. والثاني هو أنه لما 
كانت استئارات المصارف التجارية الاسلامية لها طبيعة رأس المال» 
فإنه قد يتعين عليها أن تحتفظ بقدر أكبر نسبياً من النقد السائل في 
خزائنها ومن الاحتياطيات. إن أهداف السياسة النقدية من الممكن 
تحقيقها من خلال السيطرة على النقود ذات الطاقة العالية عند المنبع» 
طبقاً لا تم مناقشته تحت عنوان السياسة النقدية. 

لذلك فإن الأموال التي يتلقاها المصرف المركزي يمكنه أن 
يستثمرهاء كي يحصل على دخل يغطي مصروفاته بما في ذلك تعويض 
المصارف التجارية» إذا كان ذلك مرغوباء»ء عن تكاليف تعبئة 
الاحتياطات النظامية *, 

وبما أن السندات الحكومية ذات الفوائد لن تكون متاحة 
للمصرف المركزي الإسلامي؛ على العكس من المصرف المركزي 
الرأسمالي» فإن المصرف المركزي الإسلامي يتعيّن عليه أن يجد بدائل 
للاستؤار. ويمكن له أن يتيح مثل هذه الأموال للحكومة وللمنظمات 
العامة وللمصارف التجارية وغيرها من المؤسسات الالية على أساس 
وهي النسبة التي يفرضها اللصرف الركزي على ودائع المصارف التجارية ‏ المراجع. 
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المضاربة. ومع ذلك فإنه قد يحبس عن الاستؤار الأموال التي يراها 
ضرورية لادارة السياسة النقدية. قد يكون هناك اعتراض عللى 
استخدام المصرف المركزي للمصارف التجارية وغيرها من 
المؤسسات الالية قنوات لاستؤاراته. لكن ذلك بالطبع يكون غير 
ضروريء إذا ما كان هناك مسالك بديلة مقبولة أمام المصرف 
المركزي لتوجيه استغاراته فيها. 


() الحكومة 

يجب تحويل نسبة معينة من الودائع الحالة في المصارف التجارية؛ 
بحد أقصى لتقل 2/7 الى الحكومة تمويل المشاريع ذات النفع 
الاجتاعي» والتي تكون فيها المشاركة في الربح والخسارة غير ممكنة 
أو غير مرغوب فيبا. وهذا بالإضافة الى المبلغ امحول للحكومة من 
المصرف المركري لتوسيع القاعدة النقدية (ني)» للحفاظ على 
معدل نمو مرغوب في عرض النقود. 

إن السبب المنطقي لذلك هو أنه لما كانت الأموال المتاحة 
للمصارف؛ من خلال الودائع الحالة» تنتمي للجمهورء ولا تدقع 
المصارف عليبا أي عائدء وهي ودائع مضمونة بالكامل؛ ولا تنطوي 
على خطر الخسارة» فإن جزءاً من المنفعة يتعين أن يذهب الى 
الجمهور. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي تحويل جزء من مجموع 
الموارد المحققة الى الخزانة العامة 'تمويل المشاريع الضرورية اجتاعياء 
دون أن تتحمل الخزانة العامة عبء أي فائدة. ويعني هذا الاقتراح 
أن المصارف التجارية هي بمثابة وكلاء الجمهور في تعبئة موارد اجتمع 
المعطلة. ولهذا يجب استخدام هذه الموارد المعبأة أساسأ لتحقيق منافع 


لضا 


اجتاعية؛ لكن يمكن للمصارف التجارية أن تستخدمها جزئياً للمنفعة 
الخاصة الى الحد الذي يسمح به المجتمع في إطار المصلحة الاجتاعية 
العامة. 

ومن الممكن إتاحة هذه الأموال تمويل المشروعات التي لما منافع 
اجتاعية كبيرة وعائد اقتصادي صغيرء أو غير قابل للقياس المباش, 
حيث لا تكون المشاركة في الربح ممكنة. وكا ناقشنا من قبل » فإن 
هذا المبلغ يجب أن لا تستخدمه الحكومة الا في المشروعات ذات النفع 
العام الواسع النطاق» والتي تساعد على تحقيق الأهداف الإسلامية 
لاسفصال شأفة الفقر» وتحقيق العدالة الاجتاعية والاقتصادية 
والتوزيع العادل للدخل والثروة. 

ويجب اعتبار المبلغ الحول بهذه الطريقة قرضاً حسناً للحكومة 
تصدر بقيمته سندات بدون فائدة» وغير قابلة للتسويق لعدم وجود 
أي عائد عليها. وعلى الحكومة أن تدفع رسم سخدمة على هذا المبلغ 
يعادل 5٠؟/‏ من مصاريف التشغيل التي تتكبدها المصارف في تعبئة 
الودائع الحالة) وتقديم الخدمات المتصلة بهذه الودائع. ورسم الخدمة 
هذا ليس له طبيعة الرباء لأن الحكومة تعوض المصارف التجارية 
تعويضاً تناسبياً عن التكاليف التي تتكبدها في تعبعة أموال الجمهور 
المعطلة» وبالاضافة الى دفع رسم الخدمة هذاء على الحكومة ان تتحمل 
أيضاً على أساس تناسبي» تكاليف إدارة هيئة تأمين الودائع وهيئة 
مراجعة الاستئار ومؤسسات أخرى مشاببة» إذ أن هذه التكاليف 
تشكل جزءاً من التكلفة الكلية لإدارة الجهاز المصرفي. ولما كان 
للحكومة سهم في المنفعة» فعليها أن تتحمل نصيباً تناسبياً في التكلفة. 
ومثل هذه المدفوعات تؤكد على أن كلفة اقتراض الحكومة اللاربوي 
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من المصارف ليست عبئاً على المصارف ولا على الجمهورء وأن 
الحكومة لا تحصل على اتمويلات دون أن تسهم على الأقل على أساس 
التناسب في كلفة تشغيل الجهاز المصرفي. 

قد يقال إن وجود الأوراق المالية غير القابلة للتسويق في حوافظ 
المصارف التجارية يحرم المصرف المركزي من أداة مهمة من أدوات 
السياسة النقدية . هذا الاعتراض غير صحيح» لآن الصرف المركري 
يمكنه أيضاً أن يستخدم هذه الأوراق المالية لأغراض السياسة النقدية. 
وهو يستطيع أن يزيد أو يقلل الاحتياج الى هذه الأوراق المالية) وحتى 
الإقراض مقابلها للمصارف التجارية» حينا تكون هذه المصارف في 
حاجة الى سيولة: أو حينا تكون هناك رغبة في تغيير النقود ذات 
الطاقة العالية. 
(4) الاستثئارات 

أن رصيد الأموال المتبقية لدى المصارف التجارية» ويبلغ حوالي 
ه4١‏ 5/ من الودائع الحالة» وجميع ودائع المضاربة الإسلامية» يمكن 
أن تستخدمه هذه المصارف بعدد من. الطرق لتوليد الأرباح. 
أشكال الاستثار 

تلعب المصارف دوراً مهما في التنمية الاقتصادية والرخحاء العام 
للأمة الإسلامية» إذا ما استطاعت أن تتيح الموارد التي عبأتباء إتاحة 
مباشرة أو من خلال المؤسسات الالية غير المصرفية» لأصحاب 
المشروعات الذين يمكنهم استخدام هذه الموارد استخداماً إنتاجيا. 
وليس في العالم الإسلامي ندرة في أصحاب المشروعات المؤهلين 


حل 


والموثوقين » ولكنهم غير قادرين على الوصول الى الموارد المالية ؟'. 
وتتيح المصارف التقليدية اتقويل أساساً لرجال الأعمال ذوي الملاءة 
وهم الى حد كبير رجال الأعمال المالكون لثروات شخصية كبيرة 
والقادرون على تقديم رهن» تفوق قيمته مبلغ اتهويل الذي يسعون 
إليه. 

ولهذا السبب» فإن المصارف التقليدية توجه تمويلها أساساً الى 
الأغنياء. وقد رأينا (انظر الفصل الخامسء حاشية 5 والنص ذا 
العلاقة) أن هذه هي النتيجة الطبيعة للإقراض على أساس الفائدة. فلما 
كان المصرف لا يسهم في المخاطرء وكان دخله من القرض محددا 
سلفاً» فإن مصلحته الأساسية تكمن في أن يضمن لنفسه استرداد 
أصل القرض والفائدة» وهو ما يستطيع تحقيقه من طريق الرهن أو 
الضمان. 

يا أن الذكاء ليس امتيازاً للأغنياء» فكذلك إدارة المشروعات 
ليست من الخصائص الموروثة ولا المطلقة للأثرياء وحدهم. فالحقيقة 
أن أفراد الطبقة المتوسطة الذين يلجا الأغنياء الى خدماتهم» وعلى 
مهارتهم وحماسهم وجهدهم الواعي يتوقف نجاح أغلب المنشات؛ إما 
يتمتعون بمواهب عظيمة في إدارة المشروعات. لكن لا كانوا 
يتقاضون مكافاتهم في صورة أجرء لا على أساس المددى الكامل 
لأسهامهم» فإن موهبة إدارة المشروعات لدى العديد منهم تتلاشى قبل 
أن تصل الى أوجها. أما الآخحرون الذين توصلوا إلى إدارة أعمالهم 
بأنفسهم » فتخيب: طموحاتهم بسبب عدم وصولحم الى رؤوس أموال 
المشروعات من المصارف أو الموّسسات الالية الأخرى. وما ينشا من 


زقفلة ا مرجع نفسهء صالا. 


رض 


هدر أو من عدم فاعلية في استخدام عنصر إدارة المشروعات؛ إما 
يضعف معدل انمو الاقتصادي. وتظل مدخرات الأمة مستغلة 
استغلالاً ضغيلاء كا أنها تنال عائداً غير مناسب. وهذا الوضع إضافة 
الى الميكل الضريبي غير الواقعي يزيد من حدة حوافز هروب رأس 
0 كانت المصارف الإسلامية تعمل في إطار المشاركة في الربح 
والخسارة» فإن الربح يجتذبها أكثر من الضمان. ولحذا فإنها أكثر 
استعداداً للبحث عن الموهبة والابتكار والكفاءة الواعدة» بدلاً من 
البحث عن مجرد الضمان. وحتى ترفع المصارف الإسلامية أرباحها 
الى أعلى حد ممكن في إطار قيم الإسلام » قد تكون أكثر استعداداً 
تمويل أصحاب المشروعات الواعدة بربح أعلى. ويكون تمويلهم قصير 
الأجل أو متوسطا أو طويلاً حسب طبيعة المشروع» هل هو تمويل 
إرسالية بعينها أم أمر توريد أم عقد أم تمويل متوسط الأجل أو طويل 
لرأس مال امخاطرة أو المشروع؟ الى أي مدى ولأي مدة تمنح 
المصارف الإسلامية أموالها؟ هذا يعتمد على قوة المقترحات الواردة 
في طلبات أصحاب المشروعات» ونظرتها لأوضاع السوق في الحاضر 
والمستقبل» والحاجة الى تنويع حوافظ استهاراتما من حيث المشروعات 
والمجالات والاجال. أما المخاطرة المعنوية الناشئة عن عدم توافر 
الضمان» فيمكن علاجها طبقاً للأسلوب المقترح في الفصل الخاص 
بالسياسة النقدية. 

المضاربة » والشركة » وشركة المساهمة 


أهم أشكال اتمويل المجمع عليها في المصارف الإسلامية» هي 
تلك الأشكال القائمة على أساس المضاربة أو الشركة أو شركة 


حرق 


المساهمة. في حالة المضاربة لا يشارك المصرف في إدارة الأعمال 
الممولة» لكن يمكنه أن يشرف إشرافاً مناسباً للاطمئنان الى استخدام 
الأموال وفق اتفاق المضاربة. وهذا ما يجعل المصارف مضاربة (عمال 
مضارّبة) في علاقاتها مع المودعين» وأصحاب مال (ممولين) في علاقتها 
مع المقترضين منهاء وهو ما يطلق عليه في الكتابات الإسلامية الجارية 
حول الموضوع «المضارية المزدوجة» "'. فمن اتمويل الكلي المتفق عليه 
بين المصرف والمضاربء يمكن تقديم جزء لكامل المدة المتفق عليباء 
وجزء آخر في شكل تسهيلات سحب على المكشوف لمدد قصيرة» 
وذلك في مقابل أموال المضارب التي في الطريق» أو لمواجهة حالات 
نقص السيولة نقصاً موسمياً أو مفاجاً. 

وني حالة الشركة» يشترك المصرف في إدارة المشروع. فيجمع 
اللعترف والظلع مواهييها عباتا ليقع المشررع رمع ذللقه» فاته 
لما كانت المصارف غير مزودة بشكل مناسب بالبنيّة الأساسية البشرية 
التي تحتاج إليها لهذا الغرضء فقد لا تكون الشركة ممكنة الا في عدد 
قليل من الأعمال. 

وقد يأخذ قدر كبير من تمويل المصرف التجاري بالضرورة 
شكل المضاربة. وربما لهذا السبب يطلق على المصارف الإسلامية 
أحياناً مصارف المضاربة. وقد يكون اعتاد قدر كبير من المويل 
المصرفي على المضارية أمرأ مرغوياً فيه في الواقع» لأنه قد يحد من تركيز 
القوة في أيدي المصارف *. وبالإضافة الى ذلك» فإنه لو بقي حجم 


)١5(‏ انظر م. عارف «مدخخل» ؛ ومحمد نجاة الله صديقي «مدخخل إسلامي الى سياسات النقود 
والمصارف والسياسة النقدية ‏ استعراض»» في م. عارف. سبق ذكرف ص 31٠١‏ و5009 --79. 


* دافع بعض الكتاب عن الشركة, لأنها أقل مخاطرة على المصرف من المضاربة» ففيها يقدم المال 
من المصرف ومن العميل معا ب المراجع. 


نقرض 


المصارف في حدود معينة» لا أمكنها بسط نفوذها خارج حدود 
معقولة. ويمكن للقارىء أن يرجع الى الفصل الثالث والملحق الأول 
مزيد من التفاصيل عن المضاربة والشركة» كشكلين من أشكال 
الاستثار. 

أما الاستغار في أسهم شركات المساهمة» سواء كانت عامة أو 
خاصة» فهو من القنوات الجذابة لتوظيف أموال المصرف. والحقيقة 
أن أسهم الشركات الراسخة التي تدر ربحاً توزيعياً يمكن أن تكون 
بديلاً للسندات الربوية الصادرة عن الحكومة أو الشركات الخاصة. 
ومع وجود سوق أسهم حسنة التنظيم والإدارة» يمككن للمصارف أن 
تبيع هذه الأسهم حينا ترغب في ذلك» وهي مزية لا يمكن أن يقدمها 
اتهويل بالمضارية أو الشركة. 
أشكال الاستثار الأخرى 


بالإضافة إلى اتمويل بالمضاربة والشركة والاستهار في أسهم 
شركات المساهمة» هناك عدد من الترتيبات القويلية البديلة» في الإطار 
العام للقم الإسلامية» اقترحها عدد من العلماء. لكنّ هناك اتفاق 
شرعي عام حول الفويل بالمضاربة والشركة وحول الاستؤار في أسهم 
شركات المساهمة» ونقاش مستمر حول جواز بعض الأشكال الأخرى 
لا كلها. والمبداً العام الذي يرق عن مستوى الخلاف هو أن معيار 
تحديد الجواز أو عدمه لأي طريقة تمويلية هو أن الممول لا يستطيع 
تجنب قدر من امخاطرة» ولو قليل؛ اذا ما أراد أن يمحصل على دخل. 


واذا ما أردنا التعبير عن هذا في كلمة جامعة أمكن القول في جميع 
العمليات القريلية أنه ولا كسب بدون مخاطرة». 


فقا 


ومعظم أشكال بدائل الاستغار ذكرها تقرير مجلس الفكر 
الاسلامي المقدم الى الحكومة الباكستانية يعنوان «إلغاء الفائدة من 
الاقتصاد؛. والبدائل الرئيسة الموصى بها هي اتمويل التأجيريء والمزاد 
الاستغاري؛ والبيع المؤجل؛ والبيع التأجيري؛ والمعدل العادي للعائد 
والقروض المتقابلة على أساس المضاعف الزمني *؛ وتسهيل القروض 
الخاصة .١"‏ ولقد وضعت اللجنة الترتيبات البديلة. «نظرا للصعوبات 
العملية في تطبيق المشاركة في الربح والخسارة» بسبب الأحوال 
الأخلاقية السائدة في المجتمع» ".وقد لا يكون ذلك هو السبب 
الوحيد لطرح هذ البدائل» فإن المصارف تمحتاج دائما الى تنويع 
حوافظها. ومع ان التنويع قد يكون ممكناً أيضاً من خلال المضاربة 
والشركة والأوراق المالية والأسهم؛ إلا أن ما تتيحه هذه البدائل 
(الأخرى) من تنويع لا يحسن استبعاده. 

وتشكل هذه البدائل نسبة كبيرة نسبياً في حافظة المصرف 
التجاري في المرحلة المبدئية» ثم تنخفض تدريجياً مع مرور الوقت 
وتراكم الخبرة في المصارف الإسلامية. 
القويل التأجيري 

هناك نوعان من ترتيبات التأجير هما: التأجير اتمويلي والتأجير 
التشغيل *'. وفي إطار كل فقة» هناك أنواع فرعية مختلفة. ولا يبدو 


(17) الحكومة الباكستانية» تقرير مجلس الفكر الإسلامي عن إلغاء الفائدة من الاقتصاد (إسلام 
أباد: مجلس الفكر الاسلامي » :)198٠١‏ ص 1917 

)١07(‏ المرجع نقفسه » ص4 ه. 

(14) جولز ي. بوجن: الكتاب المالي (نيويورك: ذي روتالد برسء الطبعة الرابعة» 
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أن هناك حاجة للخوض في تفاصيلهاء لأن ذلك لا يساعد في توضيح 
القضايا المركزية المرتيطة بهذه المناقشة. 

التاجير القويلٍ اتفاق قطعي لارجوع فيه بين المصرف وعميله, 
يشتري فيه الأول أصلاً ماء يؤْجره للثاني لمدة طويلة أو متوسطة. 
ويحتفظ المصرف بملكية الأصل » وللعميل الحق الكامل في استخدام 
الأصل؛ في مقابل دفع أقساط إيجارية محددة. وفي نباية المدة المتفق 
عليهاء يعود الأصل الى المصرف. وقد لا تكون الأقساط الإيجارية 
كافية لاستبلاك النفقة الرأسمالية فحسبء بل أيضاً لإدرار مبلغ 
مناسب من الربح للمصرف» بعد أخذ قيمة الأصل المتبقية بالحسبان» 
وربما تضمن اتفاق التأجير خياراً للعميل بشراء الأصل من المصرف 
عند انتهاء الاجارة. 

أما التأجير التشغيلي فيختلف عن التأجير اتمويلٍ من ناحيتين 
أساسيتين؛ الأولى هي أنه قابل للإلغاء» ويكون بصفة عامة لمدة أقصر 
من التأجير اتمويلي؛ والثانية أن المصرف يكون فيه مسؤولاً عملياً عن 
جميع نفقات الملكية. 

والتأجير جائز عموماً عند الفقهاء * » ذلك لأن الشريعة وإن 
كانت لاتسمح بعبء ثابت على رأس امال المالي ** » فإنها تسمح 


© الإجارة الجائزة عند الفقهاء ليست هي هذه الإجارة اتمويلية» أما الفقهاء المعاصرون وفقهاء 
المصارف الاسلامية » فلم يُصمْدِرُوا حتى الآن دراسة جادة في الموضوع المراجع. 

(انظر رد المؤلف 5 في الملحق الثالث). 

** هذا التقسي الى رأس مالي ورأس مال حقيقي ليس تقسيماً شرعياً معروفاً. ولابد من الدقة 
والاحتياط في الحكم عليه حكماً شرعياً. فالذهب والفضة والنقود هي من رأس امال المالي» لا 
تجوز فيه الفائدة. لكن قد يفهم من كلام الكاتب أن القمح أو الشعير أو مر أو الملح؛ وهذا 
كله قابل للقرض» تجوز عليه الفائدة (العبء الثابت)» لأنه من رأس امال الحقيقي غير النقدي. 
وهذا خخطاً شرعي واضح - المراجع. 

(انظر رد المؤلف ١‏ في الملحق الثالث). 


نيف 


بعبء ثابت على رأس المال الحقيقي» وبرج ذلك الى ان الممول 
بتحويله رأس امال المالي الى أصول حقيقية أو غير مالية» يكون قد 
تحمل مخاطرة. والاجارة التشغيلية اق الأجل القابلة للإلغاء» إذ 
يتحمل المؤجر مجموع الخاطرء لاشك في جوازها. أما الإجارة المالية 
فقد تثير فيها عدم القابلية للإلغاء شكاً في جوازها. لكن حتى في هذه 
الحالة» يتحمل المصرف المخاطرة من حيث قيمة الأصل المتبقية التي 
يمكن أن تكون مهملة لتقادم الأصلء أو لأنه قد استهلك بأسرع من 
المتوقع. وبحسب الفارق في القيمة المتبقية بين المتوقعة والواقعة» يجني 
الفرقة را رقع أو متعففاء أواكمارة 'وبيذا يكن عبار 
الايجار جائراً * 


المراد الاستئاري 

ويقوم فيه مصرف واحد أو اتحاد مصرفي بإعداد دراسة مفصلة 
جلو مشر و إماء ومنج اتقويل المطلوب لهذا المشروع لأعلى مزايد. ا 
ومن الحتمل أن تعبر هذه المزايدة عن ثلاثة ة عناصر: الشهرة التجارية 
لتصمم المشروع» وتكلفة إعداد دراسة الجدوى, وقيمة ندرة وأ 
المال؛ إذا ما أخذنا في الاعتبار عنصر هبة الاقتصاد من الموارد المتاحة. 
ومن الممكن دفع مبلغ العطاء في شكل أقساط متفق عليها خلال مدة 
محددة. والتزام المزايد بالمبلغ المتفق عليه التزام مستقل لا يتآثر بربحه 
أو خسارته. 
* إن المامنا يبعض أحكام الربا 'والقراض لا يكفي للحكم على سائر المعاملات. فانخاطرة قد 
تكون جائزة أحياناً وغير جائرة أحياناً أخرى؛ ولابد من دراسة دقيقة تبين معناها في الاقتصاد 
الوضعي ومعناها في الشريعة » وتتبع حالات الجواز وحالاات الكراهة أو الحرمة. ووجود الخاطرة 


قد يكون كفياً لجواز القِراض» ولكن لا يكفي لتجويز الإجارة الاثتانية اتمويلية ‏ المراجع. 
(انظر رد المؤلف 5 في الملحق الثالث). 


17 ؟ 


ومن المشكوك فيه أن يتمكن المزاد الاستغاري ٠‏ اجعياز اخعتبار 
الجواز الشرعي. فالمصارف الممولة لا تتحمل أي مخاطرة» إذ تحدمل 
على ربح محدد مسبقا. والحجة التي ذكرها الفريق الاقتصادي من 
أن مزايدة المستثمر في الثمن تعبر عن (الريحية المحتملة) للمشرو ع ؟١‏ 
لاتختلف عن الحجة التي تقدم لتبرير الفائدة. ومع ذلك فإن «الربحية 
امحتملة) للمشروع قد تتغير» فإذا كان الأمر كذلك؛ فهل صاحب 
المشروع هو الوحيد الذي يتحمل الخاطرة» أم يكون للممول أيضاً 
سهم فيها؟ كذلك من الممكن؛ "م ذكر الدكتور صديقيء «للمزاد 
الاستئاري بدلاً من تخليص أصحاب المشروعات من العبء الذي 
يفرضه عليبم النظام الربوي الجائر... أن يدعه. في حالة أسوأن'". 
ففي حالة افويل التأجيري والبيع التأجيري » يتحمل المصرف على 
الأقل مخاطرة الامتلاك أو الشراء المبدثي للأصل المادي الذي قد يتغيّر 
سعره بعد الشراء بوقت قصيرء أو يصير قديماً أو مستهلكاً بأسرع 
ما هو متوقعء أو تؤول قيمته المتبقية (أي قيمته في تباية المد6 الى 
قيمة أقل من المتوقع. 

هناك بديل يتفق مع التعاليم الإسلامية» وهو تكوين شركة 
والدعوة للاكتتاب في أسهمهاء بعد الانتهاء من جميع إجراءات' 
التأسيس والشهر. فالمصرف وصاحب المشروع الذي كان من الممكن 
أن يكون مزايدأء يكتعب كل منهما بقدر متفق عليه من أسهم 
الشركة والجزء الذي يشتريه المصرف مبدئياً يمكنه بيعه فيما بعد 
في المصفق (سوق الأسهم) لتحرير أمواله. وهذا الإجراء يزود 
)١59(‏ تقرير المجلس» سبق ذكره» ص4١.‏ 
)٠١(‏ م. ن. صديقي؛ بحوث ...» ص1417. 


يفا 


الجمهور أيضاً بفرصة للاستئار» ويقلل من تركيز السلطة والملكية 
الذي توفره المزايدة للمزايد» ويوفره «اتمويل» للمصارف. ويمكن أن 
تنوع المصارف مخاطرها بأن لاتمنح المشروع الواحد التفويل الكلي 
اللازم له أو القدر الأعظم منه. ولهذا يمكن للمصارف التجارية 
ومصارف الاستهار ومؤسسات رؤوس أموال المشاريع أن تستخدم 
مواردها وخبرتها بفعالية أكبر لكي تلعب دوراً مهما في المجتمعات 
الإسلامية. فالمشكلة الرئيسة في العديد من الدول الإسلامية ليست 
مشكلة نقص المال» بل نقص فرص الاستؤار المناسبة للجمهور. ولا 
أدل على ذلك من أنه حيثا تمت الدعوة للاكتتاب في أسهم الشركات 
الجديدة الحسنة التصممء كان هناك اكتتاب زائد على المطلوب. 


البيع المؤجل وبيع المرابحة 


ل للخل ار كنب فته لفيا لور اا ين لمكن ل 
(سواء في شكل دفعة واحدة أو دفعات) '". ولا نحتاج في البيع 
المؤجل للإشارة الى هامش الربح الذي يمكن أن يحصل عليه المورد» 
كا سيأتي في المرابحة. فعنصره الأسامي الذي بميزه عن البيع العادي 
هو الدفع المؤجل. أما ؛ بيع المرابحة» في أبسط معانيه» فإنه يشير الى 
أ من كنات خف لعو المرابحة التي تعني تزويد 

بالج المخري بالساع» بهامش ربح محدد يتفقان عليه» ويكون الدفم 
مجلا أو مقجلا. أما الإمكانان الآخران فهما البيع بالتكلفة بدون 


أي ربح للبائع (تولية)» والبيع بخسارة معلومة (وضيعة)» والإمكانات 


)5١(‏ انظر تقرير الجلس ) سبق ذكرهء ص١ ١‏ الفقرة لم والمواد 75١6‏ من مجلة 
الأحكام العدلية» ففيبا إشارة الى الببع المؤجل على أنه البيع بالنسيئة أو بالتأجيل والتقسيط. 
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الثلائة مشروعة ''. 


أما في الاستخدام العصريء فنجد أن كلاً من اصطلاح «البيع 
المؤجل» و «المرابحة) يتعدى معناه القديم. فقد استخدم المجلس * البيع 
المؤجل للدلالة على اتفاق» يشتري المصرف بموجبه البضاعة التي 
يرغب فيها العميل الساعي للحصول على تمويل لمشترياته » ومن نم 
يبيعها إليه بشمن يتفقان عليه» ويحقق للمصرف هامش ربح محدداء 
ويقوم العميل بدفع الثمن وفق برنامج زمني متفق عليه؛ سواء على 
دفعة واحدة أو على أقساط "". وهذا الترتيب سماه الدكتور سامي 
حمود بيع المراحة للامر بالشراء» وصار يعرف عموماً بالمرابحة 4",. 
وهذا الشكل من الفويل يستخدمه البنك الاسلامي للتنمية على نطاق 
واسع في تمويل التجارة الخارجية» 5 تستخدمه سائر المصارف 
الإسلامية التي تأسست حتى الآن. 

وهذه المرابحة مشروعة بشرط أن يتحمل الممول مخاطر الصفقة 
الممولة الى أن تنتقل ملكيتها الى العميل» وأن يوقع عقدين منفصلين» 
(11) انظر عبد الرحمن الجزيريء» كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (القاهرة: المكتبة التجارية 
الكبرى) بدون تاريخ جلاء ص 787-778. وانظر أيضاً مصطفى أحمد الزرقا: العقود المسماة 
في الفقة الإسلامي (دمشق: مطبعة الجامعة السورية؛ ))١1148‏ ص؛ س8”. 
(7) تقرير انجلس» سيق ذكرهء الفقرة 15/١‏ ص160. 


(14) أنظر كتاب تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية (عمان: مكتبة الأقصى» 
ص 441-471 ومن أجل معلومات قيمة عن المرابحة» لا سيما فيما يختص بالمنلاف 
بين المذاهب» انظر عبد الحميد م. البعلي» فقه المرابحة (القاهرة ‏ الاتحاد الدولي للينوك الإسلامية» 
بدون تارعخ). 


» أي مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان ‏ المراجع. 


لأف 


أحدههما مع المورد والآخر مع العميل. ولا يشرع للمصرف أن يبرم 
عقداً واحداً مع المشتري» فتكون الخدمة الوحيدة التي يقدمها هي 
دفع الثمن للمورد نيابة عن المشتري. وفي هذه الحالة» فإن العملية 
لا تختلف عن أي ترتيب ربوي . وبالإضافة الى العقد المزدوج يتحمل 
المصرف المسؤولية حتى يتم تسلم البضاعة بالفعل للعميل طبقاً 
للمواصفات ولشروط العقد الأخرى. ولا يشترط أن يقوم المصرف 
نفسه بهذا التسلمء ويصر بعض الكتاب على إعطاء الخيار للعميل بعد 
شراء المصرف للسلعة المطلوبة *". ولا يعتبر أغلب العلماء الآخرين» 
ومنهم الدكتور حمودء هذا الأمر ضرورياً. لكن الخيار للعميل يجعل 
لمرايحة مقبولة بالإجماع * 

فهل تستطيع المصارف أن تعطي هذا الخيار؟ قد تستطيع ذلك» 
مالم يكن العميل المستخدم الوحيد أو المهيمن للسلعة» حيث لا يكون 
المصرف قادراً على بيع البضاعة؛ اذا ما اختار العميل عدم شراء 
البضاعة التي اشتراها المصرف. وفي حال الخيار يتحمل المصرف 
مخاطر أعظمء حيث يجب عليه قبل الموافقة على اتفويل» إجراء مسح 
سوق ومكثف قد لا تقدر عليه أغلب المصارف الإسلامية في طور 
نشأتها. وقد يكون من المرغوب فيه أن لا تجعل مهمة هذه المصارف 
صعبة جداً منذ البداية» بشرط أن يكون هناك فهم واضح بأنها تتقدم 
في الاتجاه الكلاسيكي» وأن لاتقف عند حدود الوضع الراهن» آ 
)١6(‏ رفيق المصري «كشف الغيطاء عن بيع المرايحة للآمر بالشراء» في مجلة المسلم المعاصرء ذو 


الحجة 2314.5 ص 21851١78‏ وانظر أيضاً البعلي» سبق ذكره ص7-08. ويعض المصارف 
الإسلامية 03 وبخاصة بنك فيصل الإسلامي السوداني» تنح الخيار لعملائها. 


* حتى تكون العملية خالية من أي شببة» يجب إعطاء الخيار للمصرف والعميل معاً. أنظر مقالي 
في مجلة «الأمة» القطرية, العدد 5١‏ لعام 1405 ١ه‏ ب 19868م: ص77154 ب المراجع. 


امرض 


خشي الدكتور صديقي". هناك دائماً خطر في أن يتدهور البيع 
المؤجل وامرابحة ليصبحا ترتيبات دتمويلية خالصة بهامش ربح متفق" 
عليه لا يعدو أن يكون تمويباً للفائدة. ولذلك أكد امجلس بحق على 
أنه لا ينصح باستخدام ذلك على نطاق واسع أو بدون تمييز ''. 
بدائل أخرى 

اقترح المجلس أيضاً اتمويل على أساس «البيع التأجيري» و 
«المعدل العادي للعائدة و «القروض المتقابلة على أساس المضاعف 
الزمني؛ (حيث يحصل المقترض على قرض 7٠٠١‏ ريال مثلاً لسنة 
واحدة؛ إذا ما أودع في المصرف ٠٠٠١‏ ريال لمدة ثلاث سنوات) 
و «تسهيل القروض الخاصة) *1. ففي البيع التأجيري يكون الثمن 
أساساً أعلى من الثمن الحال. وقد تمت مناقشة هذا ا موضوع في موضع 
آخر. ومن المشكوك فيه أن ينجح التمويل الممنوح على أساس «المعدل 
العادي للعائد» في امتحان الشرعية الذي أشرنا اليه من قبل اذا ما 
كان المعدل (العادي» يرجع الى معدل ما في الماضي. ومع ذلكء فإنه 
إذا اعتمد هذا التمويل على معدل العائد الفعلى في مشروع المضارب 
خلال مدة المضاربة» فقد يصلح أساساً للمشاركة في أرباح بعض 
المشروعات الفطية» بشرط أن يكون من الممكن تحديد معدل العائد 
العادي وفق صيغة معيئة يتفق عليها. وقد يكون لهذا النوع من التقويل 
ميزة تقليل احتال عدم كفاءة المضارب أو عدم نزاهته. إن طريقة 
«القروض امتقابلة على أساس المضاعف الزمني» يمكن تطبيقها في 


.١ تقرير الجلس» سبق ذكره ص6‎ )"١17( 
.١9-1١5ص نفسه‎ )14( 


تغرف 


التهويل الصغير الحجمء خاصة في إطار المؤسسات التعاونية . أما في 
المصارف التجارية» فيبدو أن قابليتها للتطبيق محدودة. وقد تمنح 
المصارف أيضا على سبيل التسهيل الخاص قروضا محدودة المدة» مقابل 
رسم -خدمة للعملاء الذين لا يتعاملون بالمضاربة. ولا تلتزم المصارف 
أن تفعل ذلك. ان مثل هذا اتفويل يحسن أن يكون على مبدأ الخدمات 
الأخرى المقدمة الى بعض العملاء» لاجتذاب ودائعهم وأعمالهم 
الأخرى الى المصرف. وتقضي الشريعة على أية حال بأنه عندما يمنح 
اتمويل دون مشاركة في الربح والخسارة» فإن رسم الخدمة؛ إذا ماتم 
فرضه؛ يتعين ألا يتجاوز المصاريف التي ينفقها المصرف, فالمصرف 
لا يستطيع بهذا أن يحقق تكلفة الفرصة البديلة للأموال. 

إن بعض الأشكال البديلة للتمويل؛ والتي أوردناها من قبل» قد 
أثارت قدرأً عظيماً من الخلافات والشكوك حول مدى قبوها في إطار 
القم الإسلامية» حتى لو كان التفويل لفترة قصيرة ؟". وبهذا فإن 
المدف النهاني للعمل المضيرقي. ال سلامئ :هو تعرين اللبجوء للمضارية 
والشركة » والأوراق الالية والأسهم. ومن بين البدائل الأخرى 
الختلفة » يمكن اللجوء الى أقلها إثارة للخلاف؛ وذلك الى مدى أقل. 
لكن في المرحلة الأولى» قد يزداد اللجوء الى الأساليب البديلة» ويكون 
لا مفر منه من أجل تحويل سلس لا بلبلة فيه. على أن هناك على 
الدوام خطرا من عمل المصارف بالأساليب البديلة» إذ قد تعتاد عليباء 
ولا تبذل جهداً جاداً للتخلص منها. وهذا طالب المجلس «باستخدام 
)7١5(‏ انظر على سبيل المثال م. ن. صديقيء المرجع السابق» ص46177١.‏ ماله أهمية خاصة 
هو تعليقات الدكتور صديقي على مزاد الاستثار والبيع المؤجل. وانظر محمد طسين «النظام المصرني 


اللاربوي و تقرير مجلس الفكر الإسلامي»» والشيخ ي محمود أحمد «البدائل الختلفة للرباه 
(بالأردية)» وها نقدات لتقرير اجلس وزعا توزيعاً خاصاً. 


تفرى 


هذه الطرق في أضيق نطاق»» ولم يسمح أبداً باستخدامها كأساليب 
عامة للعمويل". لكن هذا التحذير قد لايلتفت إليه في التطبيق 
العملي» وعليه فإن التحدي الذي يواجهه المصرف المركزي هو كيفية 
تقليل آلام التحول» والتأكيد على أن التحرك في اتجاه الهدف مستمر 


دون ركود. : 
وعل المصارف التجارية في النظام الإسلامي أن تقدم, برسم 


خدمة أو بدونه » كافة الخدمات المصرفية المعروفة في المصارف 
للمصارف بتحقيق كامل كلفة الفرصة البديلة» وليس المصاريف 
فقط. وما أوضحنا من قبل فإنه قد يكون هناك أو لا يكون أي رسم 
خدمة حينا يستطيع المصرف أن يكسبء أو حينا تكون هناك منافع 
اجتّاعية كبيرة في تقديم الخدمات المعنية» ك! هو الحال على سبيل المثال 
في قبض ودفع ومُّقاصّة الشيكات المسحوبة على الودائع الحالّة . ومع 
ذلك فإنه يتعيّن فرض رسم خدمة حتماً » حينا تعود المنفعة أساسا 
على فرد معين أو منشأة معينة. 

البعد الاجتّاعي 

يمكن إدخال بُعْدِ الرفاهة الاجتاعية في جميع أنواع اويل 
المصرفي» فيمنح اتمويل لزيادة فرص التوظف» وتعزيز الرخاء 
الاقتصادي وفق القم الإسلامية. ويبذل جهد واع, للتأكد من أن 
تمويل المصارف الإسلامية لا يعزز تركيز الثروة ولا الاستبلاك 
الأمر. ويجب أن يذهب القويل الى أكبر عدد ممكن من أصحاب 


(0) تقرير الجلس» سبق ذكره ص6. 


نضن 


المشروعات في الصناعة والزراعة والتجارة» لدعم عملية التوظيف 
الذاتي المترايدة والانتاج المناسب وتوزيع السلع والخدمات لتلبية 
الحاجات الداخلية الأساسية أو للتصدير. ولابد من أن يكون الهدف 
هو إتاحة تمويل المضاربة أو الشركة بمبالغ معقولة لعدد كبير من 
أصحاب المشاريع. ويجب أن لا يؤدي العمل المصرني الإسلامي» في 
ظل أي ظرفء الى التفاوت في الدخل والثروة» أو الى تشجيع 
الاستهلاك أو الاستئار غير المرغوب اجتاعيا. ولهذا الغرض» فإن تمويل 
المضاربة أو الشركة يتعين أن ينسجم مع أهداف الجتمع الإسلامي 
وخطته الاقتصادية. وهناك عدد من الجوانب التي تُعين المصارف 
الإسلامية في هذا الموضوع ترد مناقشتها تحت عنوان السياسة النقدية. 
والمعايير العملية النهائية للحكم على فاعلية المصارف الإسلامية 
ليست هي مجرد الدرجة التي تتوصل اليها في إلغاء الفائدة من عملياتهاء», 
ولا الربح الذي تكسبهء بل أيضاً المدى الذي بلغته في تحقيق الأهداف 
الاقتصادية الاجتاعية المنشودة للمجتمع الإإسلامي. من بين هذه 
الأهداف يمكن ذكر تعبئة المدخرات» وتشجيع إدارة المشروعات ذات 
القاعدة العريضة» وفاعلية استخدام المدخرات لتلبية الحاجات 
الأساسية للمجتمع الإسلامي» والحد من تركيز الثروة والسلطة» 
والاسهام في الاستقرار المالي. ولا يتوقع أن تكون المصارف قادرة 
على إنجاز كل ذلك في مدة قصيرة جدأء لكن عليها على الأقل أن 
تحاول تحقيقه على المدى البعيد. إن العمل المصرفي الإسلاميء الذي 
ليس لاربوياً فحسبء ولكنه أيضاً موجه لتحقيق الرفاهية الاجتاعية» 
لاشك يثل تحدياً لرجال المصارف المسلمين. وفي البداية» لابد أن 
تواجه هذه المصارف عدداً من المشكلات» ولكن مع البراعة والإبداع 
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لن يتعسر حلها بمرور الوقت. 
.ثالناً ‏ المؤسسات الالية غير المصرفية 


تستخدم عبارة المؤسسات الالية غير المصرفية هنا للدلالة على 
شركات أو مصارف الاستغارء واتحادات الاثتئان» والجمعيات 
التعاونية» وأصحاب رساميل المخاطرة * ومجموعة أخرى من مؤسسات 
إدارة الاستئار. وتقوم تلك المؤسسات بتعبئة المدخرات من خلال 
أسهم رأس امال وودائع المضاربة» وإتاحتها للمستثمرين. ؟ا تدير 
أموالاً خاصة يودعها لديبا عملاؤهاء وتساعد أصحاب المشاريع من 
أفراد أو شركات في الحصول على تمويل المشاركة أو المضاربة. وبذلك 
تلعب هذه المؤسسات دور الوسيط في مساعدة المدخرين على إيجاد 
سبل مريحة لمدخراتهم» وأصحاب المشاريع على إيجاد الأموال اللازمة 
لتوسعة أعمالهم. 

وتكون مملوكة على وجه العموم للقطاع الخاص» وقد يلحق 
بعضها بالقطاع العام ويتخصص بعضها في قطاعات اقتصادية معينة» 
مثل تشبيد المساكن» والزراعة» والصناعة؛ والتجارة» (الداخلية 
والخارجية). وبهذا فإن المؤسسات الالية غير المصرفية تختلف كل منها 
عن الأخرى حسب مجال نشاطها وطبيعة الأموال المودعة لديا 
لإدارتها وأجل استحقاقها. والطابع المشترك بين جميع هذه المؤسسات 
أن مصادر أموالها المساهمونء والمصارف التجارية» وودائع المضاربة 
(لا الودائع الحالة): والأموال الخاصة المودعة لديها لإدارتها لجال 


ه وعي رؤوس الأموال المساعدة على دعم المشروعات الجديدة ‏ المراجع. 


نارفا 


قصيرة أو متوسطة أو طويلة. وهذه المؤوسسات ذات حجم متوسط 
وها قاعدة مساهمة كافية وعريضة حسية تركز الغروة والسلطة. 
وطبقاً لذلك فإن وجود نسبة مناسبة بين الإقراضات ورأس المال أمر 
والأمان لأموال للودعين لديها. 95 يتعين أن 0 ف علي إدارة 
كل مؤسسة من هذه المؤسسات ممثل للمصرف المركزي و (أو) ممثل 
للمودعين. . ان وجود مصفق منظم تنظيماً سليماً على أساس إسلامي» 
لا على أساس المضاربة) يعتبر عوناً جوهرياً لهمذة الموسسات. 
وتعمل هذه المؤسسات بوصفها شركات استهار. وتستخدم 
الأموال التي تتلقاها في المشاركة في منشات أخخرى (دونث أن تبيمن 
عليها بتحصة كبيرة) وفي تقديم سلف مضاربة. ومن ن المعلوم ان التهويل 
بالمضاربة يسد عادة الاحتياطات الرأسمالية المؤقتة (القصيرة الأجل 
والمتوسطة) للمنشأة الممولة. أما الإحتياجات الطويلة الأجل فتموها 
المنشات بزيادة رأس مالا الخاص. ويمكن للمؤسسة المالية غير 
المصرفية بنفسها زيادة رأس المال» أو القيام بوظيفة الوسيط الذي 
يجمع بين الممولين وأصحاب المشروعات» وهي وظيفة تعتير المؤؤسسة 
المالية غير المصرفية مؤّهلة لها تماماً بسبب معرفتها الكبيرة بالسوق. 
ومع الممولين وأصحاب المشاريع 1 هو لب مشروع المضارية. 
لهذا يجب عليها أن :: تنشر ملكية المنشات» وأن تحد من تركيز الثروة. 


وتوزع الأرباح التي تحصل عليها المؤسسات الالية غير المصرفية 
بين حملة أسهم رأس المال وأصحاب الودائع فيهاء طبقاً لصيغة معينة 


خرف 


متفق عليباء بعد تكوين الاحتياطيات لامتصاص الخسائر الصافيق في 
بعض السنين» وربما قامت المؤسسات الالية غير المصرفية بتكوين 
«احتياطي لتثبيت الأرباح». 

إن وجود عدد كبير من المؤسسات الالية المتوسطة الحجم 
تتنافس فيما بينها لابد وأن يودي الى زيادة كفاءة إدارة أموال المضاربة 
والأمانة في التصريم بالأرباح. وتتجه أموال المضاربة الى المؤسسات 
ذات الأداء الأفضلء بما يضمن توجيه الموارد الاقتصادية الحقيقية الى 
أكثر استخداماتاٍ فاعلية. في النظام المصرفي الرا أسالي الربوي» يلعب 
المودع دوراً سلبياً بالنسبة لفعالية الجهاز المصرفي» لأن المصارف غالباً 
ما تمنئح معدل فائدة موخدا تقرياء وهو أقل كبيراً من معدل الفائدة 
الذي تكسبه المصارف من الإقراض»؛ ومن معدل الربح الذي تحققه 
المشروعات المقترضة. ويترتب على ذلك وجود ميل لمنح الأموال 
بأسعار فائدة أقل الى المقترضين الكبار من ذوي التصنيف الاثتاني 
العاللي» ولمخدمة أرباب النفوذ من العوائل المهيمنة على المصارف» ومن 
ثم الإسهام بدرجة عظيمة في تركز الدخل والاروة تركزاً غير صحي. 

وتضطر المؤسسات الالية غير المصرفية تحت ضغط السوق» 
للإعلان عن معدل عائد تنافسي على أسهمهاء وعلى ودائع المضاربة» 
وهذا ما يجعلها تطلب من المستفيدين من تمويلهاء سواء على أساس 
المشاركة أو المضاربة» معدل كفاءة عالياً في استخدام الأموال. وعلى 
هذا فمن غير الواقعي أن نفترض في النظام المصرفي اللاربوي أن يقوم 
المضاريون بغش المؤسسات المالية غير المصرفية» بالإعلان عن معدلات 
ربح أقل. وإذا ما لجا أي مضارب الى مثل هذا الأسلوب حرم نفسه 
مستقبلاً من تمويل المضاربة. ولما كان هذا اتمويل من المصادر المهمة 


يذرفا 


للأموال » لدى غالبية أرباب الأعمال من التجار والزراع والصناع» 


ولمزيد من الاحنراز من التلاعب بالأرباح » تخضع حسابات 
الشركات التي تمولها المؤسسات المالية غير المصرفية لمراجعة عشوائية 
امحالة من المؤسسات المالية غير المصرفية بصفة خاصة: لا سيما هوٌلاء 
العملاء الذين لا تطمئن الى ما يصرحون به من أرباح. وتراجع هيئة 
مراجعة الاستهار حسابات الشركات التي يحيلها إليبا أي شريك من 
الشركاء الموصين في الشركات. إن خضوع الحسابات لهذه المراجعة 


لكنْ هناك عامل ربما يدفع الى الخيانة في تقارير الأرباح التي 
تقدمها المؤسسات الالية غير المصرفية أو تُقدم إليبا. وهذا العامل هو 
النظام الضريبي غير الواقعي» الذي يشتمل عل معدلاات ضريبية 
مفرطة في الارتفاع» تحرّض المنشات على مسك مجموعتين منفصلتين 
من الحسابات . فمن الضروري إذن ترشيد النظام الضريبي حتى لا 
يكون فيه. حاف ذاتي لخداع الحكومة والمصارف والمؤسسات الالية 

قد يعترض على المشروع المقترح للمؤسسات الالية غير 
المصرفية» بأنه يؤدي الى تركيز للثروة» ممائل للمصارف التقليدية في 
امجتمعات الرأسمالية. فمع أن خطر ال ركز من خلال الحرم المقلوب 
تقويل القروض / رؤوس الأموال وتوفير الموارد الكبيرة للمقترضين 
المتميزين يكون قد تمت إزالته» إلا أن هذا الخطر سيبقى في المؤسسات 


كرف 


المالية غير المصرفية» لكن من الممكن تقليله بعدد من الاجراءات: 
الأول» تكبير عدد المؤسسات المالية غير المصرفية» وعدم السماح لأي 
منها بالتوسع أكثر من حجم معين يحدده المصرف المركري. والثاني 
يطلب منها تقديم اتمويل اللازم لعدد كبير من أصحاب المشروعات؛ 
دون أن يتجاوز التمويل الممنوح لأي منشأة أو أسرة نسبة قصوى 
من مواردها. والثالث عدم السماح هذه المؤسسات بتملك مقدار 
من الأسهم يمكنها من السيطرة على منشأة من المنشآت . والرابع 
لا يجوز لأي مدير من مديري المؤسسات المالية غير المصرفية أن يكون 
مديراً في منشأة أخرى. والخامس أن ينصب جهد هذه المؤسسات 
على الجمع بين الممولين وأصحاب المشروعات حتى لا تمتلك أسهم 
رأس امال لمدة طويلة. والأخير هو توزيع رأس مالها الخاص على 
أساس عريض حتى لا يكون لأي فرد أو أسرة أو مجموعة ملكية 
مهيمنة في هذه المؤسسات. كذلك يمكن اتخاذ إجراءات أخرى عن 
طريق القوانين التي تصمم تصميماً جيدأً » وتطبق بطريقة صحيحة 
للتحقق من أن المؤسسات الالية غير المصرفية لا تؤدي الى تركيز 
الثروة والسلطة. 


رابعاً ‏ المؤسسات الائتانية المتخصصة 
المصارف التجارية والمؤسسات الالية غير المصرفية مؤسسات 
هادفة الى الربح؛ ولو في إطار الرخاء الاجتّاعي الإسلامي. وعلى هذا 
ييدو أن عددا من قطاعات الاقتصاد»ء مثل صغار الزراع والعاملين 
في الصناعات الصغيرة والحرفيين وسائقي. الشاحنات وسيارات 
الأجرة» ممن قد يحتاجون الى تشجيع ودعم بإتاحة الائهان لحمء لا 


خرف 


تهتم بهم تلك المصارف والمؤسسات. هذا مع أن أوامر الإسلام بالحلٌ 
من التفاوت في الدخل والثروة تتطلب منح الائتهان الى هذه القطاعات 
أيضاً. فعللى الحكومة إذن أن تنشىء مؤسسات الائتئان المتخصصة 
لتقديم سلف مضاربة وقروض حسنة. وعلى المصرف المركزي أن 
يقدم لهذه المؤسسات موارد من نقود الطاقة العالية المصدرة حديئا 
وفقاً لما أوضحناه من قبل» أو تقوم بذلك الحكومة من مواردها هي. 
وتغطي هذه المؤسسات مصاريفها من نصيبها في أرباح المضاربة» أو 
من رسم الخدمة المفروض على قروضها. وقد يكون من المرغوب فيه 
أأيضاً تعزيز الجمعيات التعاونية بين المنشات الصغيرة تمكينها من عمل 
ترتيبات تبادلية لسد احتياجاتها الاثهانية القصيرة الأجل جدأً ولتنظم 
المشتريات والمبيعات الكبيرة من مدخلاتها ومخرجاتهاء ومساعدتبها على 
حل مشكلاتها الأخرى. 


خامساً ‏ هيئة التأمين على الودائع 

إن النظام المصرني القاثم على المضاربةء إذا ما بدأ جذره 
بالامتداد» وجب أن يكون قابلاً للبقاء» ما النظام المصرفي الرأسمالي. 
لكن من الممكن لأصحاب الودائع الحالّة» الذين لا يشاركون في 
أرباح مصارف المضاربة» أن يتخوفوا من خطر ظاهري؛ لاحقيقي؛ 
هو تاكل ودائعهم من خلال الخسائر التي تعاني منهبا مصارف 
المضاربة» وقد يفضلون لذلك أن يكتنروا مدخراتهم. ولما كان ذلك 
أمرأ غير مرغوب فيه ومنافياً للمصالح الطويلة الأمد للمجتمع 
الإسلامي» فقد يكون مفيداً أن تتم وقاية الودائع تحت الطلب من 
مثل هذه المخاطر. وقد تساعد هذه الوقاية على إزالة أي خوف, وعلى 
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بناء الثقة في المصارف الإسلامية . لذلك فإن مشروع تأمين الودائع 
يتعين أن يكون جزءا لا يتجزأ من الجهاز المصرني الإسلامي. ؟ أن 
هيئة تأمين الودائع يجب تأسيسها بهدف التأمين على الودائع الحالة 
لدى المصارف التجارية '”. وعلى هذه المؤؤسسة؛ على أية حالء ألا 
المالية غير المصرفية. هل يمكن لذلك أن تهبط ودائع المضاربة لصالح 
الودائع تحت الطلب؟ الإجابة هي أن توقع حدوث خسائر في أسهم 
الشركات لم يحدّ من الاستئار فيبا بالرغم من المضاربة غير الصحية 
والقاضية على الاستقرار في أسواق الأسهم. ولما كانت فرصة حيازة 
أصول تكسب فائدة لن تتاح في الاققتصاد الإسلامي» فإن البديل 
لودائع المضاربة والمساهمة في رأس المال سيكون فقط الودائع الحالة 
التي لا تدر أي عائد. وفضلا عن ذلك» فإن تأسيس صندوق 
لتعويض الخسارة» الذي اقترح من قبل» قد يجعل ودائع المضاربة 
مفضلة على الودائع الحالة» وذلك بتقليل انخاطر على هذه الودائع الى 
حد كبير. ومع ذلك؛ فإنه حتى لو افترضنا أن الودائع الحالة ستكون 
هي المفضلة» فإن حجم أموال الاستئار لن يببط» لأن هذه الأموال 
يمكن أن تستخدمها الحكومة والمصارف استخداماً إنتاجياً. 
ويتعين أن تكون هيئة تأمين الودائع هيكة مستقلة2» لا تبتغي 
الربح» وتعمل بكفالة الحكومة» وبإشراف المصرف المركزي. ويتعين 
(11) طرح عدد من الدول مشاريع رسمية لتأمين الوديعة و (أو) الاثئان . وللحصول على بعض 
المعالم العامة لهذه الأنظمةء انظر ي. س. مكار «تأمين الوديعة بين النظرية والتطبيقة 
(صءلاه )٠ ٠١‏ » أوراق الباحثين في صندوق النقد الدولي» أيلول (سبتمير) الجدول 
١‏ ص584--086. وقد سبق لعدد من العلماء المسلمين أن اقترحوا نظام التأمين على الودائم. 


انظر على سبيل المثال م. ن. ٠‏ صديقي» النظام المصرني اللاربوي» سبق ذكره ص0٠5١5:ا‏ و 
أ. النجار: المدخل الى النظرية الاقتصادية في الإسلام (بيروت 0 ص 695-176 1. 


لدنص 


عليها أن تعول نفسها بنفسهاء ولا تقدم لا الحكومة مخصصات 
لموازنتها إلا في المرحلة الأولى حيث تتلقى فيا قرضاً بلا فائدة» تسدده 
من الاحتياطات المتراكمة لديها خلال عدة سنوات. وهذه ستكون 
بمثابة خدمة تقدمها الحكومة للجهاز المصرفيء في مقابل القروض بلا 
فوائد التي سوف تحصل عليها منه» ونتيجة لالتزامها بإقامة النظام 
المصرني الاسلامي ونجاحه. 

ويتكون دل هيئة تأمين الودائع من : )١(‏ رسوم مفروضة 
على جميع المصارف التجارية بنسبة مئوية قليلة من متوسط مجموع 
الودائع الحالة» بعد تنزيل بعض البالغ والاقتطاعات؛ (7) عائد استهار 
احتياطيات الهيعة» وعلى الحكومة أن تدفع قسط التأمين على نسبة 
الودائع الحالة التي تحصل عليها في شكل قرض بلا فائدة» وعلى 
المصرف المركزي أن يدفع قسط التأمين على الاحتياطيات القانونية. 
ويتعين أن تسمح معدلات القسط بحسم على الأداء الجيدء وذلك 
لتشجيع الممارسات المصرفية الصحية. وتترام أموال التأمين على 
الودائع من خلال هذه الأقساطء للوفاء بمطالبات تأمين الودائع 
مستقبلا» وما يرتبط بذلك من خسائر. وإن مناسبتها للوفاء بهذه 
الاحتياجات مستقيلاً قد يعتمد على سلامة المصارف الموْمّنةه وعلى 
العوامل المعاكسة: مثل وجود ظروف اقتصادية عامة غير مواتية. 

إن محدودية موارد هيئة تأمين الودائع في أول الأمر قد تجبرها 
على أن تضع حدأ لمقدار الودائع التي تؤمن عليها. وهذا ما ينطوي 
عليه المشروع» لان الحيئة تستطيع بذلك تغطية كافة المودعين الصغار. 
ويمكن رفع هذا الحد فيما بعد» حينا تزداد احتياطيات اليئة بدرجة 


ينا 


كافية» على أن يكون ذلك في خدمة أهداف الاسلام الاقتصادية 
الاجتاعية. كذلك من المفيد ان نلاحظ أن «أغلب الدول قد اختارت 
تغطية للودائع غير كاملة لاعتبارات تتعلق بالعدالةة"": مع أن هذه 
الطريقة لمعالجة ا موضوع كانت موضع انتقاد متزايد '". 

ولا كانت هيئة تأمين الودائع مؤسسة لاتهدف الى الربح» 
وتموها المصارف التجارية نفسهاء فهي من الناحية العملية شركة 
تأمين تبادلية أو تعاونية. وبذلك تكون مقبولة تماماً حتى من الفقهاء 


الذين يرون أن أنواعاً معيئة من التأمين التجاري غير جائزة أ". 


سادساً ‏ هيئة مراجعة الاستثار 

وهذه الهيئة أيضاً مؤسسة حكومية » وتتأسس :بنفس طريقة 
تأسيس هيئة تأمين الودائع. وهدفها الأساسي هو مراجعة حسابات 
المضاربين الذين حصلوا على أموال من الغير» مباشرة أو بواسطة 
المصارف التجارية أو المؤسسات الالية غير المصرفية» سواء: في. شكل 
مشاركة في رأس المال أو في شكل سلف مضارية. والهدف هو حماية 
مصلحة المؤسسات الالية والمودعين وحملة أسهم رأس المال. ولما كان 
من العسير مراجعة حسابات جميع مستخدمي أموال المضاربة» فإن 
الميئة تراجع عينة عشوائية من المضاربين» أو ممن. يحال .إليها. بصفة 
(9؟) مكارثي؛ سبق ذكره ص8 56. 
(*”*) د. ب. *مفري (تأمين الوديعة /٠٠١‏ ما كلقته ؟6: جورنال أوف بانك ربسيرش» خريف 
١57‏ ص1981917 ج. ليف (هل يجب أن يكون تأمين الوديعة الفيدرالية بنسبة 61/٠٠١‏ 
بانكرز ماغازين (بوسطن) صيف 21475 ص77 95٠0‏ ف. اث فورلوثج «وجهة نظر حول 


اخخاطر التي يغطببا تأمين الوديعة“»؛ فيدرال ريزيرف بانك أوف سان فرانسيسكوء ايكونوميك 
ريفيو» ريع 2.1544 ص١17ل58.‏ 


(74) هذه النقطة أشار بها الدكتور أنس الزرقاء على المؤلف. 
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خاصة من أصحاب امال (الممولين)؛ والمؤسسات الالية والمستثمرين. 
ومثل هذه المراجعة تجعل مستخدمي أموال المساهمة والمضاربة 
حريصين» وتمنعهم من إظهار أرباح أقل» شريطة ترشيد هيكل 
معدلات الضريبة ك! سبق أن بينا. 

إن تأسيس هيئة المراجعة يوفر على كل مؤسسة مالية حاجتها الى 
توظيف جهاز كبير من مراجعي الحسابات. وبذلك يتحقق اقتصاد 
كبير في نفقات جميع المؤسسات المالية. كا أنه يُطَمْئْن المستشمرين الذين 
يقدمون أمواههم مباشرة للمنشات الى أنهم يستطيعون عند الحاجة 
الحصول على حسابات قامت بتدقيقها مؤسسة مؤهلة ومحايدة. 


وتقسم مصاريف هيئة المراجعة على المؤسسات المالية حسب 
صيغة معينة» تقوم على فرض رسم عام على مجموع سلف المضاربة 
واستهارات المساهمة » ورسم معين على حالات خاصة تتم مراجعتها 
لحسابها. كذلك المستثمرون الأفراد الذين يحيلون مشروعاً محدداً 
للمراجعة» يفرض عليهم رسم خدمة يعتمد على طبيعة المراجعة 
المطلوية ومداها. 


وفي تأسيس هيئة المراجعة رد على نقد باطل للنظام المصرفي 
الإسلامي» مفاده أن كل مؤسسة مصرفية يجب أن توظف فيه جهازاً 
كبيراً من مراجعي الحسابات» وأن إدارة المصرف تصبح باهظة 
التكاليف؛ وأنه في غياب هذا الجهاز الكبير» لا تستطيع المصارف أن 
تتأكد من صحة الحسابات. لقد منبق أن قلنا إن قوى السوق يمكنها 
تلقائياً أن تحل هذه المشكلة» على أن تأسيس هيئة المراجعة لا ريب 
أنه يزيد في حماية مصالح المستثمرين. 


5344 


ومن المهم أن نؤكد هنا على أن المفهوم الكلي للمراجعة لابد 
وأن يمر بمرحلة تحول في ظل الاقتصاد الإسلامي *". ذلك لأن 
المراجعة التقليدية «ليست مصممة صراحة للكشف عن خداع 
الإدار ة) "". فإذا ما قام المراجع يمر اجتعة متقنة» وقوم البيانات المالية 
طبقا (للمبادىء امحاسبية المقبولة عموما» فقد استوف التزاماته المهنية. 
وليس من مسؤوليته الكشف عن الممارسات الإدارية السيئة» أو تحديد 
الربح الحقيقى. ؟ لا يدخل في واجباته الفحص والمساءلة "". وتميل 
مكاتب المراجعة بصفة عامة الى مساعدة عملائهاء ولا سيما الكبار 
منبمء وهؤلاء العملاء هم الذين يقومون باستمجار خدماتها. أما في 
النظام الإسلامي» فيطلب من مراجع الحسابات توسيع مهامه فيما 
وراء «المبادىء المحاسبية المقبولة عموماً». فهو مسؤول عن التحري 
وكشف التصرفات الإدارية المضللة والمشبوهة. والهدف هو تحديد 
مقدار الربح الحقيقي» وذلك للوصول الى عائد «عادل؛ لحملة الأسهم 
وللودعي المضاربة. وبهذا يمكن لهيئة المراجعة» التي تتكفل بها الدولة) 
أن تلعب دوراً مهما فليس بوسعها فحسب أن تضع مبادىء جديدة 


(0؟) أكد السيد عبد الجبار خان رئيس مجلس إدارة مصرف حييب في الياكستان على أن نظام 
المراجعة المحاسبية الشائع حالياً يشكو من أوجه ضعف عديدة. لذلك تمس الحاجة لإعادة تقوم 
شاملة للقوانين والممارسات الخالية الحاكمة لدور مراجعي الحسابات: ولتطوير نظام مراجعة مستقل 
فعلاً. انظر بحثه الذي وزعه بصفة نخاصة؛ والذي يحمل عنوان «عمليات المصارف التجارية في 
إطار لاربوية» ص5". وانظر أيضا ثناء عل القبالي: وبعض خصائص تطور الفكر الحاسبي 
المعاصر والمحاسبة الإسلامية؛» (القاهرة: مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» بدون تاريخ)» 
ص ”اه ه؟!؛ و م. أكرم خخان «المراجعة المحاسبية في إطار إسلامي»؛ دراسة غير منشورة: 19441. 
(75) ك. اليوت وج.ج. ولنغهام؛ الحيل الإدارية» كشغها والعوائق: برنستون :)١948٠١‏ ص28 
من المقدمة. 

(90) آلان ليشئر» ألعاب الشارع: حكايات سرية من حيل الوول ستريت» (نيويورك: هاربر 
اندرا )194٠.‏ ص45١.‏ 


>22 


للمراجعة في ضوء التعاليم الإسلامية» بل يمكتها أيضا توجيه ومساعدة 
شركات المراجعة الخاصة في القيام بمهامها بفاعلية أكير. 
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القمل السام 
بن سسا + سس ٠‏ الى سر ا 
لل 

لابد أن تكون المناقشة السابقة قد أوضحت أن السياسة النقدية 
تلعب دوراً مهماً للمساعدة على تحقيق أهداف الإسلام. لكن مع إلغاء 
الفائدة وعدم توافر أداتي سعر الحسم وعمليات السوق المفتوحة في 
السندات الحكومية الربوية» يثور بالطبع عدد من الأسئلة: فما آلية 
المعادلة بين عرض النقود والطلب عليها في غياب الفائدة كالية لتنظم 
ذلك ؟ كيف يمكن أن نجعل السياسة النقدية تلعب دوراً فعالاً في 
تحقيق أهداف الاقتصاد الاسلامي التي نوقشت من قبل؟ ما بديل 
السندات الحكومية الربوية 'تمويل عجوز الموازنات الحكومية في إطار 
غير تضخمي ؟ هذه هي الاسئلة التي نبتم بالإجابة عنها فيما يلي. 
الاستراتيجية: 

في أي اقتصاد إسلاميء ينشاً الطلب على التقود أساساً من 
الصفقات والاحتياجات الاحتياطية التي يحددها بدرجة كبيرة مستوى 
الدخل النقدي وتوزيعه ". فالطلب المضاربي على التقود ينشأ أساساً 
)١(‏ استفاد المؤلف في كتابة هذا الفصل من مناقشات قيمة تشحذ الذهن؛ كتبها الدكتور محمد 
عارف» ومنور إقبال » ومحمد أنس الزرقاء في ندوتي إسلام أباد وأبو ظبيء تعليقا على بحث المؤلن 
«السياسة النقدية في اقتصاد إسلامي». وقد يرغب القارىء في الاطلاع على البحوث القيمة حول 
الموضوع: م غُزير وعمليات المصارف المركزية في نظام مصرقي لاربوري؛ وم. عارف «السياسة 
النقدية في اقتصاد إسلامي لا ربوي: «طبيعتها ومداهاة في كتاب م. عارف «الاقتصاد النقدي 
والمللي للاسلام؛ (جدة: المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي؛ 1447)؛ ص١ 1١‏ 516 
و1541 ٠١‏ على التوالي. 
(1) كلما كان توزيع الدخل أعدل» زاد الطلب على النقود عند مستوى معلوم من الدخل الجمعي. 
انظر دافيد ليدلر «الطلب عل النقود: النظريات والأدلة» (بومباي: الايد بابلشرز 
امم ص111. 


يخق 


من تقلبات سعر الفائدة في الاقتصادات الرأسمالية. فهبوط معدلات 
الفائدة؛ إذا اقترن بتوقعات تنبىء بارتفاعهاء يغري الأفراد والمنشات 
بزيادة موجوداتهم النقدية. ولا كانت معدلات الفائدة غالباً ما تتقلب 
في الاقتصادات الرأسمالية» كان هناك تغير مستمر في ممتلكات الجمهور 
قز الا ريد النقدية. غير أن إلغاء الفائدة وفرض الزكاة بمعدل هر 
سنوياً لا يؤدي فقط الى تخفيض الطلب المضاربي عل النقود والحد 
من الأثر المانع لمعدلات الفائدة *: بل يؤدي أيضاً الى زيادة الاستقرار 
في الطلب الكلي على النقود. ويقوّي ذلك عدد من العوامل الأخرى» 
منها: 
(1) الأصول الربوية لا تتوافر على الإطلاق في اقتصاد إسلامي» 
فييقى لحائز الأموال السائلة الخيار بين أن لا يتحمل امخاطر 
ويحوز هذه الأموال في شكل نقد لا عائد له أو أن يقوم 
بمخاطرة محسوبة ويستثمرها في أصول مشاركة في الربح 
والخسارة لاكتساب عائد ما على الأقل. 
(1) يفترض توافر فرص الاستؤار القصيرة الاجل والطويلة, 
بدرجات متفاوتة من المخاطرة لكافة المستشمرين» سواء كانوا ممن 
يرغبون في تحمل المخاطر العالية الدرجة أو المنخفضة» حيث 
يعوض معدل العائد المتوقع مدى المخاطرة المتوقعة. 


(؟) يمكن أن نفترض بأمان أنه مالم يكن هناك ركود وشيك 
الوقوع» فليس ثمة امرؤ غير رشيد الى درجة يكتنز معها 


* كعات أقعمعاصأ 1ه اعه1قة ول-اءم.1. انظر ثبت المصطلحات أخخر هذا الكتاب المراجع. 
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الأرصدة الفاضلة عن الصفقات والاحتياجات الاحتياطية؛ طالما 
كان من الممكن استخدام الأرصدة المعطلة واستئارها في أصول 
مُدِرّة للربح للتعويض جزئياً على الأقل عن الأثر التآكلي للزكاةء 
وللتضخم في حدود ما يبقى منه في الاقتصاد الإسلامي. 
(:) معدل الريح» خلافاً لسعر الفائدة» لا يتحدد 00 
والشيء الوحيد الذي يتحدد مسبمًا هو معدل اقتسام الارباح» 
ولا يتقلب هذا المعدل يا يتقلب معدل الفائدة» لأنه يستند الى 
أعراف اجتاعية واقتصادية» وكل تغير فيه لابد وأن يتم من خلال 
ضغوط قوى السوق بعد مفاوضات مطولة. فإذا ما تحسنت 
التوقعات الاقتصادية ارتفع الربح تلقائيء وهذا يعني أنه لا 
كسب بالانتظار. ويساعد تفضيل السيولة في حالة السندات 
وَالاضُول الربوية» لأن الانتظار قد يعني هنا وجود مكاسب 
أعلى حيئا ترتفع أسعار الفائدة. وقد يرى بعض الأفراد الانتظار 
* لاختيار الوقت المناسب لشراء أصول استغارية معينة» لكن 
ذلك يستند الى تقديرهم الشخصي الذي قد لا يكون عام 
وقد ترجح عليه قرارات يتخذها الاخرون لشراء الاصول 
الاستهارية نفسها أو أصول غيرها. 
فتفضيل السيولة الناشئىء عن دافع المضاربة لابد وأن يكون ذا 
أهمية مهملة في الاقتصاد الإسلامي. ذلك لآن الطلب على الآموال 
لاستئارها بالمساهمة يشكل جزءاً من الطلب الإجمالي على الصفقات. 
ويعتمد على الظروف الاقتصادية والمعدل المتوقع للربح الذي لا يتحدد 


في سوق لا ربوية ‏ المراجع. 


اح 


0 ". ولما كانت التوقعات الخاصة بمعدلات الربح على خخلاف 
توقعات معدل الفائدة» لا تتقلب يومياً ولا أسبوعياء فإن الطلب 


الجمعي (الكلي) على احتياجات الصفقات قد يميل لأن يكون أكثر 


استقراراً من الناحية النسبية. ويتحدد ذلك بصفة أساسية بقيمة 
يتحسن تدريجياً في الاقتصاد الإسلامي تبعاً لمدى التزام الحكومة بهذا 


(6) الصياغة الأصلية لنظرية كينز في تفضيل السيولة تقوم على يار «الكل أو لاشيء؛ بين النقود 
والسندات الطويلة الأجل. انظر بيرون هيجينز والسرعة: البعد الثاني للنقرد»» في فيدرالٍ ريزيرف 
بانك أوف كنساس سيتي؛ بحوث في السياسة التقدية ( م ص21 انظر أيضاً جيمس 
توبين «تفضيل السيولة كسلوك حيال الخاطرة؛» ريفير أوف اكونوميك ستاديزء شياط (فبراير) 
. افترض توبين أن المستثمرين يبتمون بالعائد المتوقع والخاطر الكامنة في الأصول البديلة. 
وقد يرغب أغلب الممولين؛ بدلاً من اتخاذ موقف «الكل أو لاثبىءة؛ في قبول عائد أقل على الاستهار 
المنخفض الخاطر» مفضلين إياه على النقود التي لا عائد لها. كذلك فقد يكون من المتوقع في 
اقتصاد إسلامي يطيق الزكاة» أن يميل حتى متجتّب التخاطرة ة الى الدخول في الاستهارات المنخفضة 
النخاطر» لتعويض أثر الزكاة على أرصدته النقدية. كذلك يمكتنا أن نفترض بأمان أنه في الاستهارات 
القليلة اتخاطر يندر أن تكون «الفائدة + الربح» سلبية. 


(4) الصيغة الكينزية البديلة للطلب على النقود» وهي: 
(0 س1 + لاط د يالا 

تختصر الى لا 1 - 88 بافتراض الطلب المضارني على النقودء أو () .1 مهملاً. وعليه فإن 
الطلب على النقود في اقتصاد إسلامي تعير عنه المعادلة: لا عا - ى84») وهي نفس معادلة 
كمبردج؛ حيث عا مقلوب 7 في «المعادلة الكمية). 

إن كلا من معادلة كميردج والمعادلة الكمية للطلب عل النقود تتجاهل وجود الطلب 
المضاربي على النقود. وخلافاً لمنهوم السرعة الثابتة في النظرية الكمية الأصلية» يفترض أن السرعة 
الدخلية للنقود؛ ولو أنها غير ثابتة» يمكن التنبوٌ بها في رأي معظم الاقتصاديين النقديين (انظر هيجنز 
سيق ذكره ص717), لقد رأى كينز في الأصل ان دالة تفضيل السيولة ودالة الاستهار كلتيهما 
متقلبة. أما الكينزيون فقد تراجعوا عن التأكيد على حافز المضارية في تفضيل السيولة الذي كان 
عند كينز مصدراً لعدم استقرار هذا التفضيل. ويبدو أنهم يعتقدون أن تفضيل السيولة مستقر» 
ويمكن التتيوٌ به الى حد ما. وعلى لاف كينز» فإن أنباعه لمحدثين يعتقدون أيضاً أن داليي الاستغار 
والاستبلاك غير مستقرتين» لكن يمكن التنبؤٌ بهما (توماس ماير - هيكل النقدية ‏ 0 
و.و نورتون» ١51/8‏ ص7 .)١‏ 


الاستقرار في الطلب على النقود للصفقات قد تميل الى نشر مزيد من 
الاستقرار في سرعة النقد الدّمُلية خلال مرحلة معلومة من الدورة 
التجارية في اقتصاد إسلامي» ويصبح من الممكن التنبوٌ بهذا الاستقرار 
كيذ ممقولا. 
وبهذا فإن المتغير الذي تصاغ على أساسه السياسة النقدية في 


اقتصاد إسلامي هو الكتلة النقدية» وليس مستوى معدلات الفائدة*. 


5 في عملية انتقال الأثر حسب نظرية كيتزء فإن التغيرات في الكتلة التقدية تعمل من خلال 

سعر الفائدة. فإن الارتفاع في الكتلة النقدية يسبب هيوطاً في سعر الفائدة وزيادة في الاستثار 
ل السندات والأوراق المالية. وعليه فإن لا ح- ] هم ] ١ب‏ 4]. ويعود التوازن في القطاع 
التدي عندما يتساوى مبلغ التقود المطلوب لأغراض المعاملات والسيولة مع المعروض. وفي عملية 
انتقال الأثر التقدي» تعمل التغيرات في الكتلة النقدية من خلال التغيرات في ا حيث يفترض 
أن / تبقى ثابتة وأن العمالة الكاملة لا قد تم بلوغها في الحال. وعليه 8ه 86. وأساس الفرق 
بين الطريقتين هو أن الكينزيين ينظرون الى معدل الفائدة على أنه تن النقود المملوكة » في حين 
أن النقديين يرون أن معدل الفائدة هو عن الاثتيان» وأن مقلوب المستوى العام للأسعار هو 

تمن النقود. انظر ماير» سبق ذكره ص4 2١‏ وبريان مورغان «النقديون والكينريون» (لندن: 
ماكميلان »)١918‏ ص55 4. إن عملية اثتقال الأثر حتى في الاقتصاد الإسلامي يمكن أن 
ميل الى أن تكون من خلال الأسعارء حيث يكون تمن الرصول الى استخدام الأموال السائلة 
هو نصيباً في الربح» ويكون ثمن حيازة الأرصدة السائلة هو خسارة الدخمل (المحتمل) إضافة الى 
دقع الر دكأة عل هله الأر ضصدة. 


() حتى في دول منظمة التعاون والإتماء الاقتصادي؛ أعرضوا عن أسعار الفائدة كأهداف وسيطة 
للسياسة النقدية» متجهين الى المعابير الكمية امو الكتلة النقدية (انظر منظمة التعاون والإماء 
الاقتصادي» الأهداف النقدية والسيطرة ة على التضخم» بار يس: منظمة التعاون والاتماء الاقتصادي 
219598 ؛ ص 1). يقرل هذا التقرير بأن «امناورة بأسعار الغائدة ' يثبت في جميع الأحوال 
أنها طريقة ممرضية ة لتحقيق الاتضباط التقدي» أو الاستقرار في التوسع التقدي لٍٍ ظل الظروف 
التوسعية»» وأن «السياسات التي توجهها الأعداف الكمية للقاعدة النقدية (أو الاحتياطيات 
المصرفية)» وتكون مستويات أسعار الفائدة بموجبها معجاً ثانوياء أو يمكن أن ينظر اليبا كذلك» 
قد صار لحا جاذبية متزايدة في بعض الدول» (المصدر نفسهء ص7١)‏ 

ولقد أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي أيضاً في تشرين الأول (اكتوبر) 15176 قراره بتركيز 
الاهتهام على احتياطات الجهاز المصرنفي؛ يدلاً من التركيز على سعر فائدة الأموال الفيدرالية. وقد - 
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وعلى المصرف المركزي الإسلامي أن يوجه سياسته النقدية لتوليد نمو 
في عرض النقود مناسب مويل الثمو الممكن في الناتج (الوطني) في 
الآجال المتوسطة والطويلة في إطار الأسعار المستقرة وأهداف الإسلام 
الاجتاعية الاقتصادية الأخرى. والهدف هو التأكد من أن التوسع 
النقدي مناسب وليس مفرطأء بل هو كاف للاستغلال الكامل لقدرة 
الاقتصاد على عرض السلع والخدمات من أجل تحقيق الرفاهية العامة 
ونشرها على نطاق واسع. ولابد أن يكون معدل الفو المستبدف ثابتاً 
وواقعياً عفرا خلال الأجلين المتوسط والطويل» وألا يكون غير 
واقعي ولا متقلباً. 

ومع أن الاستراتيجية المشار إليها أعلاه تعترف يقيناً بأمية تنظم 
نمو عرض النقود في الإدارة الناجحة للاقتصادء فإن ذلك لايستلزم 
بالضرورة تبنياً ساذجاً لطريقة «المدرسة النقدية» أو أي التزام بهالتها 
الأيديولوجية» وليس هناك أي افتراض بأنه إذا ما تم تنظيم انمو في 
عرض النقود تنظيماً ملائمء فإن قوى السوق ٠‏ إذا تركت وحدهاء 
تكون قادرة على توليد نمو مستمر غير تضخميء وعلى القضاء على 
البطالة» والحد من اختلالات التوازن الخارجية» والمساعدة في تحقيق 
> اعتبر ذلك بصفة عامة خطوة مهمة من خطوات السياسة. ولقد تم اتخاذ هذا القرارء لأنه كان 
هناك سخط متزايد من النظرة التقليدية للسياسة النقدية؛ التي حاول بها الاحتياطي الفيدرالي تعديل 
أسعار الفائدة بالرفع أو بالخفضء؛ بقدر ماهو ضروري للتخفيف من ذبذبات الدورة التجارية. 
وبعد ما يقرب من 70 سنة من التجربة» كان هناك اعتراف على نطاق واسع «بأننا ببساطة لا 
نملك المعلومات العملية التي كنا نمحتاج إليها لانتقاء مط معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية 
التي يمكن أن تنتج الهو المنشود في عرض النقوده بطريقة متّاسكة خلال الزمن»: وأن «الجهود 
الرامية الى إدارة أسعار الفائدة هي غير منتجة؛. وبناء على ذلك فقد كان هناك دعم مذهل لصالح 
الرقابة المباشرة على معدل نمو عرض النقود» (انظر السياسة النقدية ‏ الممكن والمستحيل؛»؛ خطاب 


ألقاه ر.ب. بلاك؛ رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند» ونشر في الايكونوميك ريفيو 
أيلول / تشرين الأول (سبتمير / اكتوبر) 201581 ص اسده). 


الأهداف الآخر ى المنشودة. ويتعين التأكيد في الحقيقة على أنه من 
أجل التحقيق الكامل للأهداف الإسلامية» فإنه ليس من انتم إصلاح 
الاقتصاد والمجتمع إصلاحاً إسلامياً فحسبء بل من الضروري أيضاً 
أن تلعب الدولة دوراً إيجايياً وأن تعجه سياساتها » بما فيها السياسات 
المالية والنقدية وسياسات الدخلء الى الاتجاه نفسه. ويجب الحد من 
الممارسات الاحتكارية» وبذل كل جهد لإزالة التصليات البنيوية» 
وتشجيع كل العوامل القادرة على توليد العروض المتزايدة من السلع 
والخدمات الأساسية» لكي تلعب دورها الطبيعي. 
مصادر التوسع النقدي 

للتأكد من أن انمو النقدي مناسب وليس مفرطًء من المهم أن 
نراقب بعناية المصادر الرئيسة الثلاثة للتوسع النقدي. ومن بين هذه 
المصادر, هناك مصدران محليان» الأول يتمثل في تمويل عجوز 
الموازنات الحكومية بالاقتراض من المصرف المركزي» والثاني التوسع 
في الودائع من خلال خخلق الائتّان في المصارف التجارية. أما المصدر 
الثالث للنمو النقدي فهو خارجيء ويتمثل في تحويل فائض ميزان 
المدفوعات الى نقد حل ممناهكناعهمصس. 


١‏ - العجوز المالية 

لا خلاف بين رجال الاقتصاد حول ما إذا كانت العجوز 
لمالية» أو يمكن أن تكون ء مصدراً مهماً للتوسع النقدي المفرط. 
فمحاولات الحكومة لاستخلاص الموارد الحقيقية بمعدل أسرع من 
المعدل الذي يمكن استمراره عند مستوى سعري مستقر» يمكن أن 
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0 رد نما يسهم ف 50 ايحي 1 . وحتى 2 الدول 
الصناعية الرئيسة» كانت العجوز المالية سببا أساسيا في الإخفاق في 
إصابة أهداف عرض النقود. وكان من شأنها أن تلقي على كاهل 
السياسة النقدية عبئاً مفرطأً محاربة التضخم. ولكن وفقاً لما ذكرته 
دراسة الايكونوميست أدفيزوري جروب بيزئيس ريسيرتش «كلما 
كان اعتاد القطاع العام على الجهاز المصرفي أعظم» صعب على 
المصرف المركزي اتباع سياسة نقدية مناسبة» " 

وبناء عليه فإننا إذا رغينا في الابتعاد عن سياسة نقدية غير 
فعالة أو تضييقية ل كان من الضروري التشنيق بين السياسات 
النقدية والمالية لتحقيق الأهداف الوطنية. وهذا يؤٌكد أهمية الحاجة 
فإن حكومة إسلامية واعية وملتزمة بتحقيق أهداف الاقتصاد 
الإسلامي يتعين عليها اتباع سياسة مالية تتفق وأهداف هذا الالتزام. 
ويزيد هذا الأمر أهمية أن أسواق المال في الدول الإسلامية متخلفة 
(7) ومن أجل عملية استرجاع المعلومات» انظر ج. ه.ج. اوليفرا «النقود والأسعار والتأخرات 
المالية» مذكرة عن ديناميكيات التضخم»» بانكا ناشيونال ديل لافورو كوارترلي ريفيوء أيلول 
(سبتمبر) .1١55117/‏ وللاطلاع عل تحقق تجريبي من فرضية استر جاع المعلومات» انظر ر. ل. 
جاكورب «التضخم الشديد وعرض التقودى جورنال أوف مني »2 كريديت اند باكينج» أيار (مايو) 


91/7 ؟ ج. دتون «نموذج للتضخم المتولد ذاتيً: حالة الأرجنتينو جورنال أوف منيء كريديت 
اند يانكيدج» أيار (مايو) ١/5؟؛‏ ب ب أغفلي» م. سس. خان «التمويل التضخمي وديناميكيات 


التضخم: اندوتيسيا 68١917719281١‏ » أميركان ايكونوميك ريفيوء حزيراتن (يونيو) 19177. 
وانظر أيضاً ب. ب. أغفلء م. س. خان «العجوز الحكومية والعملية التضخمية في الأقطار 
الناميةة» أوراق الباحثين في صندوق التقد الدوليء كانرن الأول (ديسمي) 84لاو 
ص هلالا 81. 

() فريق الاقتصاديين الاستشاري: الأنظمة المصرفية والسيامة النقدية في الجماعة الاقتصادية 
الأوربيةء (لتدن: الفاينانشيال تايمرء ))١91/14‏ ص١١1.‏ 
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نسبيء كا أن السياسة النقدية لا يمكن أن تلعب في تنظم عرض النقود 
ذلك الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية. ان ذلك لا 
يستبعد بالضرورة العجوز المالية» لكنه يقيدها بالحد الكفيل بتحقيق 
انهو المستمر الطويل الأجل والرخاء الواسع الانتشار في إطار أسعار 
مستقرة. 

ش على أن إزالة العجوز الالية المفرطة ستظل أملاً غير محقق في 
الدول الاسلامية ما بقيت أسبابها الأساسية بلا علاج. وهذه الأسباب 
هي: 

أولاً: عدم قدرة » أو عدم رغبة الحكومات في جمع الأموال اللازمة 
من الضرائب وغيرها من المصادر غير التضخمية لمواجهة نفقاتها 
الجوهرية والإنتاجية. 


ثانياً: عدم تصمم الحكومات على إزالة نفقاتها العقيمة والتبذيرية أو 
على خفضها خفضاً ملموساً. فعلى الحكومة الاسلامية » إذا ما أرادت 
أن تكون اسم على مسمىء أن تجفف منبعّي العجوز. ان اليكل 
الضريبي كله في الدول الإسلامية يحتاج الى فحص محايد. فهناك 
قطاعات معينة في الاقتصادات الاسلامية مرهقة بالضرائب» وقطاعات 
أخرى محملة بضرائب خفيفة» لا لاعتبارات اقتصادية اجتاعية 
رشيدة» بل رغبة في إرضاء ذوي النفوذ. فإذا ما تم ترشيد النظام 
الضريبي؛ والقضاء على الخلل في النظام» وتحديث إدارة الضرائب» 
ارتفعت الإيرادات الضريبية ارتفاعاً كبيرأًء وتحسن الأثر الاقتصادي 
على الحوافز والإنتاج والتوزيع. وهذه على أية حال مهمة غير سارّة» 
لن تتجشمها الحكومات طلما بي طريق عجز اليزانية والاقتراض 


همه ؟ 


السهل مفتوحا أمامها. 
إن الإنفاق العقيم والتبذيري من الأمور المكروهة شرعاء ولا 
سيما للحكومات لأنها تستخدم موارد اثتمنها عليها الشعبء 
ويعد استخدامها استخداماً تبذيرياً أو عقيماً خيانة للأمانة. إن الموارد 
المتاحة للحكومات تمويل نفقاتها محدودة في جميع الدول بما في ذلك 
الدول الإسلامية النامية . ولهذا يجب استخدامها بكفاءة وفعالية 
وبايتتشتمان السؤولية أمام الله سبيحانه وقفال: :ولا مكن الوضول آل 
هذا الاستخدام الواعي للأموال» بمجرد إنقاص طفيف للزيادات 
التزيينية» بل يتطلب مراجعة متأنية لبرنامج الإنفاق كله في ضوء التعالم 
الإسلامية: والتركيز ليس فقط على : ك أنفق ؟ بل أيضاً على كيف 
أنفق ؟ وإلا فإن حكومة غير مسؤولة : إذ تجد طريق الاقتراض (من 
السوق) أمامها مسدودأء تلجأ الى الطريق السهل؛ بالاقتراض من 
المصرف المركزي دون أي تيز مع ما ينشأ عن هذا من ضرر بليغ 
بالاقتصاد» إضافة الى إعاقة الاهداف الإسلامية. 
وبعد استبعاد كل أشكال الإنفاق التبذيري وغير الضروريء 
يمكن تقسم الإنفاق الحكومي الى ثلاثة أقسام: 
( أ) النفقات المتكررة العادية؛ 
(ب) النفقات الخاصة بالمشروعات؛ 
(ج) نفقات الطوارىء. 
'وتمول كافة النفقات الحكومية المتكررة المعتادة» بما في ذلك 
النفقات على المشروعات غير القابلة للمشاركة في الربح والخسارة» 
من الإيرادات الضريبية كا أسلفنا. وسيثبت أن غياب اتمويل بالدين 


امن 


مثل هذه الأغراض نعمة خفية» ويساعد أيضاً على إدخال الانضباط 
اللازم في الإنفاق الحكومي؛ وهو ما يحول دونه سهولة الوصول الى 
اتهويل الربوي. وفي المشروعات التي تتكلف أموالاً طائلة يجب تجنب 
الانتفاخ 1 سبق أن اقترحناء من خلال التوقيت السلمم والتنسيق بين 
هذه المشروعات في خطة منظورية» والاستفادة كلما كان ذلك ممكناً 
من اتفويل الإيجاري والبيع الإيجاري. 

أما المشاريع القابلة للتمويل بالمساهمة» فيمكن للحكومة 
تنفيذهاء كلما دعت المصلحة العامة» وتباع أسهمها الى المؤسسات 
المالية والى الجمهور. ويطبق نظام تجاري للتسعير بدون إعانة عامة. 
وتمنح كافة الإعانات اللازمة للأسر الفقيرة» أو لأسر الفعة الدنيا من 
الطبقة المتوسطة» من إيرادات الزكاة والهبات أو القروض الحسنة. 
وبهذا يساعد اتمويل بالمساهمة والتسعير التجاري على إزالة بعض 
المشاريع العقيمة وغير الضرورية التي تقوم الحكومات في بعض 
الأحيان بتنفيذها لإرضاء أصحاب النفوذ. ومن الضروري دون شك 
تحقيق توازن اجتاعي بين الخدمات العامة والإنتاج الخاص في ضوءِ 
التعالم الإسلامية *. 

أما النفقات الطارئة كنفقات الحروب» وسائر النفقات التي لا 
يمكن تمويلها بأي من الطريقتين المشار إلهما آنفأء فتمول بقروض 
إجبارية كا بينا سابقاً. فإن الحروب تتطلب التضحية» والتضحية 
المطلوبة من الأغنياء هي تخلهم عن فائدة هذه القروضء والحروب 
التي لا يريد الناس أن يبذلوا فيها مثل هذه التضحية لاتستحق القتال 


(8) «التوازن الاجتاعيه ركز عليه أيضاأً في النظام الرأسمالي ج. ك. غالبريث في «مجتمع الوفرة» 
(بوسطن : هوفتون ميفلينج كومياني» ))١968‏ ص١715.70.‏ 


/اه ؟ 


فيها » ويتعين تجنبها. 


على أن الحكومة قد تضطر للاقتراض من أجل تمويل بعض 
العجوز المحتومة» فيجب اتخاذ الترتييات مكينها من ذلك عساوو ير 
تضخمي. ويمكن أن 5 يتم ذلك جزثياً وإلى مدى محدود. من خلال 
الاقتراض من المصرف المركزي» وهو ما سنأتي على دراسته» وجزئيا 
لل “مدق “دود يفا من المصازف”التجارية ١‏ رأينا تمنايقا. 


؟" ‏ خلق الائتئان في المصارف التجارية 


إن ودائع المصارف التجارية تشكل جزءاً مهما من عرض 
النقود. ويمكن تقسيمهاء لغرض التحليل؛ الى جزأين» الأول: الودائع 
الاولية التي تزود الجهاز المصرفي بالنقود الاساسية (وهي النقود 
السائلة في خزائن المصرف التجاري + ودائعه لدى المصرف 
المركزي). والثاني الودائع المشتقة التي تمثل في نظام الاحتياطي الجزلي 
التقود التي تولدها المصارف التجارية في عملية منح الائتّان» وتشكل 
مصدرا رئيسا للتوسع النقدي في الاقتصادات التي تسود فيها عادات 
مصرفية متطورة. ولما كانت الودائع المشتقة تزيد في عرض النقود. 
كالعملة التي تصدرها الحكومة أو المصرف المركزيء ولما كان هذا 
التوسع؛ كالعجوز الحكومية يمكن أن يكون تضخمياًء إذا لم يترافق 
بنمو مقابل في الإنتاج» وجب تنظم التوسع في الودائع المشتقة؛ 
لتحقيق الهو النقدي المنشود. وهذا ما يمكن تحقيقه بتنظيم توافر النقد 
الأساسي للمصارف التجارية. ولهذا الغرض» فإن غياب الفائدة كالية 
منظمة لا يعد سيئة» بل هو في الحقيقة حسنة» لأنه يزيل الأثر المقلقل 
لأسعار الفائدة المتقلبة» ويحقق استقرار الطلب على النقود» ويحدٌ كثيراً 


من مدى التقلبات الاقتصادية وفقاً لا مر في الفصل الخامس. 
 '“‏ فائض ميزان المدفوعات 

حظي عدد قليل من البلدان الإسلامية بفائض في ميزان 
المدفوعات» في حين عانت أغلبيتها من العجز. وفي الدول القليلة التى 
حققت فائضأء لم ينشأ هذا الفائض في القطاع الخاصء؛ ول يؤدٌ الل 
توسع تلقائي في عرض النقود. بل فعل الفائض ذلك فقط الى الحد 
الذي قامت فيه الحكومة بتحويل الفائلض الى نقود بإنفاقه محلياً. وفي 
الوقت نفسهء فإن عجز ميزان مدفوعات القطاع الخاص لم يوازث 
ذلك تَاماً. وإذا ما تم في دول الفائض تنظم الإنفاق الحكومي طبقا 
لطاقة الاقتصاد» وذلك لتوليد عروض حقيقية» فلن ينجم عن ذلك 
أي تضخم متولد داخليا من فائض ميزان المدفوعات. 


وفي الدول التي تعاني من العجزء فإن التوسع النقدي غير 
الصحي» مع الاستبلاك المظهري في القطاعين العام والخاص» هو 
الذي يولد الخلل في ميزان المدفوعات؛ من خلال عجوز الحساب 
الجاري والتدفقات الرأسمالية المكتومة. وهذه الأمور لا يمكن القضاء 
عليباء دون إصلاح اقتصادي اجتاعي على مستوى أعمق وسياسات 
نقدية ومالية صحية في ضوء التعالم الإسلامية» وذلك وفقاً لما 
ناقشناه» أو سنناقشه في الموضع المناسب. 


أدوات السياسة النقدية: 


في إطار الاستراتيجية التي أشرنا إليها أعلاه» نود هنا أن نقترح 


اليات للسياسة النقدية التي يمكن أن لا تساعد فقط في تنظيم عرض 
النقود» بما ينسجم مع الطلب الفعلي على النقود» ولكنها تساعد أيضاً 
في سد الحاجة الى تمويل العجوز الحقيقية للحكومة؛ وتحقيق الأهداف 
الأخرى الاجتاعية والاقتصادية للمجتمع الإسلامي. ويتعين أن تتألف 
هذه الاليات من ستة عناصر: 


١‏ الهو المستبدف في (ن) و (ن.) 


على المصرف المركزي أن يحدد سنوياً انمو المنشود في عرض 
النقود إن) في ضوء الأهداف الاقتصادية الوطنية» منها معدل الهو 
الاقتصادي المرغوب والممكن تحقيقه» والاستقرار في قيمة التقود .١‏ 


(5) لقد أصبح وضع الأهداف النقدية وسيلة مهمة من وسائل الإدارة النقدية خلال العقد المتقدم» 
وصار مقبولا على نطاق واسع من عدد متزايد من المصارف المركزية» وبصفة خاصة في دول 
منظمة التعاون والإتماء الاقتصادي» فقد رؤي نجاح الإدارة النقدية. إذا ما اعتمدت هذه الطريقة. 


انظر مصرف التسويات الدولية» طريقة القاعدة النقدية في الرقابة النقدية (بال: مصرف التسويات 
الدولية» أيلول (سبتمبر) :)١1٠‏ ص7 ؛ والأنظمة المصرفية والسياسة التقدية في الجماعة 
الاقتصادية الأوربية) سيق ذكرهء ص5١ 4١‏ ومنظمة التعاون والإتماء الاقتصادي : الأحداف النقدية 
والسيطرة على التضخمء سبق ذكره ص؟١؛‏ وبول ميك (محرر)» وجهات نظر المصرف المركزري 
في وضع الأهداف التقدية: دراسات قدمت لوْتمر عقد في الفيدرال ريزيرف بانك أوف نيويورك» 


أيار (مايو) ١187‏ (نيويورك: فيدرال ريزيرف بانك أوف نيويورك» 15487م). 


لقد ساند مصرف التسويات الدولية مسائدة قوية عملية استخدام الأهداف التقدية بقوله 
أدء «الاهداف المنشودة للمجاميع 065ةهء7جع2 النقدية سوف تستمر بلاشك في لعب دور مفيد 
ب توجيه السياسة النقدية وفي إرسال إشارات للأسواق عن اتجاهات ونوايا السلطات. ولقد تم 
الأمذ بهذه الطريقة في الدول الصناعية» بعد ان ثبت عدم فعالية ضروب السياسة الأخرى ف 
عدم التضخم من الارتفاع » وهي تؤمن إطاراً نافعاً لتوقعات الاستقرار (التقرير السنري 
1581-1 ص8544). ؟ أعلن البوندزبانك للجمهور في البداية هدف الفو النقدي - 


لسن 


ويتعين مراجعة انمو المستبدف في (ن) كل ربع سنة» أو كلما كان 
ذلك ضروريء في ضوء أداء الاقتصاد, واتجاه المتغيرات المهمة. ويرجع 
هذا الى أن وضع الأهداف النقدية يفترض أن سرعة النقود الدّحلية 
من الممكن التنبؤٌ بها بطريقة معقولة على فترات مناسبة. ومع أن 


> لعام 151٠‏ ومنذ ذلك التاريخ كانت هذه الأهداف عوناً مهما للسياسة النقدية الألمانية. ا 
بدأ الاحتياطي الفيدرالي يرفع للكونجرس أهدافاً رقمية محدودة شمو المجاميع النقدية في .1١5178‏ 


ثم صيغت عملية رفع التقارير عن أهداف ثمر المجاميع النقدية في قانون عام 51/4 »١‏ ضمن قانون 
صفري هوكينز الذي يطالب الاحتياطي الفيدرالي بتقديم أمداف سئوية ة للمجاميع النقدية والاثتانية 
الى الكو نجرس في شباط (فبراير) من كل عام» وأن تتم مراجعة هذه الأهداف في تموز (يوليو). 

إن النتيجة الأساسية لدراسة اغفلي وزملائه هي أن «سياسات وضع الأهداف النقدية, 
المقابلة لسياسات التكبيف التدريجي الدقيق للاقتصاد» هي أكثر ملاءمة لظروف اليلدان الآسيوية 
(ب. اب. اغفلي؛ م. س. خخان» ب. ر. نارفيكار» ب. ك. شورت «السيامة النقدية في بلدان 
أسيوية مختارة»» أوراق الباحثين في صندوق النقد الدولي» كانون الأول (ديسمير) 2051/94 
ص6 .)4١‏ 

وليست هناك أهمية حاسمة كي نتاقش هنا التعريف الأفضلء» للكتلة النقدية » في وضع 
الأهمداف التقدية في اقتصاد إسلامي . ولقد اختارت الدول مفاهم مختلفة لعرض التقود ف وضع 
الأهداف النقدية. فقد عبرت كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وفرنسا والمملكة المتحدة عن أهدافها 
الوسيطة على أساس عرض النقود بتعريفه الواسع. وفي بلدان أخرى من بلدان الجماعة الأوربية» 
نجد أن تعريفات أهداف السياسة النقدية الوسيطة تختلف اختلافاً كبيراً. وقد عبرت ايطاليا وايرلئدا 
عن أهدانهما على أساس اجمالي الاثئان الحلي الممنوح للقطاع الخاص. (انظر الفصل المخاص 
بالسياسة النقدية الكمية «في؛ الأنيوال ايكونوميك ريفير) 15811548٠‏ والذي اعتمدته لجنة 
الجماعة الاقتصادية الأوربية في ١6‏ تشرين الأول (اكتوبر) مع تقريرها الاقتصادي السنوي 

.)١581-1‏ وبين التقرير السنوي 0--159847 لمصرف التسويات الدولية: دأن كمية 

النقود» أي ما كانت طريقة تعريفهاء كان لها أوثق علاقة بالناتج الوطني الإجماللي الاسميء وكان 
ينظر إليبا على أتها مرتكز يعول عليه لسياسة مكافحة التضخم؛ (ص87). 

ومع الاعتاد الأو ل على «اتمويل بالمساهمة؛ في اقتصاد إسلامي: وعلى الودائع الادخارية 
والمؤجلة التي تتخذ أيضأ شكل المشاركة بالمساهمة؛ يصعب التنبؤ بالكيفية التي يمكن بها للمجاميع 
النقدية المختلفة أن تتصرف في اقتصاد إسلامي حقيقي. وببذا فإن التعريف المحدد ل ن الذي 
يمكن اعتاده في وضع الأمداف لا يمكن أن تقرر إلا بعد التجرية. وقد يكون من المفيد مبدئياً 
أن نلاحظ بعناية كافة أشكال ن الى أن يتضح تأثير السياسات الإسلامية على التغيرات 
الاقتصادية امختلفة والمجاميع النقدية. 


لضا 


المتوقع: كا أسلفناء أن يكون ذلك أكثر انطباقاً على الاقتصاد الإسلامي 
بعد إلغاء الفائدة» وتنفيذ الاصلاحات المقترحة» فقد يكون من 
الضروري مراجعة هذه الأهداف مراجعة مستمرة» على أن لا يتم تغيير 
هذه الأهداف كثيراًء اللهم إلا عند وجود مبررات لذلككء لمواجهة 
الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية. 


ولا كان من المسلم أن انمو في (ن) وثيق الصلة بانفو في (ن.)» 
أي النقود ذات الطاقة العالية» وهي العملة المتداولة بالإضافة الى 
الودائع في المصرف المركزيء فعلى المصرف المركزي أن ينظم عن 
كثب توافر ونمو (ن .) . ويتطلب هذا بالطبع سياسة مالية هادفة 
وملائمة» وتنظيماً مناسباً لوصول الموّسسات الالية الى اثان المصرف 
المركزي. وقد بينا سابقاً أن وجود سياسة مالية سليمة أمر جوهري 
في جميع البلدان لتحقيق الأهداف النقدية. ولا غنى عنها غالبا في 
البلدان الإسلامية» حيث تلعب السياسة النقدية بالطبع دورا محدوداء 
لفقدان أسواق الال المنظمة تنظيما جيدا. 


ولما كان خلق (ن .) ينتج عن ممارسة المصرف المركزري سلطة 
إصدار النقود. وهي امتياز اجتّاعي خالص له فإن الموارد المشتقة 
من هذه السلطة يتعين أن لا تستخدم في ظل النظام الإسلامي القيمي 
الادف للرفاهية الاجتاعية» إلا من أجل تنفيذ أهداف الجتمع 
الإإسلامي . وتستخدم هذه الموارد بصفة خاصة لقويل المشروعات 
المساعدة على تحقيق المثل الإسلامي للأمةء التي يشكل أعضاؤها 
إخوة» لاتفصل بينهم فجوة كبيرة في الدخلء ولا تفاوت في الثروة. 


بحسن 


ولكي يصبح الحدف المشار إليه أعلاه حقيقة واقعة» على 
المصرف المركزي أن يتيح مجموع (ن .) والتي ولدها هو ؛ بعضها 
للحكومة » وبعضها للمصارف التجارية وللمؤسسات الالية 
اللتخصصة. إن الجزء من (ن.) والذي يقوم المصرف المركري 
بتحويله الى كل هذه القطاعات يتعين» كالحجم الكلي ل (ن .)» أن 
تقرره الظروف الاقتصادية» وأهداف الاقتصاد الإسلامي» وما تمليه 
السياسة النقدية. وأن يتاح الجزء من (ن .) للحكومة في شكل 
قرض لا ربوي» تمكينها من تمويل مشروعات الرفاهية الاجتاعية؛ بما 
في ذلك توفير الاسكان والتسهيلات الطبية والتعليمية للفقراء. 

أما الجزء من (ن .) المتاح للمصارف التجارية» والذي يأخذ 
أساساً شكل سلف مضاربة» لا حسم سندات» فيستخدمه المصرف 
المركزي كأداة رئيسة كمية ونوعية للرقابة على الائهان. ويجب أن 
يكون ذلك الجزء كافياً تمكين المصارف التجارية من تمويل المو 
المنشود للنشاط الاقتصادي في القطاع الخاص؛ دون توليد أي حرارة 
تضخمية. وفي إطار عملية توزيع هذا الاثتئان بين المصارف التجارية» 
على المصرف المركزي أن يأسخذ في الحسبان تعزيز ائتهان المصارف 
اتتجارية لأغراض وقطاعات معينة في ضوء الأهداف الكلية للاقتصاد 
الإسلامي. ويخصص الربح الذي يحققه المصرف المركزي من هذه 
السلف بعضه للحكومة تمويل المشاريع المصممة للقضاء على الفقن 
والحد من التفاوت في الدخلء» والبعض الاخر يحتفظ به المصرف 
المركزي لمواجهة مصروفاته. 

ويمنح الجزء من (ن .) المتاح لمؤسسات الاثتان المتخصصة في 
شكل سلف مضاربة. ويستخدم أساساً تمويل النشاط الإنتاجي 


ركف 


للأشخاص الذين يعملون لحساب أنفسهم والمزارعين والعاملين في 
الصناعات الصغيرة والتجارات الأخرى الصغيرة» التي بالرغم من أنها 
قابلة للبقاء وضرورية اجتاعياء إلا أنها لا تستطيع الحصول على 
الأموال الكافية من المصارف التجارية والمؤسسات الالية غير 
المصرفية. 


؟ ب نصيب الجمهور من الودائع الحالة 
يتعين تحويل نسبة معينة من الودائع الحالة لدى المصارفء» بحد 
أقصى 75/ مثلاء الى الحكومة تمكينها من تمويل المشاريع النافعة 
اجتاعياء والتي تكون فيا المشاركة في الربح غير ممكنة أو غير 
مرغوب فيها. ويتعين أن تككون هذه النسبة إضافة الى التي يحولها 
المصرف المركزي للحكومة لتوسيع القاعدة النقدية(ن.). والسبيب 
أولا: أن المصارف التجارية تقوم بدور الوكيل عن الجمهور 

في تعبئة موارد امجتمع المعطلة. 

ثانياً: أن المصارف لا تدفع أي عائد على الودائع الحالة. 

ثالئً: أن الجمهور لا يتحمل أي مخاطرة على هذه الودائع اذا 

ماتم التأمين عليها تأميناً كاملاً. 
وبهذا فمن العدل أن نتوقع وجوب الاستفادة من موارد الجتمع 
المعطلة التي ثتم تعبئتها ببذه الطريقة لتحقيق النفع الاجتاعي» إلا في 
الحدود التي يسمح فيبا للمصارف التجارية باستخدامها لنفعها 
الخاص في إطار المصلحة الاجتاعية الأكبر. ويتمثل أحد الطرق المهمة 
لاستتخدام هذه الموارد في تحويل جزء من الودائع الحالة التي تتم تعبئتها 
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ببذه الطريقة الى الخزانة العامة تمويل المشاريع النافعة اجتاعيأء دون 
فرض أي عبء من الفوائد على الجمهورء بواسطة الضرائب التي 
تحصلها الخزانة لهذا الغرض. وعلى الحكومة 5 بينا تحمل نصيب نسبي 
في التكلفة الاجمالية لتعبئة الودائع الحالة» ولتقديم كافة الخدمات 
المتصلة ببذه الودائع الى أصحابهاء وتمويل مشروع التأمين على 
الو دائع. 


ومن الضروري أن ننبه هنا الى أن نسبة ال 55/ المشار إليبا 
أعلاه قد تم اقتراحها كحد أقصى في ظل الظروف العادية. ولا يمكن 
تجاوزها إلا في الظروف الاستثنائية» حينا يطرأ طارىء وطنيء أو حينا 
يتعين على الحكومة أن تلعب دور القاطرة في حالات التباطؤ 
الاقتصادي. ففي الركود تميل المصارف الى الاحتفاظ بسيولة زائدة» 
ويؤمن استخدام الحكومة لنسبة أعظم من الودائع الحالة بعض 
المساعدة للمصارف نفسها من خلال مشاركة الحكومة في تحمل 
نسبة أكبر من تكاليف تعبئة وخدمة هذه الودائع. وفي الحالات المعتادة 
تقل النسبة التى تستخدمها الحكومة عن 55/» إلا إذا استخدمتها 
آلية لاجتذاب قدر من أرباح المصارف الزائدة في حالة الازدهار 
الاقتصادي» وتخفيض سيولة القطاع الخاص. 
“ا مطلب الاحتياطي النقدي النظامي 


يطلب من المصارف التجارية الاحتفاظ بنسبة معينة» ولتكن 
70 / من ودائعها الحالة لدى المصرف الم ركزي كاحتياطات نقدية 
نظامية. ويتعين على هذا المصرف أن يدفع للمصارف التجارية تكلفة 
تعبئة هذه الودائع » مثلما تدفع الحكومة تكلفة تعبئة ال /١5‏ من 


ن الما 


الودائع الحالة امحولة إلمبا. ويمكن أن يقوم المصرف المركزي بتغيير 
الاحتياطي النظامي وفقاً لا تمليه السياسة التقدية. 

والسبب المنطقي للاحتياطي النظامي» في مقابل الودائع الحالة 
فقطء هو كأ ذكرنا من قبل» أن ودائع المضاربة لما طبيعة المساهمة 
في رأس المال في الاقتصاد الإسلامي. ولما كانت الأشكال الأخرى 
للمساهمة معفاة من شرط الاحتياطي» فليس هناك ما يدعو الى 
إخضاع ودائع المضاربة لمثل هذا الشرط. ولا يؤثر ذلك تأثيراً سلبياً 
على الرقابة على عرض النقودء لانها تتم من خلال الرقابة على النقود 
العالية الطاقة عند المنبع» كا سبق أن رأينا. 

وقد يعترض بعضهم بأن متطلبات الاحتياطي النظامي تساعد 
أيضاً في تأمين الأمان للودائع والسيولة المناسبة للنظام المصرفي. لكن 
هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال طلب رأس مال أعلى» وتنظيمات 
حسنة التصمم وملائمة التطبيق تتضمن نسبة السيولة المناسبة» يكملها 
نظام فعال للفحص المصرفي. وهذا أفضل من تجميد جزء من 
ودائع المضارية من خلال متطلبات الاحتياطي» مما يقلل من ربحية 
هذه الودائع» بالمقارنة مع أشكال المساهمة الأخرى. إن شرط 
الاحتياطي هذا يمكن أن يُكْرِي أيضاً بتحول ودائع المضاربة من 
المصارف التجارية الى المؤسسات الالية الأخرى» بما يجعل المصارف 
التجارية في وضع مبيء نسبياً. 


وقد يعترض أيضاً بأن الفييز عملياً بين الودائع الحالة والادخارية 
المؤجلة أمر غامض؛ خاصة إذا كان من الممكن سحب شيكات على 
الأخيرة. وهذه الإمكانية يمكن الحد منها بدرجة كبيرة في النظام 
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الاسلامي: لأن ودائع المضاربة لها طبيعة المساهمة» مع ما يتطلب ذلك 
من مشاركة في المخاطرة. ومع ذلك قد ترغب المصارف الإسلامية» 
مثلها في ذلك مثل المصارف التقليدية» في دفع قيمة الشيكات 
المسحوبة على الودائع الادخارية» وفي السماح بسحب ودائع المضاربة 
قبل اجاهاء بإخطار أو بدون إخطار. ولمواجهة مثل هذا الاحتال؛ 
تحتفظ المصارف الإسلامية بنسبة من هذه الودائع في شكل أموال 
سائلة في خخزانتها» متبعة في ذلك ما تطبقه المصارف التقليدية . واذا 
ما طلب منها الاحتفاظ أيضاً باحتياطيات لدى المصرف المركزري 
مقابل هذه الودائع؛ فإن هذه الاحتياطيات تكون مجمدة» ولا تسمح 
للمصارف بعمليات السحب هذه. 


ويمكن استخدام الأموال التي يتلقاها المصرف المركزي من 
طريق مطلب الاحتياطي النظامي في غرضين. فيستخدم جزء منها 
مساعدة المصرف المركزي على القيام بدور المقرض النهاني. وقد سبق 
أن رأينا أن المصارف التجارية الإسلامية» بمواردها المستخدمة في إطار 
المشاركة في الربح والخسارة» قد تجد أن مهمة التنبو بتدفقاتها النقدية 
مهمة صعبة نوعاً ما بالمقارنة مع المصارف التقليدية. لكن على الرغم 
من الترتيب الذي اقتَرَحتَاه انفا لتامين التسهيل المتبادل» هناك 
مناسبات تحتاج فيها المصارف الى مساعدة المصرف المركزي بوصفه 
المقرض الأخير. ومن الممكن للمصرف المركزي أن يحدث لهذا 
الغرض صندوقاً مشتركاء تجمع الأموال اللازمة له من خلال فرض 
احتياطي خخاص» أو تحويل نسبة معينة إليه من مجموع الاحتياطيات 
النظامية للمصارف التجارية» وتكون المهمة الرئيسة لهذا الصندوق 
المشترك تمكين المصرف المركزي من القيام بدور المقرض الأخير في 
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إطار الحدود والقيود المتفق عليهاء لتجنب سوء استخدام هذا 
التسهيل. وفي حال الأزمة يمكن للمصرف المركزي أن يتجاوز هذا 
الحد» كا سبق أن اقترحناء بتوقيع جزاءات وتحذيرات مناسبة وتنفيذ 
برناعم تصحيحي ملاتم. 

ومن الممكن للمصارف المركزية الإسلامية استغار رصيد 
الأموال التي تجمع من خلال مطلب الاحتياطي» مثلما تفعل المصارف 
الأخرى الرأسمالية. وفي غياب السندات الحكومية الربوية» على 
المصرف المركزي الاسلامي أن يجد مسالك لاربوية بديلة للاستئار» 
وأن يحبس عن الاستؤار أي أموال يراها ضرورية لإدارة السياسة 
النقدية. 
4 السقوف الائتانية 

في حين أن الأدوات التي سلف ذكرها قد تسهل على المصرف 
المركزي مهمة إحداث التوسع المنشود في نقود الطاقة العالية» فقد 
يظل التوسع النقدي زائدا على الحد المرغوب. ويرجع ذلك إلى: 
أولاً: أنه من غير الممكن عمل تحديد دقيق لتدفق الأموال الى الجهاز 
المصرنيء غير الأموال التي تؤمنبا سلف المضاربة في المصرف 
المركزي» ولا سيما في سوق مالية غير متطورة» مثل أسواق المال 
في الدول الإسلامية. 
ثانياً: أن العلاقة بين احتياطيات المصارف التجارية والتوسع النقدي 
ليست دقيقة جدا. فإن سلوك عرض النقود يدل على وجود تفاعل 
معقد بين مختلف القطاعات الداخلية والخارجية في الاقتصاد. ولهذا 
قد يكون من المرغوب فيه تحديد سقوف لائتّان المصارف التجارية» 


الكل 


للتأكد من أن خلق الاثتئان بمجموعه يتاشى والأهداف التقدية. وعند 
توزيع هذه السقوف على المصارف التجارية يجب توجيه الاهتّام 
الكافي للتحقق من أن ذلك لا يضر بالمنافسة الصحية بينها. 
ه ‏ تخصيص الاثئتان تخصيصاً قيمياً 5 
لما كان الاثتهان المصرفي يأقٍ من أموال الجمهررء» فيجب 
توزيعه بطريقة تساعد على تحقيق الرفاهية الاجتاعية العامة» وأن 
تكون معابير هذا التوزيع: كالموارد الأخرى التي يمن بها الله. 
أولاً: تحقيق أهداف المجتمع الاسلامي» وزيادة الأرباح الخاصة الى 
أقصى حد ممكن . ومن الممكن تحقيق ذلك بشرط أن: 
١‏ يودي التخصيص الائتاني الى أمثل إنتاج وتوزيع للسلع 
؟ ‏ تذهب منفعة الاثتّان الى العدد الأمثل من المنشات في 
امجتمع. 
ان الطريق الملاتم لتحقيق الهدف الأول هو إعداد خطة قيمية ؛ 
وتنسيقها مع الجهاز المصرفي التجاري لتنفيذها تنفيذاً فعالاً. ويتعين 
أن يكون أسلوب المعالجة» أولاً وقبل كل شيء؛ إعلام جميع المصارف 
)٠١(‏ خلص كوتس و كتكت, في استعراضهما للمسائل والآدلة المتعلقة بالنقود والسياسة النقدية» 
في الأقطار الأقل تمواء الى أنه وني الدول النامية تعتير نقود القاعدة هي المحدد الأسامي للكتلة 
التقدية: كا أن اتمويل العجزي للإنفاق الحكومي؛ وهو أمر مساو لخلق ائتان المصرف المركزي» 
هو العامل الرئيس الموئر على نقود القاعدة؛ (و. ل. كوتس و د. ر. كتكت (محرران)» النقود 


والسياسة النقدية في الدول الأقل نموا استعراض المسائل والأدلة (أوكسفورد: برغامون برس» 
,؛ ص77). 
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التجارية بقطاعات ومجالات الاقتصاد التي يتعين تعزيزها من خلال 
تمويل المصارف التجارية» والأهداف الواجب تحقيقها. 
ثانياً: اتخاذ الإجراءات المؤسسية الضرورية لهذا الغرضء وفقاً لما نبينه 
بعد ذلك. ولا ضرورة لبذل أي جهد لربط المصارف التجارية بشبكة 
محكمة من أساليب الرقابة. فالإسلام يعترف بعمل قوى السوق» 
ولكن في إطاره القيمي. فإذا ما حددت الخطة هذا الإطارء واتشخذت 
الإجراءات المؤسسية الضرورية » لم يكن من الضروري وجود 
إن الحجة التي تحتج بها عادة المصارف التجارية لتخصيص نسبة 
صغيرة جداً من أموالها للمنشآت الصغيرة والمنوسطة الحجم هو زيادة 
مخاطر هذا اتمويل وتكاليفه ''. والمنشات الصغيرة إمأ أن تكون غير 
قادرة على الحصول على تمويل من المصارف» أو أنها تحصل عليه 
ولكن بشروط مجحفة جداً (من حيث التكلفة والضمان) بالمقارنة مع 
المنشات الكبرى .٠"‏ ولهذا فإن نموها وبقاءها مهددان» حتى ولو 
)١١(‏ تقدم الشركات الصغيرة /7٠‏ من فرص العمل في بريطانياء و /5٠١‏ من إجمالي الناتج 
الوطني» ومع ذلك فيحتمل أن يكون نصيبها فقط در./ من الاستئار المقدم للصناعة من 
المؤسسات الالية التي تمتص الآن جزءاً كبيراً من مدخرات الأمة. ان تأثير حدوث زيادة طفيفة 
في هذه النسبة المكوية قد يكون مهماً جداء وقد لا يتعارض مع المسؤوليات التي اؤتمنت عليها 


هذه المؤسسات. الفاينانشيال تايمز 54 آذار (مارس) 15174. وفي الدول الإسلامية التي لاتتوافر 
المعلومات الخاصة بهاء من امحتمل أن يكون توزيع اثتهان المصارف التجارية أسواً. 


)١1(‏ تقرير جنة ويلسون عن المؤسسات الالية. انظر استعراضاً لهذا التقرير أعده جون اليوث 


تحت عنوان «ليس كفياً للشركات الصغيرة؛ في الفاينانشيال تايمز ١5‏ اذار (مارس)» 
هاأقاءص١1.‏ 


"7 


لذلك فقد يكون من المرغوب فيه تقليل مخاطر وتكاليف مثل 
هذا التمويل على المصارف» ويمكن ذلك بتطبيق برنامج لضمان القروض 
*'0 تكتتب فيه الحكومة بجزء» والمصارف التجارية بالجزء الآخر. وفي 
المصارف الإاسلامية» لا يضمن برنامج الضمان سداد القرض مع 
الفائدة كا في النظام التقليدي. ويجب أن يخلْص البرنامجُ المصرفٌ من 
حاجته الى طلب الضمان من المنشات الصغيرة التي سجلت أوراقها 
في هذا البرنامج» أو صادق عليها هذا البرنامم. ويقوم البرناج بذلك 
يعد الاستعلام بدقة عن المنشات المعنية. وقد يقوم أيضا تدر 
المنشات على مسك حسابات سليمة» وعلى جعلها مستعدة لمراجعة 
حساباتها عند الضرورة. وبذلك يستطيع عدد كبير من المنشات 
الصغيرة التمول من المصارف الاسلامية» دون تقديم الضمان الذي 
تطلبه المصارف التقليدية. ويسترد المصرف أمواله في حالة الإخفاق 
الخلقي للمنشأة. وقد يغطي البرنائج معظم المخاطر غير التجارية وذلك 
لزيادة حجم الأموال المتاحة للمنشات الصغيرة والمتوسطة الحجم. 
وف 17 إخفاق السوقء» وما يترتب عليه من خسارة» يتقاسم 
المصرف بالطبع النتائج مع المنشأة» بما يتناسب مع الفويل المقدم إليها. 

أما النفقات الإضافية التي تتكبدها المصارف التجارية» في تقوم 
وتمويل المنشآت الصغيرة» فيتعين على الحكومة تعويضها جزئياً أو 
كلياًء وذلك حسب طبيعة الحالة والأهداف المطلوبة. 58 ري 
التكاليف التي تتحملها الخزانة العامة» من البرنايجين المشار إليهما 
أعلاه» بالمصلحة الاقتصادية الكبرى. ويمكن تعويض هذه التكلفة كلياً 


(1) اقترحت لجنة ويلسون هذا المشروع لبريطانيا. ولقد أعلن وزير الخزاثة البريطاني سير جيفري 
هاو إدخال مشروع رائد لضمان القروض» في خطبته الخاصة بموازئة ١114١‏ / 1187. انظر 
الفاينانشيال تايمزء اذار (مارس) 19441ء ص17 


فض 


أو جزئيا » برسوم متدرجة تفرضها الحكومة على الأرباح التي تحققها 
المصارف والمنشات الصغيرة من ذلك اتمويل. 

ويجب تطبيق الأساليب المشار إليها أعلاه باستخدام الرقابة 
الكمية والنوعية» استخداماً واسعاً فعالاً. وعلى المصرف المركزي أن 
لامنح تمويل المضاربة إلا لأغراض محددة. وربما يقبل عند الضرورة 
نسبة مشاركة أقل» وذلك لتوزيع تمويل المصارف التجارية على عدد 
5 أساليب فنية أخرى 

يمكن استكمال مجموعة الأسلحة الكمية والنوعية؛ التي أشرنا 
إليها أعلاه» بمجموعة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية. ويتعين أن 
تتضمن هذه المجموعة الأخيرة تلك الأداة المقترحة عادة» ألا وهي 
«الإقناع الأدبي»؛ الذي يتعين دون شك أن تكون له مكانة مهمة 
في المصارف المركزية الإسلامية. ويمكن للمصرف المركري» من 
خلال اتصالاته الشخصية ومشاوراته ولقاءاته مع المصارف » أن يقف 
التغلب على الصعوبات وتحقيق الأهداف المنشودة. ولقد اقترح مجلس 
الفكر الإإسلامي في الباكستان» "ا اقترح بعض العلماءء الوسيلة 
اللازمة لتغيير نسب المشاركة في أرباح وخسائر المال الممنوح من 
المودعين وأصحاب المشاريع في ودائع المضاربة التي تتلقاها المصارف 
التجارية والتمويل الذي تمنحه ؟'. وفي حين قد يكون بيان تشكيلة 


- انظر تقرير النجلس؛ سبق ذكرهء» ص١7 ؛ وانظر أيضاً آراء محمد نجاة الله صديقي. م.‎ )١14( 


فسن 


معقولة من نسب المشاركة في الربح بين المودعين والمصارف 
وأصحاب المشاريع مفيداً كدليل» فقد لا يكون مرغوباً أن ينظم 
الملصرف المركزي هذه النسب طبقا لما اقترحه المجلس .'١‏ ويرجع 
ذلك الى أن النسبة تعتمد الى حد كبير على الربحية» التي تعتمد 
بدورها على عدد من العوامل التي تختلف من قطاع لقطاع في التجارة 
والصناعة» بل ومن منشأة الى منشأة في القطاع نفسه. وعلى هذا 
فإن تحديد نسبة موحدة قد لايكون أمرأ عادلاً, ا أن تحديد نطاق 
يصبح بلا فائدة » اذا كان هذا النطاق عريضاً. 

وحتى لو قام المصرف المركزي» حسب اقتراح المجلس » بتنظم 
النسبة وببدف تقليل المنافسة غير الصحية بين المؤسسات الالية»» فقد 
لأ يكرة امن امرغون فيه كتير هذة الفيية كيرا كأداة للسياسة 
النقدية. وقد لا يباليي المصرف المركزي نفسه؛ باعتباره مؤسسة لا 
تعمل للربيح» بأخذ نصيب أقل من أجل تحقيق بعض الأهداف الوطنية 
العزيزة. لكن كيف يجبر المودعون والمصارف التجارية وأصحاب 
المشاريع على قبول نصيب في الربح أقل من العادل والمعقول ؟ واذا 
كانت هناك خسارة» فإن الشريعة تتطلب تحميل الخسائر يشكل 
حاسم طبقاً لنسب المشاركة في امويل» بغض النظر عما اذا كان 
اتقويل من المصرف المركزي أو من القطاع الخاص. وفي حين أن 
المصارف التجارية قد تسعد يحصوها على نسبة أعلى من الأرباح؛ فإن 
27075١‏ 7815 على التوالي. انظر ايضا اراء ج. د. لالي والاء وسلطان أبو علي» ومحمد 


صقرء وضياء الدين أحمدء ومحمد ناة الله صديقي. ومعيد الجارحي حول هذا الموضوع؛ في 
مناقشة ورقة الدكتور عَرْيْرء في المصدر نفس ص 27981717١‏ 


.5١ل1١5ص تقرير النجلسء سيق ذكرهء‎ )١5( 


رقف 


هذه النسبة» إذا ما حددها المصرف المركزي» فكيف يكون لدى 
الرعية :وساف الدولة الر عه بف فول معدل منخفض مثلاً, لا 
يتناسب ونسبة مشا ركتهم في الخسارة ؟ ثم إنه بمجرد تحديد النسبة 
تعاقدياء وهو أمن 'مظلوب. شرعاء لمكم تفييرها فيل غباية الفقة: 
وحتى اذا تم تغييرهاء في العقود الجديدة» فهذا أيضاً غير مرغوب فيه 
لأنه قد يؤدي الى عدم العدالة. ولهذا قد يكون من الأفضل ترك تحديد 
النسبة للأطراف المتفاوضة بما يتفق وإدراكهم لشروط السوق 
والربحية. ويمكن للمصرف المركزي والحكومة؛ مع ذلك؛ أن يتدخلا 
عند الضرورة . لتامين المساواة او القضاء على المنافسة غير الصحية. 
لكن الأخذ ببذه النسبة لأغراض السياسة النقدية قد لا يكون أمراً 
مرغوباً فيه. 

وهناك ثلاث وسائل يمكن أن يستخدمها المصرف المركزي 0 
إيجاد أثر مباشر على احتياطيات المصارف التجارية» أقوى من الجسم 
ومن عمليات السوق المفتوحة. وهذه الوسائل الثلاث هي: الودائع 
الحكومية الحالة لدى المصارف التجارية ٠١‏ واتفاقيات. المصارفة 
قصيرة الأجل * للعملات بين. المصرف المركزي والمصارف 
التجارية» و «الصندوق المشترك) . فإذا ما كانت هناك رغبة في زيادة 
أو نقص احتياطيات المصارف التجارية» فإن المصرف المركزي 
)١١1(‏ ان تحويل جزء من الودائع الدكومية من المصرف المركزي الى المصارف التجارية وبالعكس» 
لتحقيق أهداف السياسة النقدية» قد أثبت أنه وسيلة مفيدة للسياسة النقدية في المملكة العربية 


السعودية» وقد أدى مباشرة نفس الوظيفة التي تؤديبا عمليات السوق المفتوحة » بشكل غير 
مباشرء في التأثير على احتياطيات المصارف التجارية. 


# معلوم شرعاً ان الصرف يجب أن يكون حالأء بلا أي أجل أو تأخير ب المراجع. 


قف 


بوسعه؛ إذا ما حول حق القيام بذلك» تحويل الودائع الحكومية الحالة 
الى :' اف التجارية» أو منهاء بما يؤثر تأثيرا مباشرا على احتياطياتها. 

ومن الممكن أيضياً تحقيق نفس الأثرء باستخدام ترتيسات 
المصارفة القصيرة الأجل للعملات الأجنبية » في حدود متفق عليها 
(وهو أمر ممكن في البلدان التي ليس فبها رقابة على الصرف). 
وللمصرف المركزي أن يوافق على بيع العملة المحلية بالنقد الأجنبي» 
حينا تحس المصارف بضيقء وذلك مع تعهد المصارف بأن تقوم 
بإعادة شراء النقد الاجنبي من المصرف المركزي» بعد مدة محددة» 
باسعار الصرف السارية» مع وجود فرق بين الببع والشراء. وهذا 
الفرق بين أسعار الشراء وإعادة الشراء يمكن للمصرف المركزي أن 
يغيره» للتشديد على المصارف التجارية» أو للتخفيف عتباء وفقاً 
للمرغوب. ويتعين عدم إتاحة هذا التسهيل للمصارف بغرض 
الدخول في مضاربات في النقد الأجنبي. 

وهناك وسيلة ثالثة يمكن أن يستخدمها المصرف المركزي أيضاً 
بفعالية لأغراض السياسة النقدية» وذلك ا تستخدم بعض المصارف 
المركزية التقليدية إعادة الحسمء هذه الوسيلة هي الصندوق المشترك 
الذي سبق اقتراحه. وقد يتم هذا في صورة ترتيب تعاولي بين 
المصارف» يشرف عليه المصرف المركزيء» لاغاثة المصارف في حالة 
مواجهتها مشكلة سيولة. 

وقد تم اقتراح وسائل أخرى في الأدبيات المتعلقة بأعمال 
المصارف الإسلامية. فهناك ثلاث وسائل ذاع اقتراحها: 

)١(‏ شراء وبيع الأسهمء وشهادات المشاركة في الربح 
والخسارة» لتحل محل السندات الحكومية في عمليات السوق 


نلف 


المفتوحة. 

(1) نسبة إعادة التمهويل. 

(5) نسبة الإقراض "'. 

إن مزية وفعالية هذه الوسائل في أغراض السياسة النقدية قد 
ناقشناهما أدناه. ١‏ 
ان الوسائل المستندة الى المساهمة لا يمكن استخدامها لعمليات 

السوق المفتوحة لعدد من الأسباب. أوها أنه ليس مرغوباً للمصرف 
المركزي شراء وبيع أسهم شركات القطاع الخاص» فغاية ما يستطيعه 
هو شراء وبيع أسهم شركات القطاع العام. وثانيهيا أن الوسائل 
المستئدة الى المساهمة لا يمكن أن يكون ها نفس العمق الذي للسندات 
الحكومية» م أن عمليات السوق المفتوحة في مثل هذه الوسائل تؤثر . 
تأثيراأ كبيراً على أسعارهاء مالم تستخدم في نطاق ضيق جدأء قد لا 
يكون مناسباً لأغراض السياسة النقدية.. وثالفها أن تغير أسعار الوسائل 
المستندة الى المساهمة» من خلال عمليات المصرف المركزي في السوق 
المفتوحة» قد تفيد أو تضر بلا ضرورة حملة أسهم الشركات التي 
تستخدم أسهمها لهذا الغرض . وهذا غير مرغوب فيه؛ لأن الهدف 
الأساسي هذه العمليات هو زيادة أو خفض سيولة القطاع الخاص؛ 
وليس إدخال الظلم في سوق الأسهم. 00 

أما الدكتور صديقي فققد عرّف نسبة الإقراض على أنها نسبة مئوية 
من الوذاقع الخالة تلزمخ. للصارف التجارية. يضذعها قروضاً حسنة 
)١17(‏ انظر م. ن. صديقي: النظام المصرفي اللاربوي (ليسترء المملكة المنحدة: المؤوسسة الاسلامية» 


) ص١١١لس1795؛‏ م. عارف سبق ذكرهء ص77/85 ؛ و م. أكرم نخانء المصدر 
تفسى ص١ه1514-75.‏ 


لض 


للمتعاملين معها. وقد استخدم الدكتور صديقي نسبة إعادة اتمويل 
للدلالة على اتمويل الممنوح من المصرف المركزي الى المصارف 
التجارية» بنسبة من القروض الحسنة التي تمنحها هذه المصارف *'. 
ولقد أوردنا أنفاً اقتراحاً بمطالبة المصارف التجارية بتقديم نسبة معينة 
من ودائعها الحالّة الى الحكومة قروضاً حسنة. ويجب تمكين المصارف 
التجارية من الحصول على سلف في مقابل شهادات القروض 
الحكومية» وفقاً لما يراه المصرف المركزي » وحسب مدى الحاجة 
الى تخفيف التقص المؤقت في السيولة لدى المصارف التجارية؛ والى 
تزويدها بالنقود ذات الطاقة العالية» حينا يعتبر هذا الإجراء ضرورياً. 
عل أنه ليس من مسؤولية المصارف التجارية أن تمنح قروضاً حسنة 
الى عملائها في القطاع الخاص, الا أن يكون ذلك في حدود ضيقة) 
وبمحض إرادتها واختيارهاء كا أوضحنا في الفصل السابق. ولذلك 
قد لا يكون مرغوباً فيه أن يحدد المصرف المركزي نسبة الإقراض 
أو نسبة إعادة اتمويل لهذا الغرض. 

ان الاسترائيجية المقترحة أعلاه للسياسة النقدية لا تدعي أن 
العطلب الخاص على النقود يمكن أن يتنباً به المصرف المركزي تنبوًا 
دقيقاً. فغاية ما تعنيه هذه الاستراتيجية هو أنه » بافتراض قدرة 
الاتتصاد على توليد معدل معين للنمو الفعلي» وسياسة الحكومة بأن 
لا يتعدى عجزها المالي الحدود التي تمليها الأهداف النقدية, يستطيع 
امصرف المركزي (مع هامش خخطأ) أن يقدر نقود الطاقة العالية 
امحباج إليها لتوليد المعدل المستهدف في نمو عرض النقود» ومقدار اثمان 
المضارية الذي يمكن أن بمنحه للمصارف التجارية خلال مدة معلومة. 


(04) م. ن. صديقي» في عارف» سبق ذكرهء ص7-/ا1. 


فشفا ”© 


ولا كان الخطط لا ينتبي دائماً الى الصحة» بسبب أخخطاء التنبؤ أو 
الاحتلاف في المتغيرات الاقتصادية المهمة» فيتعين إعادة النظر في 
الأهداف دورياً ومراجعتها كلما كان هناك مبرر قوي لذلك. وفي 
حين أن هناك ارتباطاً كبيراً في الأجل الطويل بين تغيرات القاعدة 
التقدية وتغيرات عرض النقود, فإن الارتباطات القصيرة الأجل قد 
لا تكون عالية على الدوام» ولا سيما في الدول الإسلامية التي ليس 
فيها أسواق مالية منظمة تنظيماً ملائماً. ويرجع ذلك الى أن العملة 
تشكل نسبة كبيرة من القاعدة النقدية» وأن نسبة التخيرات في العملة 
الى التغيرات في عرض النقود قد لا تكون مستقرة خلال الفترات 
القصيرة (الأسابيع » والشهور ء وأرباع السنة). 

ولتعويض أثر حالات عدم الاستقرار القصيرة الأمد في 
المضاعف التقديء على المصرف المركزري أن يظل في حالة تأهته 
وأن يتفادى حالات الانكماش في السيولة» لما لها من تأثير مدمر على 
الأعمال. وفي حين أن حالات الانكماش تؤدي في النظام الرأسمالي 
الى ارتفاع أسعار الفائدة» وال / بيع السلع بيوعاً اضطرارية» ونشوء 
حالات الإفلاس حينا 7 المصارف على عدم تجديد الائتان لمدد 
أخرىء فإنها في الاقتصاد الإسلامي قد تؤدي الى إثارة عمليات البيع 
الاضطرارية » والخسائر بالنسبة للمصرف ولصاحب المشروع. لذلك 
يتعين على المصرف لمركزي أن يعمل كل ماني وسعه للتخفيف من 
انكماشات السيولة» ضمن الإطار الكزاني المقترح» وأن يكون قادرا 
على تحقيق ذلك من خلال استخدام بعض أو كل وسائل السياسة 
النقدية التي سيق اقتراحهاء ما في ذلك والصتدوق المشترك4 وائتانات 
المضاربة التي يقدمها للمصارف التجارية» ونسب الإقراض وإعادة 


لكين 


التقويل المتعلقة بالقروض الحسنة التي تقدمها المصارف التجارية 
للحكومة» ونسب الاحتياطي النظامي» والسقوف الاثتانية » وإدارة 
المصرف المركزري للودائع الحكومية الحالة لدى المصارف التجارية» 
تدعمها وسائل أخرى مثل نسبة السيولة وترتيبات المصارفة القصيرة 
الأجل. 

وقد يكون من الممكن أيضاً الأخذ بقاعدة فريدمان البسيطة 
باعماد معدل نمو سنوي ثابت في (ن)» يتمشى مع الهو الطويل الأجل 
في الناتج (الوطني)» والتغير في السرعة (سرعة تداول النقود) لتجدب 
التغير المستمر في (ن)» وهو ما نضطر إليه لولا الأخذ بقاعدة 
فريدمان؟١»‏ وإذا ما تم الأخذ بهذ الصيغة » فبسبب سهولتها في التنفيذ. 
ولكننا لا نتقيد برأي فريدمان المتطرف في الحرية الاقتصادية ''» ذلك 


))1518 ملتون فريدمان: برئا الاستقرار النقدي (نيويورك: فوردهام يونيفيرسيتي برس‎ )١9( 
.3١5٠١ص‎ 
الخلاف حول التقييد والخرية في مسار السياسة النقدية مضى عليه قرن من الزمان؛ لكنه‎ )٠١( 

لا يزال حاداً بلا نسوية. . وطبقاً لا يقوله سايرز فإن «جوهر المصارف المركزية هو الرقابة الحرة* 
على النظام التقدي وفقاً للا تراه مناسباً . .. وأن التقبيد بالقواعد هو نقيض أطروحة المصارفت 
المركزية. والمصرف المركزي لا يكون ضرورياً إلا حينا يقرر المجتمع أن عنصر الحرية مرغوب 
فيه و(ر. س. سايرز: المصارف المركزية بعد ييجهو تت اوكسفورد: كليرندون برس 1907 
ص١).‏ وقد نادى كل من سارجنت ووالاس مؤخراً بأنه م يعد هناك شك خطير حول ما 
إذا كان من الواجب تسيير السياسة النقدية طبقاً للقراعد أو للفطتة. فمن الملاتم والمتفق عليه 
على نطاق واسع أن السياسة التقدية يتعين أن تطيع القواعد» (ت. سارجدت» د. والاس «التوقعات 
الرشيدة وديناميكيات التضخم الشديدة؛ في دراسات في الاقتصاد النقدي؛ فيدرال ريز يرف بانك 
أوف مينابوليس» حزيران (يونيو) ١1517‏ ص١.‏ ويخلص كوتس الى أنه في ضوء التأبيد النظري 
والعملي لقاعدة معدل نمو ثابت يسيط 3 الاقتصادات المتقدمة» هناك اعتيارات بدهية تجعل دعوى 
القاعدة البسيطة أكثر إلزاماً للدول الأقل نمواً... وإذا كانت مدد التخلف بين الحاجة الى التغيير 
. في السياسة النقدية وأثرها النباي على الاقتصاد طويلة ومتعبة في الاقتصادات المتقدمة؛ فإن 
الصعوبات التاجمة عن تلك المدد هي بالتأكيد أكثر خطورة في الدول الأقل تموأء حيث البيانات - 


» أي الرقاية التقديرية غير المقيدة بقواعد ثابتة ‏ المراجع. 


احضا 


لأن الدور الإيجابي للدولة والسياسة المالية لا يمكن الاستغناء عنهما 
في اقتصاد إسلامي. 


خلاصة 

إن غياب بعض الوسائل التقليدية للسياسة النقدية لا يطرح أي 
مشكلة جدية في إدارة السياسة النقدية إدارة فعالة» بشرط أن يكون 
توليد النقود ذات الطاقة العالية منظماً تنظيماً ملائماً عند المنبع. 
ود يستلزم ذلك بالضرورة » في النظام الإسلامي » كاي نظام اخر 
اعتبار التعاون بين المصرف المركزي والحكومة أمراً لابد منه. فإذا 
لم تصمم الحكومة على تحقيق الاستقرار في الأسعارء باعتباره هدفاً 
من أهداف السياسة لا يمكن الاستغناء عنه» ول تنظم إنفاقها تبعاً. 
لذلك؛ فمن المستحيل أن تكون لها سياسة نقدية فعالة. وبمجرد تنظم 
النقود ذات الطاقة العالية عند المنبع» فإن التعديلات الطفيفة التي تدعو 
إلها الضرورة» نتيجة للظروف الاقتصادية المتغيرة» أو لأخطاء التنبؤء 
يقوم بها المصرف المركزي مستخدما كل الوسائل الموضوعة تحت 
> الاقتصادية أقل توافرأء وأقل دقة» وأقل سرعة أيضاً؛ (و.ل. كوتس الابن؛ «فاعلية القواعد النقدية 
في البلدان القليلة انمو»» في و. ل. كوتسء د. ر. كتكت»؛ النقود والسياسة النقدية في البلدان 
القليلة اتمو: استعراض المسائل والأدلة» أوكسفورد يرغامون برسء 23198٠١‏ ص155--1579). 
وانظر أيضاً الفقرة ٠‏ من الهامش 4 الذي يورد ما خلص اليه أغفلي وزملاؤه بأن وضع الأمداف 
أنسب لظروف البلدان الآسيوية من التكييف التدريمي الدقيق. 


وقد يكون من الواضح أن الموقف المتخذ في هذا الكتاب هو أنه من المرغوب فيه اعتاد 
هدف نقدي محدد في الاقتصاد الإسلامي: لأن ذلك قد يكون مرغوباً فيه لجعل السياسة التقدية 
أكثر فعاليت» في غياب كل من الفائدة وعمليات السوق المفتوحة في السندات الحكومية . ومع 
ذلك فإن المدف يتعين ألا يت بطريقة جامدة وميكانيكية» بل يجب مراجعته دورياء وتغييره كلما 


دعت الحاجة. 


م5 


بعض الأسئلة 


يمكن أن تثار هنا بعض الأسكلة حتى لو كان من الممكن 
التحكم بالتضخم في اقتصاد إسلامي: هل يمكن التغلب على الركود؟ 
وماذا لو كانت توقعات الأرباح مُعْيَمة ولم ترغب المصارف التجارية 
والقطاع الخاص المرتبط ببا في توسيع استهارات المضاربة الخاصة بها؟ 

لا مريّة أن المصرف المركزي يستطيع فقط أن يمنح الائتان الى 
المصارف التجارية» ولا يستطيع أن يجبر القطاع الخاص على الاستثار» 
حينا تكون التوقعات التجارية غير مضيئة. في ظل هذه الظروف» 
يتعين على الحكومة أن تراجع برنايجها الإنفاقي » وأن تعوض عن أي 
قصور في الطلب الجمعي للقطاع الخاص» بزيادة نقود الطاقة العالية 
بواسطة عجزها امالي. 

إن القطاع الخارجي يمكنه بلا شك أن يحدث تقلبات في عرض 
النقود من خلال التدفقات الرأسمالية الى داخل أو خارج دولة ليس 


)1١(‏ انظر دراسة؛ من يحلدين» عن اثار السياسة النقدية» أعدها مجلس محافظي جهاز الاحتياطي 
الفيدرالي» بعتوان : الإجراءات الجديدة للرقابة النقدية » ستيفن اكسيلورد (محرر) (واشنطن: مجلس 
محافظي جهاز الاحتياطي الفيدرالي» 0. وتفيد الخلاصة العامة للتقرير بأن جهاز الاحتياطي 
الفيدرالي, اذا ظل داحل أهداف موه الطويلة المدى» فإن التغيرات الجذرية من أسبوع لأسبوع» 
ومن شهر الى شهره في عرض النقود له تأثير طفيف نسيياً على الاتتصاد ككل» إلا أن ذلك 
ثيت أنه غير صحيح في حالة الولايات المنحدة, لأن مثل هذه الحركات في عرض النقود كانت 
ميل الى إثارة حراكات شاردة في أسعار الفائدة, ومن ثم خلق شاك كبيروتأثير سبىء على قرارات 
الاستثار (انظر أيضاً المامش 2377 والمناقشة المرتيطة بهء في فصل «الاعتراضات والمبرراتة. ومع 
ذلك » فإنه في الاقتصاد الإسلاميٍ أيضاً » حيث لا توجد تقلبات قٍِ أسعارٍ الفائدة» يمكن للتقليات 
القصيرة الأجل أن تخلق أوضاعاً نقدية تضيقية» وأن تؤثر تأثيراً سيئا على ظروف النشاط 
الاقتصادي. لذلك يتعين على المصرف المركزي أن براقب الموقف بكل عناية» ويستخدم كل 
الوسائل المناحة له لمحاولة تقديم المساعدة. 
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لدمها رقابة على الصرف. وقد تنش هذه الحركات عن تزاوج العوامل 
الاقتصادية والسياسية» وهو ما لا يمكن دراسته في هذا الكتاب. وأكثر 
الحركات الرأسمالية قلقلةَ هي التدفقات الرأسمالية المضاربية الحادة 
الناشئة عن اختلافات أسعار الفائدة وتوقعات أسعار الصرف. وليس 
من المحتمل في الاقتصاد الإسلامي حدوث تدفقات رأسمالية حارة الى 
الداخل تنشأ من اختلافات أسعار الفائدة , لأن الودائع الحالة لا تدفع 
عنها فائدة» كا أن ودائع المضاربة تستخدم في رأس مال المساهمة 
وفوق ذلك فانه يلتزم بها لفترات أطول نسبياء والمؤسسات الالية لا 
تقبلها إلا إذا وجدت نفسها في وضع يمكنها من الاستفادة منها بشكل 
مُربح» في إطار المشاركة في الأرباح والخسائر. إن التدفقات النقدية 
الحارة الداخلة» نتيجة لتوقع ارتفاع قيمة العملة» قد يمتاج الأمر الى 
تثبيطها بواسطة الكوابح وأساليب الرقابة» ما حدث في بعض الدول 
الصناعية. ويمكن تحييد الأثر النتقدي مثل هذه التدفقات الداخلة 
بإخضاع هذه التدفقات لمتطلبات احتياطي نظامي مرتفع ارتفاعاً 
مانعا. 

وبصفة عامة فإن الدول التي فيها معدلات تضخم مرتفعة 
وعملات تنخفض قيمتهاء ونظام ضريبي غير واقعي» هي التي تعاني 
فقط من التدفقات الرأسمالية الى الخارج بالرغم من نظامها الرقابي 
على الصرف. ومن غير الممكن التغلب على هذه التدفقات الخارجة 
غلا كرا إلا إذا انسفريقة القيمة القازعية لفن هد العتلاك: 
وأصلحت نظمها الضريبية لتقليل النقود السوداء الى أدنى حد بمكن» 
وهي النقود التي تجد منفذها الرئيس في الاستبلاك المظهري أو في 
الحسابات السرية لدى الدول الأخرى. ولا يمكن أن تستقر القيمة 


حك 


الخارجية للعملة» ؟! هو معروف الآن على نطاق واسع؛ دون استقرار 
قيمة العملة داخلياً. وأي جهد يرمي الى تحقيق استقرار القيمة 
الخارجية للعملة بمعزل عن قيمتها الداخلية لا تكون نتيجته الا الفشل. 
وبالمقابل لا يمكن أن تستقر القيمة الداخلية للعملة بدون اقتصاد داخلي 
صحيء وسياسات نقدية ومالية ودّتحلية سليمة. وإن إلحاح الإسلام 
على إصلاح الإنسان» والتنمية الاقتصادية المتوازنة والتحكم بزمام 
الجهاز المصرفي لابد وأن يساعد على خلق اقتصادات صحية» وعللى 
استقرار القيمة الداخلية والخارجية لعملات الدول الملتزمة بتنفيذ 
التعالم الإسلامية. 


اذك 


5 الممل الساصس 
وميم 

يتضح من التحليل السابق ان النظام النتقدي والمصرفي 
الاسلامي» والذي يعتبر إلغاء الربا من عناصره الضرورية» يعمل من 
أجل المصلحة الاقتصادية الكبرى» ومساعدة الدول الإسلامية على 
تحقيق الأهداف الاقتصادية الاجتاعية الطويلة الأجل. وقد لايكون 
بمقدور هذا النظام أن يزيل الاختلال السائد بين العر ض واستخدام 
الموارد فحسبء بل يمارس أيضاً تأثيراً مواتياً على تخصيص تخصيص الموارد 
وعل الادخار والتكوين الرأسمالي والفو الاقتصادي والاستقر ار. وله 
إسهام أهم هو تحقيق العدالة الاقتصادية الاجتاعية» والتوزيع العادل 
للدخل والثروة» وها لب التعالم الإسلامية» وبدونهما تظل أوامر 
الإسلام بالأخوة والتضامن الاجتاعي مجرد آمال. وني حين أن النظام 
النقدي المقترح, القاتم على المشاركة: يمكن أن تكون له آثار طيبة 
في أي مجتمع؛ الا أن له نتاث ئج أفضل في مجتمع إسلامي» تمت فيه تقوية 
البناء الخلقي» والإصلاحات الموسسية الضرورية. 
طريقة المعالجة الإسلامية 

لايم النظام الأدبي الإسلامي بتحويل الكائن الإنساني وتغير 
نظرته الكلية الى الحياة فحسبء بل يبتم أيضاً بالمجتمع » وبالمؤسسات 
التي تؤثر على سلوكه. وإذ يعترف الإسلام بالحرية» إلا أن هذه الحرية 
ليست مطلقة. فلا حرية لتدمير أو إضعاف اداب الجتمع أر إيذاء 
الآخرين. وعللى هذاء يجب على الدولة أن تلعب دوراً هيدا : دور 
التعليم» ودور إيجاد إطار مؤسسي يؤدي الى ممارسة الفضائل 


نكا 


الإسلامية» ووأد كل الانحرافات والرذائل. فليست الدولة الإسلامية 
دولة شرطةء ولا دولة «دَعْهُ يعمل». 

إن الاسلام يقري تعالعه الخاصة بالأخوة والعدالة الاجتاعية» من 
خلال نظام اقتصادي اجتاعي يلبي احتياجات الجميع؛ بما يتفق مع 
كو:هم خلفاء في الأرض. ويتطلب هذا النظام توزيعاً عادلاً للدخل 
والثروة» وينص على قم معاشية تتفق مع أهدافه. وإذا كان كافة الأفراد 
متساوين اجتاعياء فإن أي نمط للاستهلاك يعبر عن الخُيّلاءء ويوسع 
من الموة بين المقامات العالية والواطئة يكون مرفوضاً. وتعتبر جميع 
الموارد المتاحة, بما في ذلك الودائع المصرفية» «أمانة) من الله سبحانه 
وتعالى» يتعين استخدائها في التلبية الحقيقية لاحتياجات الجميع أغنياء 
وفقراء. أما تعزيز الاستهلاك المظهري» أو تلبية الرغبات غير المبررة» 
فهو أمر مستبعد تماماً. 

إن نظاماً تدخله التعالم الإسلامية إنما يدعو الى العيش في إطار 
الوسائل المتاحة» ويخفف الى حد كبير من حاجة القطاع العام 
والخاص للاقتراض من أجل الاستهلاك التفاخري والتبذيري. وبذلك 
يمكن تقييد التوسع التقدي بحدود معينة. وبهذا يتحقق توازن أفضل 
بين الموارد واستخدامهاء لا يمكنه أن يجعل الضغوط التضخمية تحت 
المراقبة فحسبء بل يُرسي أيضاً دعاتم أقوى لهو تدريجي ومستمرء 
يحد من البطالة » ويعزز الرفاه العام والحقيقي. 
الككوين الرأسمالي والفو والاستقرار 

إن إبطال الفائدة يزيل آفة التظالم بين الممول وصاحب 
المشروع. فيمكن تقسم العائد الكلي على رأس امال (الفائدة + الربح 
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بالمفهوم الرأسمالي) بين الطرفين تقسيماً عادلاً. فلا يضمن الممول 
حصوله على عائد محدد مسبقء ولو خسر المشروع. وهذا ما يعد 
بصفة خاصة الوضع الجائر الذي يسود خلال فترات الركود 
التضخمي» إذ يعاني عدد كبير من المنشات من الخسائر أو من 
الإفلاس » بسبب الركود وارتفاع أسعار الفائدة » وتستمر أرباح 
المصارف والممولين في الارتفاع» بغض النظر عن مصير المنشات 
المتمولة. 

ان الفائدة مُوْذية سواء كانت مرتفعة أو منخفضة . فإذا كان 
معدلا مرتفعاً عاقبت أصحاب المشروعات» وأعاقت الاستكار 
والتكوين الرأسمالي» وأدى هذا في النهاية إلى هبوط الإنتاجية وفرص 
العمل ومعدلات المو. وإذا كان معدل الفائدة منخفضاً كانت عقاباً 
للمدخرين» ولا سيما الصغار منهم» وساهمت في تفاوت الدخول 
والغروات» 5 أنعشت اقتراض القطاعين العام والخاص من أجل 
تفقات الاستهلاك» وولدت ضغوطا تضخمية» ونشطت الاستهارات 
غير المنتجة» وعمليات المضاربة» والت الى الافراط في التكنولوجيا 
المستغنية عن العمال» بما يزيد من معدل البطالة. وهكذا فإن أسعار 
الفائدة المنخفضة بتشويبها سعر رأس المال» تنعش الاستهلاك» وتقلل 
نسبة الادخار الإجمالي» وتخفض نوعية الاستئارات » وتخلق قصوراً 
في رؤوس الأموال. أما التوازن العزيز الذي تكون فيه معدلات الفائدة 
لا مرتفعة ولا منخفضة فما هو إلا حلم من أحلام المنظرين. 

إن أسعار الفائدة المرتفعة أو المنخفضة ماهي إلا نتائج 
للسياسات النقدية المقيدة أو الحرة» التي يتم تطبيقها من أجل المصلحة 
الوطنية الكبرى. ولكن ما الذي يدعو صاحب المشروع أو الممول 


لام 


أن يكون هو الوحيد الذي يعاني أو يستفيد من مثل هذه السياسات؛ 
لماذا لا توزع المكاسب والخسائر بالعدل بينهما؟ لا شك أن الطريقة 
الوحيدة التى يمكن بها تحقيق ذلك هي إبطال الفائدة» وإعمال 
المشاركة في الريح والسارة: 

فإذا لم تحسب الفائدة كلفة» بل وزعت النتيجة توزيعاً عادلاً 
بين المنظم والمدخر » لم ينفرد صاحب المشروع وحده بتحمل المخاطرة 
الكلية في الاستئار. وبذلك فإن رأس مال المخاطرة الضروري جداً 
للحفاظ على معدل نمو معقول» وللحد من التقلبات الاقتصادية , لا 
يواجه تثبيطاً في الاقتصاد الإسلامي. ذلك أن أمل المدخر في مكافأة 
عادلة على مدخراته» قد تكون أعلى من معدل الفائدة» يستحثه على 
استئار هذه المدخرات على أساس المشاركة في الربح .والخسارة. ا 
أن الحاجة الى تعويض الأثر التآكلي للتضخم, وللزكاة على المدخرات» ' 
قد تجبر المدخرين على البحث عن فرص استؤار في إطار المشاركة في 
الربح والخسارة» وكذلك فإن غياب ملاذ امن في شكل ودائع ربوية 
ثابتة وسندات خاصة وسندات حكومية يمكن أن يساعد أيضا في 
زيادة حجم الموارد المعبأة للاستهار ولرأس مال امخاطرة وبالرغم من 
هذه الاعتبارات , إذا فضل المدخر تجنب الخاطرة» فلا تحتاج مدخراته 
لأن تبقى مجمدة» بل من الممكن ان تظل متاحة للاقتصاد من خلال 
الودائع الحالّة المضمونة. 

ولا كانت المصارف وغيرها من المنشات الممولة تشارك في 
الخاطرة» فإن نصيبها في الناتج النهائي للنشاط قد يقلل كثيراً من التقويل 
الطليق والمضاربي» وهذا ما يساعد على مزيد من الصحة للنظام 
الاقتصادي. ويمكن في هذه الحالة أن تلجأ المؤسسات الالية الى تحليل 


نكن 


أعظم للمشروعات الممولة» وهذا شيء يستحق الاهتام لا له من أثر 
طيب على صحة النظام الاقتصادي واستقراره. ثم إن موقف 
الؤسسات المالية الأكثر عناية نسبياً عند تمويلها للمشروعات» إضافة 
الى الخبرة التي تتيحها هذه المؤسسات لأصحاب المشروعات» لابد 
وأن يرفع مستوى الأداء الإجماللي للتجارات والصناعات » وأن يحقق 
كفاية أعظم في تخصيص الموارد» فيكون لذلك كله أثر إيجابي على 
افو الاقتصادي. 

إن عدم الاستقرار يولد الشك» ويكبد الاقتصاد تكاليف غير 
مرغوب فيهاء لتأثيره السلبي على التخطيط من أجل الاستثار. وما 
تولده الحركات الشاردة لمعدلات الفائدة من اضطراب وعدم استقرار 
يغيب في ظل الاقتصاد الإسلامي بغيات. هذه التدلات:".. أما نسب 
المشاركة في الربح فلا تتغير تغيراً شارداء فيمكن لكل من الممول 
ولصاحب المشروع أن يطمئن الى حصوله على نصيب عادل من 
نتيجة العمل النهائية التي تحددها الظروف الاقتصادية. ويأخذ الجو 
الاقتصادي كله في التحسنء؛ للمشاركة في امخاطرة بين صاحب 
المشروع والممول؛: ولزيادة توافر رأس مال الخاطرة والاستئار» 
وللنقصان الكبير في أموال المضاربة» ولغياب النافذ الربوية» ولزيادة 
إسهام المؤسسات الالية في تقويم مشاريع العمل. ومن الممكن أيضاً 
الحد من عدم الاستقرار في أسعار الصرف نتيجة .تقلبات أسعار 
الفائدة» وبذلك يتم توفير مناخ أفضل لتخطيط الأعمال والتنبؤ. 


الصحة النقدية 


لن يتأثر عرض النقود بمعدلات الفائدة الشاردة التي لا يمكن 
التنبوٌ بهاء ولا بالحاجة الى تثبيتها. فالمشكلة العنيدة» وهي تثبيت 
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معدلات الفائدة دون رقابة على عرض النقود» أو تنظمم عرض النقود 
دون رقابة على معدلات الفائدة» سيتم التغلب عليها. فمع غياب 
معدلات الفائدة التي يمكن أن تسبب القلق» يقوم المصرف المركزي 
بتنظم عرض النقود حسب احتياجات القطاع الحقيقي للاقتصاد. 
وأهداف المجتمع الإسلامي. ويمكن تنظم نمو (ن)» لتحقيق هدف 
الرفاهية العامة» ومعدل الهو الآمثل والواقعي في سياق الاستقرار 
السعري. ويمكن أن يتحقق هذا الهو المستبدف في (ن) » بتوليد انمو 
المطلوب في نقود الطاقة العالية» وذلك بالمزاوجة بين العجز المالي 
وقروض المضاربة التي يمنحها المصرف المركزي الى الموسسات المالية. 
على أنه قد يحدث توسع في عرض النقود أكبر أو أصغر من الحجم 
المنشود» بتاثير عدد من المتغيرات التي يصعب التنبوٌ بها أو السيطرة 
عليبا. لكن مثل هذه الزيادات أو النواقص يمكن تسويتها بمساعدة ٠‏ 
الأدوات الأخرى للسياسة النقدية» ولا يثير غياب سعر الحسم 
والسندات الحكومية الربوية أي مشكلة. 

وتستخدم أرباح النقود المَصّدرة» إضافة الى إجمالي الاثتئان 
الممنوح الى القطاعين العام والخاص» لتحقيق أهداف الرفاهية 
الاجتاعية » واستحصال شأفة الفقرء والحفاظ على معدل عمالة مرتفع» 
وتعزيز العدالة الاقتصادية الاجتاعية. ويجب ألا يكون ذلك في خدمة 
أصحاب المصالح المهيمنة ولا أن يسهم في تركيز الثروة. ويستخدم 
إجماليي تمويل المصارف التجارية لدعم أكبر عدد من المنشات لإنتاج 
الطيبات والخدمات التي يحتاج اليها أغلب أفراد المجتمع. وبهذا يساعد 
النظام الإسلامي على الحد من تركيز الثروة» وعلى تلبية احتياجات 
امجتمع بفعالية تفوق فعالية الجهاز المصرفي التقليدي. 
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قد يحدث هذا البرناج بعض التخفيض في إنفاق القطاعين العام 
والخاص» نتيجة لانضباط نفقات الاستهلاك والاستئار» لكن يمكن 
تعريض ذلك بعدد من الميزات: 

الأولى: أن ذلك يسهم في تحقيق نمو أصح في عرض النقود؛ 

والثانية: أنه يقلل» إلى أدنى حدء من الطلب على النقود تمويل 
النفقات والمشاريع غير الضرورية أو التبذيرية أو المريبة. 

والثالغة: أنه يؤدي الى زيادة التدفق اتمويل في الأغراض 
الإنتاجية» مع توزيعه على نطاق واسع بين أكبر عدد من المنشات؛ 
وتحسين حالة التخصيص بين قطاعات الاقتصاد امختلفة. ويساعد هذا 
على الإنتاج والتوزيع المناسبين للسلع والخدمات التي تحتاج إليها غالبية 
الجتمع» بما يتفق والخطة ذات التوجه الأخلاتي. 

والرابعة: أن عدم الاستقرار الاقنصادي» بسبب تغيرات أسعار 
الفائدة وتقلبات الإنفاق الجمعي؛ يمكن الحد منه كثيراً. 

لاشك أن انمو الاقتصادي الثابت والمستمر يضفي على الاقتصاد 
يعدا صحياء ويساعد الجميع. 


الانضباط في الإنفاق الحكومي 

يصعب تحقيق معدل الهو المنشود في عرض النقود إلا إذا 
الترمت الحكومة بالأهداف الاسلامية» ولم تطبق أي سياسة من 
السياسات المتعارضة مع هذه الأهداف. بل يجب أن تلتقي جميع 
السياسات الحكومية على تحقيقهاء ويجب القضاء على احتكار البائع 
الواحدء واحتكار القلة في السوق» وعلى التصلبات البنيوية» أو 
تخفيضها على الأقل تخفيضاً جوهرياً. ولا يمكن أن يتجاهل المسؤولون 
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الحكوميون مسؤولياتهم حيال الرفاه العام للأمة» قال رسول الله عله : 

[ما من عبدٍ استرعاه الله رعية فلم يُحِطْها بنصيحة* إلا لم يجد 
رائحة الجنة] .١‏ 

إن عدم القدرة على اتمول الربوي لابد وأن يؤدي الى الانضباط 
في الإنفاق الحكومي وني إدارة المشروع» وإلى تفادي عبء الديون 
التي تترام كالجبل على الحكومات » لسهولة الوصول الى التمويل 
الربوي. ويمكن تخفيفٍ المشكلات المالية للحكومة؛ بتحويل نسبة 
معينة من جميع الودائع الحالة في المصارف التجارية» مقابل رسم خدمة 
أخف كثيراً من عبء الفائدة الثقيل الذي يجعل الأغنياء أكثر غنى 
بمواردهم الربوية» والفقراء أكثر فقراً بالضرائب الإضبافية المفروضة 
عليهم لخدمة الدين العام. وبهذا فإن قدرة الحكومة على اتهول بدون ' 
تكبدها تكاليف الفائدة المرتفعة» ومع التزامها باستئار المال في 
مشروعات ذات أولوية اجتاعية عالية» من شأنه أن يساعد في تعزيز 
الرفاهية الاجتاعية العامة. أما القطاع الرئيس الذي سيعاني من البرنايج 
المقترح فهو قطاع المقترضين المتميزين الذين لن يكون بو سعهم 
الوصول الى موارد المصارف التجارية بمعدلات تقل كثيرا عن الارباح 
التي يحققونها. ش ش 
العدالة مع مكافأة خيرة 

اذا ساعد النظام الإسلامي فعلاً على تحقيق العدالة الاقتصادية 
الاجتاعية» بالتقليل من الإثراء غير المبرر» ويالحد من تفاوت الدخول 
00000 
* ذكر في فتح الباري ١117/11‏ أن الأكثرين على أنها هينصحهه ١‏ ورويت «بالتصيحةة» 


ورواية الأكثرين هي الأليق والله أعلم ‏ المراجع. 


5535 


والغروات » فهو نظام محمود بلا ريب. فكيف إذا أدى دوره كذلك 
في مجحالات أخرى عديدة» كتتخصيص الموارد والادخار والتكوين 
الرأسمالي والكفاية الاقتصادية والنهو والاستقرار ؟ وكيف إذا قلل من 
التوسع النقدي ومن الضغوط التضخمية» فحافظ بذلك على توازن 
أفضل بين عرض الموارد واستخدامها ؟ 

لاريب أن النظام الاسلامي محاولة مخْلِصة وصادقة صادرة من 
قلب البلدان الاسلامية '. 


(؟) معظم الديانات حرمت الفائدة بسبب ظلمها ومشكلاتها الأخرى؛ فاليهودية والمسيحية قد 
أدانتا الربا والفائدة كا فعل الإسلام. : 

وقد شبه التلمود المقرض المرالي بالقاتل (ص58ه). كذلك أدرجت المِشنا المرالي بين 
الذين لا تقبل شهادتهم أمام القضاء (ص58ه). ولم يكن هناك أي تمييز بين الربا والفائدة. ولم 
يستحخدم الريا بمعناه الحديث «الفائدة المفرطة»» بل كان يعني الفائدة يوجه عام (صه55). م 
أجازت اليبودية * أخذ الفائدة من غير المبود باعتبار ذلك «امتيازاً منحه الله للاسرائيلٍ المؤمن؛ 
(ص0505). 

كذلك الموقف المسيحي تجاه الربا والفائدة لم يكن مغتلفاً. فقد رفض الآباء الأول الربا 
رفضاً شديداً. وكان قرار الضمير الكنسي «أن قرض النقود في حد ذاته لاا يسوغ فرض رسم 
على استخدامهاة (ص 2501). ووضع أوغسطين الربا في «زمرة الجريمة»» وحكم على المرايين بأنهم 
وذرية الأفاعي التي تاكل الرحم الذي حملها؛ (ص. 5ه). وقد صدر عن المجلس الليتراني الثالث 
في 17 ١م‏ قانون وبعدم السماح للمرابين المكشوفين بتناول العشاء الرباني» وإذا ماتوا على خطيكتهم 
فلا يدفنون لي مقابر المسيحيين6 (ص201). وفي عام 17711 وصل مجلس فينا بالأمور الى ذروتها؛ 
حين حكم بالردة على كل من يقول بأن الربا ليس خخطيكة (ص001). وحينا أصبحت الكنيسة 
ذاتها من أكبر أصحاب الممتلكات والأموالك خففت نقدها القامي للربا بالتدريج (ص505). 
واستمر الحال حتى عام ٠147م‏ عندما سمحت الكتيسة «بأخخف الفائدة عن القروض الممنوحة 
للتجار الذين يعملون في تجارة مُريحة؛ (ص0017). 

إن أرقام الصفحات المذكو رة أعلاه تشير الى مقال عن الرباء في موسوعة الدين والأخلاق 
التي نشرها جيمس هاستنجز (نيويورك: تشارلز سكربترز صائز بدون تارع)» امجلد 1١‏ 
صلىم8؛ 56 8ه ه. 

كذلك أدانت الديانة الهندوكية الفائدة والربا (انظر محمد يوسف الدين؛ نظريات الإسلام 
المعاشية» حيدر أباد الحندء المطبعة الابراهيمية» 20356٠-‏ جلا ص7 .)1١‏ 


* المقصود باليبردية هنا «أحبار اليبودة؛ والله أعلم ‏ المراجع. 
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القصرا اسع 
الانتمتحال 


إن الله لا يغيرٌ ما بقوم حتى يُعْيّروا 
ما بأتفسهم» سورة الرعد: ١١‏ 
عاش العالم الإسلامي الانحطاط قروناً عديدة» فكان الانهيار 
الاجتّاعي والضعف اللذان يسا سبيل السيطرة الأجنبية» فكانت سيباً 
في زيادة التفكك والتدهور. ولوحظ هذا التدهور بوضوح في كل 
جوانب حياة المسلمين. وصاحبه الفقر والتفاوت الفاضح في الدخل 
والثروة» والظلم الاجتاعي الاقتصادي» والتفسخ الاجتاعي » والعجز 
عن الإبداع. لكن هناك حقيقة لا يمكن إنكارهاء وهي أن جموع 
المسلمين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإسلام في كافة أنحاء العالم الإسلامي» 
وهي توّاقة بكل إخلاص الى صحوة الإسلام وسيادة الإسلام. 
الخواص الثلاث 
إثر قرون الانحطاط تلك لم يعد مجتمعنا ذلك الرونق الروحي 
للإسلام. وإذا مااتخذنا أساسا للمجتمع الإسلامي المثالي المعايير المهمة 
الثلائة التي أشرنا إليها سابقء وهي قوة الخلّق وأواصر الأخوة القوية 
والعدل الذي لا يتطرق إليه الفسادء فإن الدول الإسلامية تعطي 
صورة محزنة» ليست أقل حزناً من مثيلتها في بقية أنحاء العالم. 
لقد أصاب الشخصية الإسلامية تاكل عميق» مما أوجد هوة 
واسعة بين المسلم في وصف القرآن الكريم والسنة المطهرة» والمسلم 
ما هو فعلاً في عالم اليوم. فهناك الجهل والخيانة والفساد والغش 
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والخداع والانحلال. حتى المطالب الإيمانية الأساسية» لانجد من 
يعيشها سلوكاء والغالبية الكبيرة في المجتمع لم تعد تدرك الأخلاق 
الإسلامية والآداب التي يطالب بها الإسلامُ المسلم. 

إن الحالة الاقتصادية الاجتاعية المتردية الخاوية من الإلهام للعالم 
الإسلامي اليوم؛ قد تعاقدت مع الانحطاط الأخلاتي على تقويض أسس 
التضامن الإسلامي. وهناك عدد من المؤسسات الاقتصادية» هي 
مواريث العالم الإسلامي من الماضي الإقطاعي والاستعماري: 
وتتناقض كلها أو بعضها مع التعالبم الإسلامية. فالاستغلال 
الاقتصادي بجميع أشكاله وأنواعه يسود في العالم الإسلامي» 5 يسود 
في أي مجتمع رأسمالي أو اقطاعي. وترى اليأس والبوؤس والفقر الى 
جانب غطرسة الوفرة. والاحتياجات الدنيا للفقراء من الطعام 
والكساء والتعلم والإسكان والنقل والتسهيلات الطبية لا .تسد با 
يؤمن كفايتهم» ويحقق كرامتهم باعتبارهم خلفاء في الأرض. والغالبية 
العظمى من امجتمع تنفق ساعات طويلة في العمل الشاق لاستيفاء 
ضرورياتهاء فلا يبقى لديها فسحة من الوقت» ولا قليل فائض من 
الموارد يمكنها من الاستجمام, أو من الارتقاء الفكري والأخلاق» هذا 
في الوقت الذي يقْري فيه البعض دون جهد يذكرء لا لشيء إلا لأجل 
الانغماس في الكسل والترف والعربدة. لقد أوجد التفاوت الاجماعي 
الاقتصادي هوة بين الأغنياء والفقراء» تتسع باستمرار» وتؤدي إلى 
إضعاف أواصر الأخوة الإسلامية. ومع أن الزكاة ركن من أركان 
الإسلام, إلا أن كثيراً من المسلمين الموسرين لا يؤدونها » يا أن أغلب 
الحكومات الإسلامية لم تعترف بدورها الحيوي في تحسين أوضاع 
الفقراء الاقتصادية » وتقوية التضامن الإسلامي؛ وتحقيق الاستقرار 


للحن 


السيامي؛ اما العدل فهو أبرز الخصائص الثلاث» سواء غاب أو 
ضعف» حتى ان القرآن الكريم وصفه بأنه إأقرب الى التقرى» 
(:8)» كا أن الرسول َه سوّى بين الظلم والظلمات '. وفي حين 
أن ترسيخ العدل الذي لا يتطرق إليه الفساد هو إحدى الوظائف 
الأساسية للدولة الإسلامية» فإن النظام القضائُ الموروث عن الغرب 
في أغلب الدول الإسلامية » أصبح يستهلك وقتاً كبيراً باهظ التكاليف 
وفاسداً غير فعال. ويكاد من المستحيل أن يظفر الفقراء والمطحونون 
بالعدالة أمام الأغنياء وذوي النفوذ وأرباب المناصب. وهذا يُحَادٌ ما 
يسعى إليه الاسلام؛ وما طلبه عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين 
من ولاته» حين كتب إلى أبي موسى الأشعري «أن سو بين 
الناس في مجلسك وجاهكء حتى لا يِيأسَ ضعيف من عَذْلِك ولا 
يطمع شريف في حَيفك» '. 


إحياء القيم 

لقد كانت حركات الإصلاح نَسْطة على الدوام 2 العالم 
الإسلامي» بالرغم من المعوقات التي وضعتها في طريقها مراكزٌ القوى 
الأجنبية وانحلية» التي وجدت أن إحياء الإسلام يبدد مصالحها. ولقد 
زاد نشاط هذه الحركات الاصلاحية منذ الحرب العالمية الثانية, ومع 
أنبا حققت نجاحاً متزايداًء إلا أنها لم تستطع حتى الآن أن تنفذ في 
(1) لقد حذر الرسول عَكتُّهِ من الظلم حين قال [اتقرا الظلمء فإن الظلمَ ظلماتٌ يوم القيامة]. 
(صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب ترم الظلم» عن جابر بن عبد الله). وقد 
استخدم رسول الله عله كلمة ظلمات في الحديث. والظلمات جمع ظلمة: فهي إذن طبقات 
عديدة من الظلام» تؤدي في النباية الى العتمة المطلقة) وهو ما وضحه أيضاً القران الكريم في 
سورة النور 54 الآية٠‏ 


أبا يوسف كتاب الخراج (القاهرة» المطبعة السلفية» 187اه). ص/1١1.‏ 


وفخدرا 


العمق إلى قلب امجتمع الإسلامي. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ان 
الجهاز الحكومي الذي تسيطر عليه في أغلب الدول الإسلامية أقلية 
علمانية » يدعمها أصحاب المصالح في الخارج والداخل» كان يميل 
بصفة عامة الى أن يلعب دورا سلبيا في إحياء الدين» ولا يولي الإسلام 
إلا كلاماً بكلام. 

وفي حين أن الأسرة» باعتبارها المؤسسة الإنسانية الأساسية ؛ لا 
تزال على حالماء إلا أنها لم تعد فاعلة في دورها في تربية الأطفال» 
لأن الآباء اصبحوا غير قادرين على إنجاز واجباتهم الطبيعية» نتيجة 
جهلهم بالآداب الإسلامية. وكذلك المسجد. مع أنه مستمر في 
وضعه كمؤسسة في امجتمع الإسلامي» أصبح غير قادر على النبوض 
بدوره الطبيعي في بناء الشخصية» لنقصان تعلم الإمام» ولفقره 
وانخفاض مكانته الاجتاعية وغير المُلهمة. وصار نظام التعلم غير قادر ٠‏ 
على ملء الفراغ» بسبب التراث الاستعماري وغير الإسلامي في تقسم 
المعرفة تقسيماً مصطنعاً الى قسمين: علماني وديني. وأنتج هذا النظام 
التعليمي مجموعة عصرية متعلمة» لكنها تجهل الإسلام وكيم 
ومجموعة متدينة لم تتعلم العلوم العصرية» ولم يكن بوسعها أن تنبض 
بدور فعال في امجتمع. وعجزت المجموعتان عن أن تتصل كل منهما 
بالأخرى اتصالاً مفيداً لإصلاح امجتمع الإسلامي. 

لذا تتطلب الأمة الاسلامية تحولاً كاملا لا يمكن تحقيقه بمجرد 
بعض التغييرات التجميلية في بضعة قطاعات من المجتمع أو الاقتصاد. 
بل يقتضي ذلك رفع مستوى الإنسان المسلم» وإصلاح كافة جوانب 
امجتمع الإسلامي: الاقتصادية والسياسية. وهذا التحول الشامل 
ضعت الكن الا غتى عنهة ولا مكن تحقيقه خلال مدة اقضيرة 
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باستخدام القوة أو العنف أو النظام القسري. فإن الحكمة والتعقل 
هما عماد التحول الإسلامي» قال تعالى مخاطباً رسوله الكريم ادع 
الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةء وجادلهم بالتي هي 
أحسن, إن ربك هو أعلم بِمَنْ صل عن سبيله» وهو أعلم 
بالهتدين» »)١١5:17(‏ فالقوة والقسر لا يمكنهما أن يكسبا 
القلوب» ولا أن يؤديا الى تغيير الخلق» وهو أمر جوهري ل «الثورة» 
الإسلامية التي دعا إلمها رسول الله َل. ولا يتحقق هذا التحول 
إلا بالتزام الحكومات الإسلامية التزاماً صادقأء وقيامها بدور شيط 
في هذا المجال. 

فمما لا غنى عنه على الإطلاق» في هذه المرحلة الأولية» هو أن 
تُوقدٌ الحكومات الإسلامية من جديد شعلة التزامها الاسلامي» في 
الوقت الذي تستمر فيه الحركات والمنظمات الإسلامية في لعب 
دورها الإيجابي في إحياء الإسلام. وعلى هذه الحكومات أن تتخذ كافة 
الآجراءات المناسبة للسمو بالوعي الأخلاقي للمجتمع ١‏ وإصلاح كافة 
المؤسسات غير الإسلامية» وأسلمة النظام التعليمي » والاستفادة من 
جميع وسائل الاتصال الجماهيري المتاحة لتعليم الناس أحكام الإسلام» 
وتحسين أخلاقهم العملية وفقاً لقانرن الأخلاق الإسلامي. 

وينبغي تمكين الأسرة والمسجد من النبوض بدورهما الذي لا 
غنى عنهء باعتبارهما من مؤسسات بناء الأخلاق» ولا يتم ذلك إلا 
بإعادة توجيه الآباء نحو التعالم الإسلامية» وتدريهم التدريب 
المناسب» ومنح عائد إنساني لإمام المسجد ورفع منزلته الاجتاعية. 
ولابد من إحياء نظام الزكاة والعشّر لتقوية التضامن الإسلامي» ”ا 
لابد من توفيق السلوك الإنفاق والادخاري للأغنياء والفقراء مع 


1 


التعالم الإسلامية. وهناك عدد كبير من الإصلاحات الأخرى المطلوبة 
في حقول مختلفة في المجتمع الإسلامي في الاقتصاد والحكم ببدف 
القضاء على الفساد والاستغلال وتدعم العدالة والإنصاف » إِذ بدون 
ذلك كله لا يمكن تحقيق أهداف الإسلام» بل تظل مجرد أمل. 


ولا نجاح للحكومات إذا تصرفت بلا إخلاص قلبي كاملء 
واكتفت باتخاذ إجراءات سطحية» ولم تستخدم روادع قوية 
للمخالفات؛ ارتكبها الرفيع أو الوضيع. إن عليها أن تتصرف بحرم 
وإصرار وتصمم» بما يتفق والبرامم الحسنة الإعداد القصيرة والطويلة 
الأجل. وحتى ولو كان الوقت الذي ستستغرقه عملية الإاحياء وقناً 
طويلاء إلا ان الهدف النهائُ يجب أن يكون واضحاً منذ البداية : 
كا يجب تحديد الطريق باتجاه الهدف. 


إصلاحات النظام المصرفي 


إن إقامة النظام النقدي والمصرفي الإسلامي لا تحتاج مع ذلك 
الى انتظار تحقيق امجتمع الإسلامي المثالي الواعي أخلاقيا. ذلك لآن 
نظام المشاركة الإسلامي لا يتطلب بالضرورة بيئة إسلامية كاملة» بل 
يمكن تطبيقه بنجاح حتى في البلدان غير الإسلامية . لكن وجود البيئة 
الإسلامية الواعية أخلاقياً والمنجهة الى العدالة ما يقوي النظام» ويمكنه 
من حمل ثمار أطيب وبوفرة أعظم. 

ومن الخطأ مع ذلك الانتقال من النظام النقدي والمصرفي 
الرأسمالي التقليدي السائد حالياً في العالم الإسلامي الى انموذج 
الإسلامي العادل بضرية واحدة» أو خلال مدة قصيرة جدا. فهذه 
امحاولة ربما تخنق النظام كلهء وتسبب ضرراً عظيماً للاقتصاد» ومن 
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ثم للإسلام» فعملية الانتقال يتعين أن تكون تدريجية وعلى مراحل 
خلال مدة كافية لا تطول بلا سبب مشروع. ويجب أن تصاحها 
إصلاحات أخرى في الجتمع. ولا شك في مشروعية هذا الانتقال 
التدريجي, لأن الإسلام م أشرنا سابقأء قد أمر بالتفاهم والحكمة في 
تطبيق التعالم الإسلامية » م أعطى الرسول 2َكْلُهِ القدوة من نفسه 
فشجع التدرج. وقد أيد هذه الاستراتيجية التدريجية تأيبداً قوياً مجلس 
الفكر الاسلامي في الباكستان في تقريره ". 


() تقرير مجلس الفكر الاسلاميء بشأن إلغاء الفائدة من الاقتصاد (إسلام أباد: حكومة 
الباكستان» 4) صه17--"؟7. 


الخطوات اختلفة 


هناك حاجة لاتخاذ عدد من الخطوات» إلى جانب الإصلاح 
الاجتتاعي الاقتصادي للمجتمع الإسلامي» وذلك لتحويل النظام 
النقدي والمصرفي التقليدي الى النظام الاسلامي. وهام بعض 
الخطوات المهمة في هذا الصدد: 


١‏ يجب إعلان عدم مشروعية الفائدة» وإعطاء فترة إمهال يتساع 
خلانها بوجودها على أنها شر لابد منه» ولكن بعد انقضائها يجب 
إلغاؤها من كافة الصفقات الداخلية. وتدخل تعديلات مناسبة على 
كافة القوانين ذات العلاقة خاصة تلك القوانين المتصلة بالمئؤسسات 
المالية والشركات بحيث تراعي هذا الحظرء 6 تراعي الاحتياجات 
امختلفة للاقتصاد الإسلامي. ويقتضي الأمر كذلك سن تشريع خاص 
بالمضاربة والشركة كشكلين من أشكال تنظ المشروعات. وهناك 
أمر اخر له أهميته» وهو إصلاح كافة التشريعات ذات العلاقة بعملية 
المراجعة المحاسبية للتقليل من سوء ممارسات الإدارة ولمعاملة المستثمرين 
معاملة عادلة. 


١‏ س زيادة نسبة رأس المال / القروض في الأقطار الإسلامية زيادة 
كبيرة» لتغيير طابع الاقتصاد في الاعتاد على القروض. ويطلب من 
كافة المنشات » سواء كانت شركات مساهمة أو شركات أشخاص 
أو منشات فردية» أن تزيد تدريجياً نسبة رأس مالا في تمويلها الكلي» 
وأن تقلل من اعتادها على القروض الى الحد الذي يمكن عنده استيفاء 


حاجاتها من رأس المال العادي, الثابت والعامل» من أموالها الخاصة. 
واذا ما اقتضى ذلك تحويل الشركات الكبيرة الى شركات مساهمة, 
وجب تشجيع هذا التحويل وتسهيله. ولئن كان المهدف البعيد المدى 
لكافة المنشات هو اتمويل بالمشاركة » إلا أنه يسمح هذه المنشات 
بالوصول المحدود الى أساليب تمويلية بديلة كالتأجير والمرايحة والبيع 
الإيجاري. 


٠١‏ إن إصلاح النظام الضريبي يساعد دون شك على الإسراع بهذه 
العملية. ذلك أن وجود نظام ضريبي غير رشيد يُحَوّل حتى الأرباح 
المكتسبة بطرق سليمة الى نقود سوداءء فبدلاً من اجتذابها الى 
استخدامات منتجة من خلال زيادة رأس المال والاحتياطيات؛ تلجأ 
الى الحمروب والى الاستبلاك التبذيري» وهو ما يستنكره الإسلام. 


إن زيادة رأس مال المشاركة على مستوى الاقنصاد كله يساعد 
في تعبكة الأموال الراكدة» بتزويد المستثمرين» خاصة من يمقت الربا 
منهم؛ بفرّص لاستخدام مدخراتهم استخداما منتجا. وطذا أثر في نشر 
ملكية المدشأة في المجتمع» والحد من تركيز. الغروة. على أن الخطوة 
الضرورية الأخرى المتممة لهذه الخطوة» هي إعادة تنظم سوق الأسهم 
على أساس إسلامي غير مضاربي» بحيث تتغير قم الأوراق والاسهم 
تغيراً رشيداء طبقاً لا تمليه العوامل الاقتصادية» وليس على أساس 
متقلب» تحت تأثير قوى المضاربة غير الرشيدة. 


ه ‏ كافة مشاريع القطاع العام القابلة للتسعير التجاري» ومن ثم 


ين 


للمشاركة في الربح والخسارة يتم تحويلها الى وضع يخفف من عبئها 
على الخزانة العامة. والأسهم التي تصدر ببذه الطريقة يفضل مبادلتها 
بالسندات الربوية التي باعتها شركات القطاع العام أو الحكومة الى 
القطاع الخاصء بما في ذلك المؤسسات المالية. وتتخذ الترتيبات 
المؤسسية لتقديم مساعدة ذات معنى لهؤلاء الذين ليس بوسعهم تحمل 
الأسعار الواقعية. وهذا ما يجعل من الضروري إحياء مؤسستي الزكاة 
والعشر بطريقة منظنة تنظيما علاثماً. 


 "‏ يتعين إزالة الفائدة من مؤسسات الائتان المتخصصة التي تشرف 
عليبا الحكومة؛ وتعمل في قطاعات مختلفة من الاقتصاد. ولا يستلزم 
ذلك بالطبع تقديم قروض بلا فوائد دون مشاركة في الأرباح 
والخسائرء لأن هذا معناه إتاحة أموال مجانية لحولاء امحظوظين » وينجم , 
عنه الإسراف في استخدام هذا التسهيل وتركيز أعظم للثروة. فهذه 
الموارد الرأسمالية النادرة التي تديرها هذه المؤسسات هي أمانة 
اجتّاعية» واستخدامها بكفاية طبقأ للتعالم الإسلامية يمثل واجباً 
اجتاعيا . 


07 يتم التحويل التدريجي لكافة المؤسسات الالية الربوية» بغض 
النظر عما إذا كان منشأ هذه المؤسسات محلياً أو أجنبياً الى مؤؤسسات 
مشاركة في الأرباح. واستثناء أي مصرف من المصارف حتى لو كان 
أجنبياً يمكن أن يؤدي الى تخريب النظام كله. والطريق الأفضل لانجاز 
هذا التحول هو تمكين جميع المؤسسات الالية من تخفيض أصوها 
وخحصومها (موجوداتها ومطاليبها) الربوية بنسبة معينة» وزيادة أصوها 


وخصومها المشاركة في الربح والخسارة زيادة مقابلة» حتى يتم التحول 
الكامل خلال عدد متفق عليه من السنين. وقد يسمح » في المرحلة 
الأرليقه لتو سيسات امالية بآن كلا سيية اكير ال الأسالي التديلة: 
بشرط أن يكون هناك ضمان بأن تقل أهميتها تدريجيأء ويحل محلها 
بشكل متزايد أشكال استؤارية أفضل كالمضارية والشركة والأوراق 
المالية والأسهم. وقد لا يكون كفياً أن تزال الفائدة من معاملات 
المؤسسات المالية» بل قد يكون ضرورياً بنفس القدر تحويل نظرتها 
الشاملة للتأكد من أنها تساهم مساهمة إيجابية في تحقيق أهداف 
الاسلام الاقتصادية الاجتاعية» ومن أنها لا تزيد حدة الاختلالات 
الاجتاعية والاقتصادية الموجودة. 


(8) يجب الشروع في إنشاء عدد من المؤسسات الالية المساعدة. 
لتسهيل توظيف أموال القطاع الخاص» ودعم عمليات المصارف 
التجارية. ويمكن أن تضم تلك المؤسسات أماطا مختلفة من المؤسسات 
المالية غير المصرفية» بما في ذلك شركات أو مصارف الاستئار 
والاتحادات الائتانية» والجمعيات التعاونية » وأصحاب رؤٌوس أموال 
النخاطرة» وعدد اخخر من مؤسسات إدارة الاستهارات. وتلعب هذه 
المؤسسات في الإطار الإسلامي دور الوسيط في مساعدة المدخرين 
على إيجاد طرق مُربحة لمدخراتهم أو استئاراتهم» ومساعدة أصحاب 
المشاريع على العثور على أموال لتوسيع منشاتهم. وتقوم هذه 
المؤسسات بالاشتراك مع المصارف التجارية ومصافق (بورصات) 
الأوراق المالية بعد إصلاحها بتأمين المكونات الرئيسة لسوق مالية 
أولية وثانوية فعالة في الاقتصاد الاسلامي. وقد يكون من الضروري 


إنشاء المؤسسات الائتانية ا متخصصة وهيكة مراجعة الاستئار وهيئة 
التأمين على الودائع. 


وهذه الخطوات ضرورية لتأسيس النظام المصرفي الإسلامي. 
ويتعيّن ألا تبذل أي محاولة للإلزام بتحقيق الهدف على الفور. وتتطلب 
عملية التحول خبرة المؤسسات الالية» ومنشات الاعمال » ؟ تتطلب 
أيضاً حل العديد من المشكلات الفنية والتعديلية غير المتوقعة والتي 
لابد من ظهورها خلال عملية التحول . وستواجه هيئة التأمين على 
الودائع مشكلات بسبب الافتقار الى الخبرة والمعرفة في مجال التأمين 
على الودائع في الأقطار الإسلامية. وتجدر الإشارة إلى أن البطء مع 
الثبات خير من العجلة مع الفشلء والى ان نجاح المحاولة يثبت قوة 
المبادىء الإسلامية » في حين أن أي إخفاق لابد وأن يضر بسمعة 
الإسلام. 


العائق الرئيس 


العائق الرئيس في طريق التحول الإسلامي هو الديون الربوية 
الثقيلة الداخلية والخارجية على معظم الدول الإسلامية. وتخلص 
امجتمع الاسلامي من دين القطاع العام المفرط يستغرق وقتا طويلاء 
ولا يمكن أن يتم بدون إصلاح شامل للجهاز الحكومي كله وبدون 
التقليل الى أدنى حد ممكن من كافة أشكال الفساد والتبذير. وهذا 
يتطلب التزام الحكومة اللخلص وتضحية الناس وتعاونهم . وقد 
لايرغب الناس في هذه التضحية» فلابد عندئذ من إيقاظ وعيهم 


الأخلاقي» واتخاذ الإجراءات الرامية الى تغيير نمط الحياة في ضوء 
التعالم الإسلامية» ودفع الأغنياء والأقوياء الى بذل التضحيات اللازمة 
لإحياء الإسلام» مع جموع الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة الذين هم 
أكثر استعداداً لذلك على وجه العموم. 


ويجب تحويل الدين الداخلي المترتب على الحكومة حيال القطاع 
الخاص» الى ترتيب .يقوم على المشاركة في الأرباح» وذلك الى المدى 
الممكن والمنشودء وبالأسلوب المقترح في الخطوة الخامسة من عملية 
الانتقال. أما رصيد هذا الدين * فيسدد أو يستبلك في اجاله المحددة. 
أما الدين المترتب على الحكومة حيال الفقراء» والذي لم يتحول الى 
مشاركة فيتعين سداده. وأما استدانة الحكومة من المصارف التجارية 
التي تصل الى 8؟/ من ودائعها الحالة» فتعالج بالأسلوب المقترح في 
موضع آخخر من هذا الكتاب..وما زاد على نسبة ال 7٠5‏ من ودائعها 
الحالة فيسدد طبقاً لبرئاج:يتفق عليه الطرفان. أما دين الحكومة من 
الأغنياء» والذي لم يتحول الى مشاركة فيتحول قرضاً بدون فوائده 
ويردٌ في استحقاقه. .ويعني ذلك فرض ضرييبة على الاغنياء» بمقدار 
الفائدة التي يتخلون عنها في :هذه القروضء وعليهم أن يرضوا بهذه 
التضحية» يروح المؤمن الحقيقي» استجابة لا ورد في القرآن الكريم 
في سورة البقرة الآية 707 طإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا إن كنم ٠مؤمنين4.‏ غير ان استبلاك أصل الدين في 
استحقاقه» قد يكون أمراً صعباً على الحكومة؛ مالم تأخذ نفسها 
بانضباط مالي» وتعتبر “ذلك واجباً أخلاقياً عليها في كافة الظروف. 


* وهو مالم يمكن تحويله الى مشاركات - المراجع 


وقد تعودت أغلب الحكومات» بما في ذلك حكومات الدول 
الاسلامية؛ على الاستدانة لسداد ديونها التي حان أجلهاء فتظل الديون 
المستحقة اخذة في ازدياد. فإذا رأت الحكومة الإسلامية أن سداد دينها 
يترتب عليه خفض إنفاقها خفضاً كبيراً بحيث يلحق الضرر 
بالاقتصاد فلها أن تعيد جدولة الدين» ولكن في الحدود الضرورية 
دون تجاوز. 

أما الدين الخارجي فيبقى مشكلة قائمة» فإِن المترتب منه على 
حكن الدول ١‏ عاويية براق لجو اش ال ممتودات قير عرائرية 
وأن قسما كبيراً منه كان تقويل نفقات غير إنتاجية. ولهذا فإن عبء 
خدمة الديون (مدفوعات الفائدة + أصل الدين) مرتفع» إذا ما تم 
التعبير عنه في صورة نسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات؛ أو 
من إجمالي الناتج الوطني؛ ولو أنه لم يرتغع ما ارتفع إليه في بعض 
الدول النامية الأخرى *. والفائدة المستحقة على هذه القروض تدفم 
على أنها شر لا مفر منه. وربما تدعو الضرورة الى الاقتراض في 
المستقبل» لتفادي التآثير السلبي على الفو الاقتصادي . لكن على الدول 
الإسلامية المعنية أن تشعر بالتزامها الاقتصادي والأخلاقي بأن 
لاتقعرض الا ما لابد منهء طبقاً لما نص عليه القرآن الكريم *» وذلك 


(5) البنك الدولي: جداول الديون الدولية» الدين الخارجي للدول النامية؛ طبعة 1541-1981 
مع الملحق؛ والجداول 786 في صندوق النقد التو والنظرة الاقتصادية العالمية)» 9/814١م.‏ 


(١‏ في الآية القرانية المشار إلييا» ذكرت محرمات ممددة لاتباح إلا في ظروفٍ الضرورة الملحة 
طإنما حرم عليكم اميتة والدم وحم الخنزير, وما أجل به لغير الله » من ن اضطر غير باغ ولا 
عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحم» » سورة البقرة: كفل . وهناك آيات أخرى بالمعنى نفسه 
(انظر مثلا ه:لاء 148:7 21١6:10‏ وبالقياس يمكن تطبيق مبدأ الضرورة على الفائدة التي 
تدفع للدول التي لا يمكن الاتفاق معها على ترتيبات بديلة. 


لا غنى عنه للحفاظ على استقلال الدول الإسلامية. فكلما كبر حجم 
الدين زاد إحكام الفخ» وتقلصت حرية الدول الاسلامية في اتخاذ 
سياسات مستقلة وطنية ودولية تخدم مصلحتها الكبرى والشاملة. 

على الدول الإسلامية المعنية أن تستهلك بالتدريج غاية ما 
تستطيع من ديونها الخارجية الحالية خلال مدة معلومة. وإذا ما أديرت 
اقتصادات البلدان الإسلامية بأمانة وفاعلية» بناءً على سياسات نقدية 
ومالية ودّتلية صحية؛ تنتبجها حكومات ملتزمة بالنظام الاقتصادي 
الإسلامي » فليس هناك ما يحد من قدرتها على تقليل اعتادها على 
القروض الخارجية. وإذا ماهّيء مناخ استهاري ملام لتدفق رأس المال 
الأجنبي » أمكن جذب كميات متزايدة من رأس مال المشاركة 
وتخفيض كمية القروض الربوية بنسب كبيرة. ولتوفير هذا المناخ 
الاستئاري» لا يكفي فقط تخفيف عبء الضرائب أو تقديم ضمانات 
بإعادة رأس امال والأرباح الى الخارج. فهناك أمر أكثر أهمية وهو 
توفير مناخ اقتصادي صحي» يعتمد اعتادا كبيرا على ظروف سياسية 
مستقرة» وعلى سياسات اقتصادية سليمة توحي بالثقة للمستثمرين 
امحليين والاجانب. وكلما طالت المدة التي تستغرقها الدول الإسلامية 
في توفير هذا المناخ» طالت المدة التي تحتاج إليها للحد من مديونيتها 
الخارجية. 

وستظل كافة المعاملات الدولية العادية تتم على أساس الفائدة» 
الى أن تتحرر الدول الإسلامية منهاء بتوسيع علاقاتها فيما بينهاء 
وبإقامة ترتيب مشترك مع البلدان غير الإسلامية. ولا يمكن أن يم 
ذلك مالم تصبح اقتصادات الدول الإسلامية قوية وقادرة على تلبية 
احتياجاتها المتبادلة . ومع أن العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الدول 


الإسلامية غير قوية في الوقت الحاضرء إلا أنها توسعت وتعززت فى 
السنوات الأخيرة. ويمكن دعم هذا التوسع بزيادة التعاون والقويل 
المشترك للمشروعات التي من شأنها زيادة نسبة التكامل فيما بينهاء 
وتمكينها من الوفاء باحتياجاتها المتبادلة بقدر الإمكان. 


8١ 


ملاحق 


الملحق الأول 


الربا في القران والحديث والفقه 
أولاً ‏ الربا في القران 
الآية الأول حسب ترتيب النزول (سورة الروم 78): 

١‏ «إوما آتيتم من ربا ليربو في أموالي الناس فلا يربو عند الله 
وما آتيتم من زكاةٍ تريدون وجة الله فأولئك هم المُضْعِفون». 
الآية الثانية (سورة النساء :)١51١‏ 
؟ ‏ لإوأخذهم الربا وقد نُهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل» 
٠‏ لإيا أبها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة؛ واتقوا 
الله لعلكم تفلحون». 
الموضع الرابع (سورة البقرة هلالا س :)١8١‏ 
إالذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المسء ذلك بانهم قالوا إنما البيع مثل الرياء وأحل الله 
البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتبى, فله ما سلف 
وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيبا خالدون 
» يمحق الله الربا ويُري الصدقات» والله لا يحب كل كفار أثم » 
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحرنون ٠‏ يا أيها الذين 
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آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمدين » فإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم م رؤوس 
أموالكم لاتظلمون ولا تُظلمون » وإن كان ذو عسرة فَظِرَةِ الى 
مَيْسّرة وأن تصدّقرا خير لكم إن كنتم تعلمون » واتقوا يوماً 
ترجعون فيه الى الله » ثم تُوَفّى كل نفس ما كسبت وهم لا 
يُظلمون4. 


ثانياً ‏ الربا في الحديث 
١‏ عام 


)١(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: «لَعَنَّ رسول الله عَيُهِ آكل الربا 
وموكله. وكاتبه. وشاهديه. وقال: «هم سواء)؛ رواه مسلم في كتاب 
المساقاة» باب لعن أكل الربا وموكله» ورواه الترمذي وأحمد في 
مسندة. 

(؟) عن جابر بن عبد الله (من حديث طويل عن حجة رسؤل الله 
و2 خحطب النبي 2 وقال: [وربا الجاهلية موضوع وأول ربا 
أضع ربانا ريا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله]. رواه مسلم 
جاء ص2»8856 رقم ١47‏ كتاب الحج. باب 2١9‏ حجة النبي 
كه وأحمد في همسنده. 

(؟) وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: «قال رسول الله 
عله [درهم ربا يأكله اليكل وهو يعلم» ؛ أشد من ستة وثلاثين 
زنية]. رواه أحمد والدارقطني. 

وروى البييقي ني «شعب الإيمان» عن ابن عباس وزاد: وقال: «من 


اننا 


نبت الحمه من السّحت فالنار أولى به». 

مشكاة المصابيح كتاب البيوع. باب الرباء» ج77 ص4 20587 رقم 
1. 

(5) وعن ألي هريرة» قال: قال رسول الله عله : [أتيثٌ ليلةَ أسري 
لي على قوم» بطونهم كالبيوت» فيها الحيات ثُرى من خارج بطونهم» 
فقلت» من هؤلاء ياجبريل؟ قال: هؤلاء أُكَلَةَ الربا] رواه أحمده وابن 
ماجه في كتاب التجارة» باب التغليظ في الربا. 


(5) وعن أي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عله [الربا 
عو جوءا أيسرها أن ينكح الرجل أمه]. رواه ابن ماجه والبهقي 
في «شعب الإيمان). 

(7) عن ألي هريرة» عن رسول الله عي قال: [ليأئينٌ على الناس 
زمان لا يبقى أحد الا أكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من بُخاره]» 
ويروى: «من غبَاره». رواه أحمد وأبو داودء (كتاب البيوع» باب 
في اجتناب الشبهات)» والنّسائي؛ وابن ماجهء ج7٠‏ ص5058/ء 
ص7778: والحام في المستدرك ج23 ص١١2‏ والبببقي في سئنه 
ج5؟) ص76 ؟. 

(0) عن أبي هريرة مرفوعاً 

«أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيمهم نعيمهاء مدمن 
الخمر» واكل الرباء وأكل مال اليتتم بغير حق» والعاق لوالديه؛؛ الحام 
في المستدرك » كتاب البيوع ج27 ص707. 

"' لس ربا الدسيئة 


)١(‏ عن أسامة أن النبي عَيْلُِ قال: [لا ربا الا في النسيئة] رواه 


الدلدنا 


البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نُساعٌ 
(مجلد 5 ص91). وعن عبدالله بن ألي يزيد أنه مع ابن عباس 
يقول: أخبرني أسامة بن يزيدء أن النبي ع قال: [إإما الربا' في 
النسيئة]» روأه مسلم في صحيحه (مجلد”ا» ص8١215‏ رقم ١١‏ و 
)٠١ 5‏ كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» ورواه النسالي إلا 
ربا فيما كان يدا بيد]» رواه مسلم والنسالي. 

(1) وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَكلّ: [إن الربا وإن كثر 
'فإن عاقبته تصير الى قل] *» رواه ابن ماجه (كتاب التجارة» باب 
التغليظ في الربا)» والبيبقي في «شعب الإيمان», وأحمد في مسنده 
والخا م في المستدرك, ج37 ص7 7. 

(؟) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَليله: [إذا أقرض أحدكم 
فرضاً فأهدى إليه طبقاأ فلا يقبلهاء أو حَمّلّه على ذابة فلا يركيباء. 
إلا أن يكون بيئّه وبيته قبل ذلك]» سنن البييقي ج١٠‏ ص7". كتاب 
الببوع؛ باب كل قرض جر منفعة فهو ربا. ْ 
(4) وعنه» عن النبي عله قال: [إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ 
هدية]» رواه البخاري في «تاريخه) هكذا في «المنتقى»» وانظر مشكاة 
المصابيح. 

(5) وعن ألي بردة بن أبي موسىء قال: «قدمتٌ المدينة» فلقيتٌ عبدالله 
ابن سلام؛ فقال: إنك بأرض فيها الربا فاش» فإذا كان لك على رجل 
حقء فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعيرء أو حمل قت فلا تأخذه 
فإنه ربا». رواه البخاري. وانظر المشكاة. 


« القلَ: القليل ‏ المراجع. 


لضن 


(7) عن فضالة بن عبيد صاحب النبي عله أنه قال: [كل قرض 
جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا]) ‏ موقوف» سنن البيبقي 
جه يص؟377. 


9 ل ربا الفضل 

)١(‏ وعن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أن آخر ما نزلت اية الرباء 
وان رسول الله عه قبض ولم يفسرها لناء فدعوا الربا والريية» رواه 
ابن ماجهء والدارمي. 

(1) وعن أَني سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
[لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تُشيفُوا بعضّها على بعض» 
ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلاً بمثل» ولا تُشفوا بعضها غلى بعض. 
ولا تبيعوا منها غائباً بناجز] متفق عليه (البخاري كتاب البيوع؛ باب 
بيع الفضة بالفضة» ومسلم والترمذي والنسالي وأحمد في مسنده). 
(*) وعن عبادة بن الصامتء قال: قال رسول الله مَيِلُهِ: [الذهب 
بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» واتمر باتمر» 
والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواءء يدأ بيد» فإذا اختلفت هذه 
الاصناف» فبيعوا كيف شكتم اذا كان يدا بيد]. رواه مسلم. جأ3” 
ص 217١١‏ رقم ١م:‏ كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب 
بالورق نقدا؛ ورواه الترمذي. 


(4) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
عَلَهِ: [الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. والثر بالبّر» والشعير 
بالشعير» واثفر باثفر» والملح بالملح» مثلاً بمثل» يدأ بيدء فمن زاد أو 


ن لضا 


استزاد فقد أربى؛ الآخذ والمعطي فيه سواء] رواه مسلم جا 
صض١١5؟١2‏ رقم حك وأحمد في مسنده. 
على خيبر. فجاءه بتمر جنيب» فقال: [أكل تمر خيبر هكذا؟] قال: 
لا والله يا رسول الله! إنا لنأأخذ الصاع من هذا بالصاعين؛ والصاعين 
بالثللاث. 00 ل ع اشم 000 ثم ابت بالد راهم جنيأ] 
ل 
(5) وعن أَبي سعيد » قال: جاء بلال الى النبي عََُُ بتمر برني» 
فقال له النبي ميل : [من أين هذا؟] قال: كان عندنا تمر رديء» فبعت 
منه صاعين بصاع. فقال: َوه عين الرباء عين الرباء لاتفعل. ولكن 
اذا أردت أن تشتري, فبع اتمر ببيعم آخر ثم اشترٍ به]. مسلم » كتابب 
المساقاة» باب الطعام 00 بمثل» وأحمد في مسنده. 
(72١‏ وعن فضالة بن أبي عبيد» قال: «اشتريت يوم -خيبر قلادة بائني 
عشر ديناراً فها ذهب وخرز» ففصلتهاء فوجدت فيها أكثر من اثني 
عشر ديناراًء فذكرت ذلك للنبي عله فقال: لا تباع حتى تُفصّل) 
رواه مسلم كتاب المساقاة, باب بيع القلادة فيبا خرر وذهب» 
والترمذي والنساني. 
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(8) وعن أن أمامة رضي الله عنه عن النبي عَْلّهِ قال: [من شفع 
لأخيه شفاعة» فأهدى له هدية» فقبلهاء فقد أ باب عظيماً من أبواب 
الربا] رواه أحمد وأبو داود» وفي إسناده مقال من كتاب بلوغ المرام 
كتاب البيوع» باب الرباء ص١١‏ رقم 871. 


ماديا 


(9) عن أنس عن جابر عن النبي َيه قال: رَعَبْنُ المُسْتَرْسيل ربا|» 
كنز العمال ج؛» ص15 رقم 79/8 كتاب البيو ع: الباب الثاني 
الفصل الثاني» رواه البيبقي والسيوطي في الجامع الصغير » كلمة غبن. 
)٠١(‏ عن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي مه قال: [الناجش كل 
ربا ملعون] كنز العمال ج؛» ص”47 رقم 90 (طب)» أبن حجر 
العسقلاني في فتح الباري» كتاب البيوع؛ باب النجش؛ والسيوطي 
في الجامع الصغيرء كلمة الناجش؛ وكنز العمال؛ والطبراني في الكبير. 
الربا في الفقه 

١‏ المذاهب الأربعة 

يعتبر كتاب عبد الرحمن الجزيري (الفقه على المذاهب الاربعة» 
خلاصة وافية لاجتبادات المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى. ويحظى 
الكتاب بتقدير كبير» ويعتبر حجة في موضوعه. ونورد فيما يلي بعض 
المقتطفات ذات العلاقة من هذا الكتاب بموضوع الربا. 
تعريف وتصيف 

الربا هو من البيوع الفاسدة المنبي عنها نبياً مغلظأًء ومعناه في 
اللغة الريادة (...). 

أما في اصطلاح الفقهاء فهو زيادة أحد البَدَليْن المتجانسين من 
غير أن يقابل هذه الزيادة عَوَض. وينقسم الى قسمين ': 
الأول: ربا النسيئة» وهو ان تكون الزيادة المذكورة في مقابلة وتأخير 
الدفع؛؛ ومثال ذلك: ما اذا اشترى إِرْدَبَاً من القمح في زمن الشتاء 
)١(‏ الشافعية قالوا: يد ينقسم الربا الى ثلاثة أقسام» الأول: ربا الفضل؛ ومنه ربا القرض؛ كأن يقرضه 
ا ا وا ل ا ب و ا 
مالية» ونحو ذلك» كا تقدم في الببع الفاسد. الثاني: ربا النسيعة وهو المذكورء الثالث: ربا اليده 


ومعناه أنه يبيع المنجانسيّن» كالقمح من غير تقابض (هذه الحاشية جزء من النصوص القتيسة 
عن الجزيري). 


ام 


بإردب ونصف يدفعهما في زمن الصيف» فان نصف الإردبٍ الذي 
زاد في الكمن لم يقابله شيء من المبيع» وإنما هو في مقابل الأجل فقطء 
ولذا سمي بربا النسيئة أي التاخير. 
الثالي: ربا الفضل وهو ان تكون الزيادة المذكورة محردة عن التأخير» 
فلم يقابلها شيء» وذلك ‏ إذا اشترى إردباً من القمح بإردب وكيلة 
من جنْسه مقايضة» بأن استلم كل من البائع والمشتري ماله. و اذا 
اشترى ذهبا مصنوعا زنته عشرة مثاقيل بذهب مثله قدره اثنا عشر 
مثقالاً. 
ربا الدسيئة 

لا خلاف بين أئمة المسلمين في تحريم ربا النسيئة» فهو كبيرة 
من الكبائر بلا نزاع. وقد ثبت ذلك بكتاب الله تال وسنة رسوله 
وإجماع المسلمين» فقد قال تعالى في سورة البقرة : هلالاء 
8 ..... فهذا كتاب الله تعالى قد حرم الربا تحريما شديدأء وزجر 
عليه زجراً تقشعر له أبدان الذين يؤمنون برهم ويخافون عقابه» وأي 
زجر أشد من أن يجعل الله المرابين خارجين عليه محاربين له ولرسوله؟ 
فماذا يكون حال هذا الإنسان الضعيف إذا كان محارياً للإله القادر 
القاهر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ؟ لا ريب 
في أنه بذلك قد عرض نفسه للهلاك والخسران. 

أما معنى الربا الذي يؤؤخذ من هذه الآية الكريمة» فالظاهر أنه 
هو الربا المعروف عند العرب في الجاهلية» وقد بينه المفسرون» فقد 
ذكر غير واحد منهم: أن الواحد من العرب كان إذا داين شخصاً 
لجل » وحل موعده. فإنه يقول لمدينه: أعطٍ الدين أو أزب. ومعنى 
هذا أنه يقول له: إما أن تعطي الدين أو تؤخره بالزيادة لمتعارفة بينناء 


لضا 


وهذه الزيادة تكون في العددء كأن يؤجل له دفع الناقة على ان يأخحذ 
ناقتين » وتارة تكون بالسن كأن يؤجل له دفع ناقة سن سنة على 
أن يأخذها منه سن ستتين أو ثلاث وهكذا. ومثل ذلك أيضاً ما 
كان متعارفاً عندهم من أن يدفع أحدهم للآخر مالاً لمدة ويأخذ كل 
شهر قدراً معينء فإذا حل موعد الدين» ولم يستطع المدين أن يدقع 
رأس المال» أجل له مدة أخرى بالفائدة الذي يأخذها منه» وهذا هو 
الربا الغالب في المصارف وغيرها في بلادناء وقد حرمه الله تعالى على 
المسلمين (...). 

فالآيات الكريمة تدل دلالة قاطعة على تحريم ربا النسيئة» ومنه 
ماهو معروف في زماننا من إعطاء مال بأجل بفائدة سنوية أو شهرية 
على حساب الائة» وما يتحمل به بعضهم من التحكك بالدّين في 
جواز هذا النوع» فإنه بعيد كل البعد عن الدِّينَ» ومناف الحكمة 
تشريعه في صورتها ومعناها. فقد زعم بعضهم أن المحرم من ذلك هو 
أكل الربا أضعافاً مضاعفة» كا ورد في آية آل عمران: «إيا ايها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة, واتقوا الله لعلكم تفلحون». 
وهذا خطأً صري لأن الغرض من الآية الكريمة إنما هو التنفير من 


أكل الرباء (...). 
ربا الفضل 


(...) أما ربا الفضل فهو حرام في المذاهب الأربعة» ولكن 
بعض الصحابة أجازه» منهم سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء 
على أن بعضهم نقل أنه رجع عن رأيه أخيراً وقال بحرمته أيضأء على 
أن ربا الفضل ليس له كبير الأثر في المعاملة لقلة وقوعه» لأنه ليس 


4 


من مقاصد الناس أن يشتري الواحد شيئاً بجنسه أو يبيعهء إلا إذا 
عاق انه الخسين مدي رالة يفاك كلمن المعاتدين أن رفي 
به. وإنما حرم ذلك لما عساه أن يوجد من التحايل والتلبيس على بعض 
ضعاف العقول» فيزين لهم بعض الدهاة أن هذا الإردب من القمح 
مثلاً يساوي ثلاثة لجودته» أو هذه القطعة المنقوشة نقشا بديعاً من 
الذهب تساوي زنتها مرتين» وني ذلك من الغبن بالناس والإضرار 
بهم ما لايخفى. والاصل في تحريمه قوله عليه الصلاة والسلام: [الذهب 
بالذهبء والفضة بالفضة:» والبر الب والشعير بالشعير» وامر بالتمرء 
والملح بالملحم» مثلاً بمثل» سواء بسواءء يدا بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف 'شكتم إذا كن هذا بيد]. 


فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز بيع شيء من هذه الأصناف 
المتجانسة بمثْله مع زيادة» وأنه لا يجوز تأجيل التقابض فيها؛ فلا يصح 
بيع جنيه من الذهب بجبنيه وعشرة قروش لا يدا بيد ولا نسيئة» ك] 
لا يحل بيع قطعة من الذهب زنتها عشرة مثاقيل بقطعة من الذهب 
زنتها أثنا عشر مثقالاً. ومثل ذلك القمح والشعير إنم ما ذكر في 
الحديث (...). 

دواذا كانوا كذلك» فهل كل جنس في البيع يدخله الربا؟ أو 
هو مقصور على الأجناس المذكورة في الحديث المتقدم؛ وهي: البرء 
والشعير» والذهبء والفضة» والتمر» والملح ؟ لا خلاف بين الأئمة 
الأربعة على أث, الربا يدخل في أجناس أخرى غير التي ذكرت في 
الحديث قياساً عليهاء وإثما اختلفوا في علة تحريم الزيادة في الأشياء 
المذكورة في الحديث» لتقاس عليها غيرها متى وجدت تلك العلة 
(...) على أن الظاهرية اقتصروا على الأشياء المذكورة في الحديث). 


ارون 


الجزيري 719417145/7. 

ومع أن الأجزاء المقتبسة أعلاه كافية لتقل آراء المذاهب الفقهية 
الأربعة» فإن القارىء قد يعنّ له الاطلاع على عينات من آراء كبار 
مفسري القرآن ومختلف المذاهبء لاسيما الجعفريء التي لم يرد 
ذكرها في كتاب الجزيري الذي تقدمت مقتطفات منه. وقد يرى 
القارىء أنه لا يكاد يوجد خلاف في الرأي» إلا في العرض وبعض 
التفاصيل القليلة. 


؟" ‏ فخر الدين الرازي (مفسر وفيلسوف) 

الربا قسمان: ربا النسيئة وربا الفضل. 

أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في 
الجاهلية» وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر 
قدراً معيناء ويكون رأس امال باقياً. ثم إذا حل الدين طالبوا المديون 
برأس المال» فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل» فهذا هو 
الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به. 

وأما ربا النتقد (الفضل) فهو أن يباع من الحنطة بمنوين منها وما 
أشبه ذلك (التفسير الكبير» طهران: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 
بدون تاريخ» مجلد لا» ص86). ش 
“' ل أبو بكر الجصاص (مفسر وفقيه حنفي) 

«أصل الربا في الفقه هو الزيادة » ومنه الرابية لزيادتها على ما 


حواليبا من الارض» ومنه الربوة من الارض وهي ا مرتفعة» ومنه قوهم 
أربى فلان على فلان في القول أو الفعل؛ إذا زاد عليه. وهو في الشرع 


فض 


يقع على معانٍ لم يكن الاسم موضوعاً لها في اللغة» ويدل عليه أن 
النبي عله سمّى النساء ربا في حديث أسامة بن زيد. فقال:[إنما الريا 
في النسيئة] (...). 

فأبطل الله الربا الذي كانوا يتعاملون به» وأبطل ضروباً أخرى 
من البياعات وسماها رباء فانتظم قولهُ تعالى: «9وحرم الربا» تحريم 
جميعها لشمول الاسم عليبا من طريق الشرع» ولم يكن تعاملهم بالربا 
إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع 
شرط الزيادة. واسم الربا في الشرع يعتوره معانء أحدها الربا الذي 
كان عليه أهل الجاهلية» والثاني التفاضل في الجنس الواحد من المكيل 
والموزون (...). 

والثالث النّساءه وهو على ضروب منها في الجنس ” الواحد من 
كل شيء لا يجوز بيع بعضه ببعض تساءًّ سواء كان من المكيل أو 
من الموزون أو من غيره». 
أحكام القران » القاهرة: المكتبة الببية المصريةء 7141١هه.‏ جاء 
ص١‏ هه-55ه6. 
ل محمد بن عبدالله بن العربي (مفسر وفقيه مالكي) 

«الربا في اللغة هو الزيادة » والمراد به في الآية كل زيادة لم 
يقابلها عِوّضء فإن الزيادة ليست بحرام لعينهاء بدليل جواز العقد عليها 
على وجهه. ولو كانت حراماً ما صح أن يقابلها عوض» ولا يرد 
عليها عقد كالخمر والميتة وغيرهما». 

(أحكام القران ؛ القاهرة» عيسى البالي الحلبي» /لاهة ل 


+ كذا في الأصلء ولعله شولا مطبعي» صوابه: وهو عل ضصروب» فالجئس... الح سنن المراجع. 


؟ 


ص3 ؟). 

ويمكن القول هنا بأن الانتظار الذي ينطوي عليه القرض لا 
يعتبره الفقهاء عاملاً يبرر الزيادة (الربا) على أصل القرض. 
ه ابن قم الجوزية 

الربا نوعان: جلي وخفي» فالجلٍ حرم ا فيه من الضرر 
العظم» والخفي حرم لانه ذريعة الى الجلء فتحريم الاول قصدا ,ع 
وتحريم الثاني وسيلة. فأما الجلي فربا النسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه 
في الجاهليةء مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال» وكلما أخره زاده 
في المال. ْ 


وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع (اعلام الموقعين» 
القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» ١94‏ جا ص54١1551١).‏ 


5 شاه ولي الله دهلوي 

وواعلم أن الربا على وجهين: حقيقي ومحمول عليه. أما الحقيقي 
تغليظاً وتشبيباً له بالربا الحقيقي؛» حجة الله البالغة ‏ لاهوره المكتبة 
القومية ١5801‏ مولانا عبد الرحم جاء ص170-474). 

«وهو نوعان: ربا الفضل» وربا النسيئة. فأما ريا الفضل فيحرم 
في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون. وإن كان يسيرا كتمرة 
بتمرتين وحبة بحبتين (...). 

وأما ربا النسيئة فكل شيكئين ليس أحدهما ممُنا» (المقنع ‏ قطر 


إرفض 


0 مطابع قطر الوطنية» )١91/‏ جلا ص4" و "ل9). 


م الحسن بن المطهر (الفقه الجعفري) 

«الربا 8 الزيادة, واصطلاحاً بيع عد المِثّلين بالآخر مع 
الزيادة وانضمام شرايط (...)» وهو قسمان: 

ربا الفضل وربا النسيكة. وقد أجمع العلماء على تحريمهماء ثم 
حكى الخلاف في ربا الفضل» وشرع في الكلام عما يثبت فيه الربا. 
مطبعة النجف» 66م جللء ص16 ). 


فون 


الملحق الثاني ١‏ 
المضاربة والشركة وشركة المساهمة 

بحث الفقهاء كافة أشكال تنظم العمل » حيث يجمع شخصان 
أو أكثر مواردهم المالية» وخبرهم في إدارة المشروعات ومهاراتهم 
وشهرتهم للقيام بعمل ماء وذلك بمناسبة كلامهم عن المضاربة 
والشركة. واستنبطوا معظم المبادىء المشار إليها أدناه استنباطا مباشرا 
أو غير مباشر من القران والحديث الشريف وعمل الصحابة. والفرق 
الجوهري بين الشركة والمضاربة هو هل كل الشركاء يسهمون في 
إدارة الشركة وتمويلهاء أم يسهم بعضهم في إدارتها وبعضهم في 
تمويلها؟ ويكاد يكون البحث الفقهي للمضاربة واحداً قربا ف جميع 
المذاهب» مع بعض الاختلافات المتعلقة بتفاصيل قليلة الأهمية. أما في 
الشركة فهناك اخحتلافات أساسية» ولذا اكتفينا فيها بتحديد الخطوط 
العريضة» مع الإشارة الى الخلافات الرئيسة في الهوامش. 


)١(‏ إضافة الى بعض المصادر الأصلية» رأى المؤلف ان المصادر الثانوية التالية كانت مفيدة له 
جداً في كتابة هذا الملحق: 
أ عبد الرحمن الجزيري» كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (القاهرة ‏ المكتبة التجارية 
الكبرى؛ 1978)) اجلاء ص37-74. 
ب مجلة الأحكام العدلية» الفصول 7١‏ من الكتاب العاشر من أنواع الشركات. 
وقد تضمدت امجلة الفقه الحنفي؛ المتصل بالبيوع» الذي تم تقنينه في فترة الحكم العئاني. 
ترجمها الى الانجليزية س. ر. تيسر وآخرونء ونشرت هذه الترجمة في 1951م في 
القرارات القانونية الباكستانية » نابها رود لاهور. 
جَ أحمد عبدالله القاري: كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل الشيبالي (جدة: عبامة )194١‏ صه7ه-4/ه. هذه المجلة تعتبر النظير الحنبلي 
للمجلة الحنفية المذكورة في (ب) أعلاه. 
دعل الخفيف» الشركات في الفقه الإسلامي (القاهرة معهد الدراسات العربية العالية» 
)2 
ه ‏ عبد العزيز الخياط» الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (عمان, - 


نرضنا 


والمضاربة والشركة من عقود الأمانة» وتعتبر الأمانة والإنصاف 
من الأمور الواجبة بلا ريب. فعلى الشركاء أن يتصرفوا بنيِّ حسنة 
لمصلحة الشركة. وكل جهد يبذله الشركاء (أوالمديرون في شركات 
المساهمة) من أجل الغش والحصول على نصيب غير مشروع في الدخل 
يعد انتهاكا صريحاً للتعالم الإسلامية. والقرآن يأمر بالوفاء بكل العقود 
»)١:5(‏ سواء كانت مكتوبة أو شفهية» صريحة أو ضمنية. وينهى 
عن خيانة الأمانة (:707). ويعتبر الحصول على أي دخل عن طريق 
الغش أو الخداع أو الاحتيال عملا منافياً للأخلاق ". 


المضار بة 


المضاربة شكل من أشكال الشركةء يقدم فيا أحد الطرفين 
المتعاقدين» ويسمى صاحب المال أو رب المال» قدراً محدداً من واس 


> الأردن : وزارة الأوقاف, الاقام). 
و سام. ن صديقي» الاأصول الشرعية للشركة والمضاربة (باللغة الاردية) (لاهور: 
إسلاميك بابليكيشن لتب 1955). 
ز ‏ على حسن عبد القادرء فقه المضارية (القاهرة» الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» 
14). 
ح ل سامي ح. مود تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية (القاهرة» 
دار التراث» 51/6)؛ ص1135785. 
ط ‏ رفيق المصري, الجامع في أصول الربا (تحت النشر فصل عن القراض (المضاربة). 
ي ‏ ابراهام ل. يودوفيتش» الشركة والربح في إسلام العصور الوسطى (برنستون» ن. 
ج برنستون يونيفرسيتي يرس: .)١1170‏ 

)1١(‏ هناك ايات قرانية وأحاديث نبوية لاتحصى تؤكد على أخلاق المسلم. ومن غير الممكن أن 


تقدم هنا تغطية كاملة لما. وللقارىء المهتم أن يرجع الى الفصل الثالث من كتاب المؤلف» النظام 
الاقتصادي في الاسلام (لندن: ذي إسلاميك كالشرال سنثر ))1917١‏ صه؟1لالا. 
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الملل ويتصرف تصرف الشريك الموصي (الناتم أو الوسنان)» بينا 
يقدم الطرف الآخرء ويسمى المضارب (المنظم)» التنظم والإدارة 
للقيام بأي مشروع أو تجارة أو صناعة أو خدمة بهيدف تحقيق 
الأرباح. والمضارب أمين ووكيل؛ وهو كأمين يُطلب منه أن يتصرف 
بحكمة وحسن نيّة ويكون مسؤولاً عن الخسائر الواقعة بسبب إهماله 
المتعمد. وهو كوكيل ينتظر منه أن يوظف ويدير رأس المال بطريقة 
تولد من عمل المضاربة القدر الأمثل من الأرباح » دون انتهاك الققم 
الاسلامية. وفي اتفاق المضاربة» قد يتعدد جانب الممولين» كا قد 
يتعدد جانب المنظمين. 

ولكلمة المضاربة مرادف آخخر هو القراض . وفي هذه الحالة » 
يطلق على الممول المقارض. وقد استتخدمت الحدفية والحنابلة والزيدية 
لفظ المضارية عموماء بينا فَضّل المالكية والشافعية لفظ القراض. 

وقد يكون اتفاق المضاربة رسمياً أو غير رسمي» مكتوباً أو 
شفهياً. ونظراً لتأكيد القرآن (؟: 875485؟) على كتابة اتفاقيات 
الديون وصبغها بالصبغة الرسمية» فقد يكون من الأفضل أن تكون 
كافة اتفاقيات المضاربة مكتوبة » بشهادة شهود؛ لتجنب أي خلاف 
أو سوء تفاهم. 

وعقود المضاربة نوعان: مطلقة أو مقيدة. في المطلقة» لا يحدّد 
العقدُ المدة» ومكانَ العمل» ونوعَ التجارة والصناعة أو الخدمة, 
والموردين أو المستبلكين الذين يجوز التعامل معهم. غير أن وضع قيد 
على أي من هذه العناصر يجعل المضاربة مقيدة. وفي المضاربة المقيدة» 
يتعين على المضارب أن يحترم قيود صاحب المال. فإذا خالفها 


وفضلن 


المضارب كان مسؤولاً وحده عن آثار هذه المخالفة. وفي المضاربة 
المقيدة زمنياء ينحل العقد بانتهاء المدة المحددة. وفي المضاربة المطلقة 
يكون للمضارب تفويض مفتوح, وله الحق في فعل كل ما تتطلبه 
المضاربة في إطار الأعمال المعتادة. وإذا ما ارتكب ذنب الاهمال 
المتعمد. أو الخداع» أو التلاعب, اعتبر مسؤولاً عن النتائج» وإذا 
ترتب على هذا أي خسارة» فلا تحمّل على حساب المضاربة. 

إن كافة النفقات العادية للمضاربة» والتي لا تتضمن النفقات 
الشخصية للمضارب؛ يمكن تحميلها على حساب المضاربة. ولا يحق 
المشاريت أن يكون له تعويض ثابت؛ ولا قدر من الربح محدد 


يسما بل يتمثل حقه الوحيدء بعد تنزيل التفقات» في الحصول على 
نصيب مناسب في الربح مكافأة له على خدماته الإدارية. 


ويم تقسم الربح الصاني بينه وبين صاحب المال» بنسبة عادلة 
يتفقان عليها مسبقاء وتذكر صراحة في اتفاق المضاربة. ولا يوزع 
أي ربح إلا بعد تغطية كافة الخسائر» واسترداد صاحب المال مالّه. 
وكل توزيع للأرباح, قبل انتهاء اتفاق المضاربة » يعتبر سلفة على 
الحساب. وفي حالة استمرار المضاربة» يمكن تحديد فترة محاسبية يتفق 
عليها الطرفان لتوزيع الأرباح» وتعامل كل فترة على أنها فترة مستقلة. 
ويبدو ني مثل هذه الحالة أن صافي المنسارة في أي فترة محاسبية معلومة 
تعتير عبئاً على أرباح الفترات القادمة؛ مالم يصل اتفاق المضارية الى 
نهايته. لذا يحسن تكوين احتياطيات من الأرباح لتعويض الخسائر. 

ويتعين تحميل كافة الخسائر, التي يتم تكبدها في يجرى الأعمال 
المعتادة» على الأرباح قبل تحميلها على صاحب المال. أما الخسارة 
الصافية فيتحملها صاحب لمال» وأي شرط بإسهام المضارب فيها 
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يكون شرطاً باطلاً لا يمكن تطبيقه. فالمبدأ العام هو أن صاحب امال 
يخاطر أن ماله» ويخاطر المضارب بوقته ومجهوده. ولعل ذلك هو 
سبب تعريف المضاربة أحياناً بأنها «شركة في الربح» ". 


ولو تم الاتفاق على أن الربح الكلي من حق المضارب اعتبر 
صاحب امال عندئذ مُقَرضْاَ وعلى المشارب في هذه الحالة أن يتحمل 
كافة الخسائرء ويكون مسؤولاً عن إعادة أصل القرض للمقرض 
(صاحب امال) طبقا للاتفاق. ولو تم الاتفاق على أن كامل الربح 
من حق صاحب الال كان للمضارب أجر امثل مقابل خدماته *. 


فإذا لم يحصل على أي أجر أو ربح كانت العملية إيضاعاً أو بضاعة. 
ولقد كان الوضع كذلك عبر التاريخ؛ عندما يكون المال مال الأرامل 
واليتامى والمؤسسات الخيرية» أو عندما يتبادل هذه الخدمة رجال 
الاعمال على سبيل التعاون فيما بينهم. 

إن مسؤولية صاحب الال في عقد المضاربة مسؤولية محدودة 
بمساهمته في رأس المال لا أكثر. وهذه نقطة مهمة» فقد لا يرضى 
صاحب الال أن يكون شريكاً نائماً (موصياً)» إذا ما كان التزامه غير 
محدود. ولا يسمح للمضارب بأن يحمل المضاربة بأي دين أكبر من 
رأس المال الذي أسهم به صاحب المال. فإذا ما فعل ذلك فلحسابه» 
وله الحق في الأرباح المتحققة من التزاماته الزائدة» ويكون مسؤولاً 
(5) يرى الدكتور م. ن صديقي أنه قد يكون من الصواب أن تصف الاقتراح الإسلامي بأنه 
مشاركة في الربح فقط (انظر تعليقاته على تقرير مجلس الفكر الباكستاني عن إلغاء الفائدة من 
الاقتصاد» في ضياء الدين أحمد واحرين» النقود والمصارف في الإسلام» ص5؟5). 


* فكانت إجارة - المراجع. 


احرص 


عن الخسائر في حال وقوعها. والسلع التي ُشترى بالدين في إطار 
مسار العمل الطبيعي) وموافقة صاحب امال في اتفاق المضاربة» تقع 
على مسؤولية الطرفين» وفقا لمبادىء شركة الوجوه (التي سنتعرض 
لما ف '“الشركة'*'). 

فإذا أسهم المضارب أيضاً في رأس مال المضاربة بمبلغ معين * 

وإذا ما كانت هناك خسارة قسمت بينهم بنسبة نصيب كل 
منهم في مجموع رأس المال» فالخسارة طبقا لآراء الفقهاء ماهي إلا 
تأكل في المساهمة المالية» يتعين تحميلها على رأس المال. 

وتنحل المضاربة بانتهاء المشروع الذي قامت من أجله: أو بائتباء 
المدة الغددة. أو بوفاة صاحب المال أو المضارب» أو بتقديم إخطار 
من أحد الشريكين بنّته في الحل. 

ويطلب من المضارب العمل بأمانة وإخلاص وبذل أكبر قدر 
مكن من العناية والحذر في أداء وظائفه. وعلى المضارب حسب قول 
* في هذا اجتاع المضاربة والشركة, وهو جائزء فهي شركة بالنظر لاشتراك كل منبما في رأس 
المال» ومضاربة بافتراض أن أحدهما يعمل؛ فهر مضاربء والآخر لا يعمل فهو رب مال. أو 
هي شركة أموال وشركة أبدان في أن معاً. وعلى هذا يكون وجود رب مال لا يعمل هو العلامة 
المميزة للمضاربة؛ وإذا كان كل الشركاء يقدمون حصة مالية فهي علامة مميزة لشركة الأموال؛ 
والشريك بعمله دون ماله قد يوجد إما في المضاربة (مضارب) أو شركة الأبدان. والشركة التي 


ليس لها رأس مال إما شركة أبدان أو شركة وجوه. إذ إن شركة الوجوه تعمل بأموال الغيرء 
بالديون ‏ المر اجع. 


#*ههنا افتراض ضمني بأن هناك نسة للمال ونسبة للعمل؛ فتوزع الأولى حسب حصة كل 


منبما في المال» وتوزع الثانية حسب حصة كل منهما في العمل؛ فإذا كان أحدهما يعمل والآخر 
لا يعمل؛ حصل العامل على ريح العمل كله ب المراجع. 


كرون 


الجريري أداء واجباته كمسلم أمين لا يخون» صادق لا يكذب,» مخلص 
لا يضمر لصاحبه توما وذلك هو الذي يرتاح له صاحب المال» 
ويتأكد معه من حفظ ماله واستغاره» ولا يصح لصاحب الال أن 
يعطي ماله لخائن أو مبذر أو سيىء التصرف, لأن المحافظة على المال 
واجبة» وإضاعته منبي عنها *. 
<< الشركة 

الشركة (بكسر الشين وتسكين الراء» أو بفتحر فكّسر) تكون 
بين شخصين أو أكثر “. وهي على نوعين: شركة ملك وشركة 
عقود. 

وتنطوي شركة الملك على وجود ملكية مشتركة » وتنشا حينا 
يقوم شخصان أو أكثر بامتلاك أحد الأصول ملكية مشتركة دون 
اتفاق مشاركة رسمي» كالشخضين يتلقيان ميراناً أو منسة أرض أو 
عيناً تقبل أو لاثقبل التقسم. ويتعين على الشركاء أن يقتسموا المنحة 
أو الملكية الموروثة أو دَّنْلها طبقاً لنصيب كل منهم فيهاء الى أن يقرروا 
تقسيمها (إذا ما كانت تقبل التقسم كالأرض) أو بيعها (اذا كانت 
لاتقبل التقسم كلمنزل أو السفينة). واذا كانت العين المملوكة تقبل 
التقسمء وبقي الشركاء على قرارهم بأن يظلوا مرتبطين معأ كانت 
شركة الملك اختيارية. وإذا ما كانت الممتلكات لاتقبل التقسم» والتزم 
الشركاء بأن يظلوا مرتبطين معأ كانت شركة الملك جبرية. فشركة 
الملك» وجوهرها الملكية المشتركة للعين» لاتعتبر مشاركة بالمعنى 
(4) الجزيري» سبق ذكره» جلا ص15-48. 


(5) طبقاً للجزيري» فإن الشركة (بكسر فسكون) أفصح:؛ حتى قال بعضهم إنه لم يثبت فيها 
غيره. المرجع نفسه) ص؟". 


إخرونا 


الدقيق» لأنها ' تنشا باتفاق متبادل لاقتسام الأرباح والخاطر.. ولذلك 
تظهر في الدراسات الفقهية على هامش الموضوع. 
الشركة 
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شركة الملك شركة العقود 


اختيارية ‏ جبرية مفاوضة عنان أبدان 2 وجوه * 


وبالمقابل فإن شركة العقود مشاركة صحيحة: لأن الطرفين 
المعنيين قد دخلا بإرادتهما في اتفاق تعاقدي للاستئار المشترك واقتسام 
الأرباح وانخاطر. ولا يشترط أن يكون الاتفاق بالضرورة رسمياً و 
مكتوبء فقد يكون شفهياً وغير رسمي. ولكن م أشرناسابقاً في بحث . 
المضاربة» يفضل ان تأخذ شركة العقود الصفة الرسمية باتفاق مكتوب 
بشهادة شهود يبين الشروط والأوضاع المنفق عليهاء بما يتفق تماماً 
مع تعاليم القران في الديون» وصفقات الاعمال المهمة (؟: 
188-7). وكا هو الخال في المضاربة تمامًء يمكن توزيع الأرباح 
بنسبة عادلة يتفق عليها الطرفان» أما الخسائر فيمكن اقتسامها بنسبة 


* هذا التتقسيم لشركة العقود ليس هو انختار عندي» فيحسن أن تقسم شركة العقود الى شركة 

أموال وشركة أبدان وشركة وجوهء وكل من هذه الشركات تقسم الى مفاوضة أو عنات (أو 

تقسم شركة الأموال فقط الى مفاوضة وعنان)ٍ . ثفني حال التساوي في المنصص والتوزيع والسلطة 

تكون مفاوضة: وإلا كانت عناناً » فالتقسم الأول يحسب طبيعة الخصص في الشركة: عال» عمل» 

ضمان. والتقسيم الثاني بحسب المساواة أو عدمهاء فلا يجوز جعل التقسيمين على صعيد واحد. 

والتقسم الأول هو المهمء» » والثاني يكاد يكون نظريأ فمن المتعسر وجود المفاوضة ‏ المراجع. 
(انظر رد المؤلف 7 في الملحق الثالثك). 


ضرضنا 


مساهمة كل شريك في رأس المال .١‏ 

وتقسم شركة العقود في كتب الفقه الى أربعة أقسام هي: 
المفاوضة (سلطة والتزام كاملان) والعنات (سلطة والتزام مقيدان) 
وأبدان (عمل ومهارة وإدارة) » ووجوه (شهرة. وسمعة ائتانية 
وصلات). في المفاوضة يكون الشركاء بالغين ومتساوين في أموالهم؛ 
وفي قدرتهم على تحمل المسؤولية» وني نصيهم في الأرباح والخسائر, 
ويكون لكل منبم كامل السبلطة للتصرف نيابة عن الآخرين» وهم 
مسؤولون فردياً وتضامنياً عن التزامات شركتهم» بشرط أن تكون 
هذه الالتزامات قد تحققت في إطار العمل المعتاد» ومن ثم يتصرف 
كل شريك كوكيل للشركة؛ وكفيل للشركاء الآخرين ". 

أما شركة العنان فلا يطلب فيبا أن يكون كافة الشركاء بالغين» 
ولا أن تكون هم أنصبة متساوية في رأس المال. وهم كذلك لا 
يتساوون في المسؤولية عن إدارة العمل ولذلك يتفاوت نصيبهم في 
الأرباح» ويجب تحديده بوضوح في عقد المشاركة. أما نصيبهم في 
الخسائر فيكون طبقاً لمساهماتهم في رأس المال. لذلك فإن الشركاء 


(1) يرى الشافعية أن توزع الأرباح أيضاً بنسبة المساهمات في رأس المال. ويرجع ذلك الى صعوبة 
قياس المساهمة بالعمل (أو المهارة والإدارة) » والمفترض أن يكون الإسهام بالعمل مساويا. فتوزيع 
الأرباح مثل الخسائر يتعين أن يتناسب مع توزيع الخاطرة. لكن إذا أسهم شريكان في رأس المال» 
أحدها يعمل؛ فقد ذهب الشافعية إلى أن نصيب الشركاء العاملين في الربح يتعين أن يكون أعل 
(محمد بن رشد القرطبي» بداية المجتمهد» القاهرة » مصطفى البالي الحلبي؛» ج13 ص57 4-7 2075 
وأبو الحسن علي المرغينانيء » المداية» القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» ج؟؛ ص7). 


(7) يعترف الحنفية والمالكية والحتيلية بشركة المفاوضة مع وجود بعض الاختلاقات. ويقضي 
ققهاء الحنفية بضرورة تساوي الشركاء في صافي الثروةء وأن يدل مجموع اكثروة الصافية في 
عمل الشركة. أما فقهاء المالكية فلا يعتبرون ذلك أمرأ ضروريأء بل يقتصرون على المساواة في 
المساهمات المالية (انظر ابن رشد» سيق ذكره» جا ص؛ ه اده 210 ومس الدين السرخخسي» 
المبسوط (ييروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء ط”ء 191/8) ج١١‏ صل/اا١).‏ 


إرفرض 


في شركة العنان كل منهم وكيل للآخر» لكن ليس كل منهم كفيلاً 
للاخر 0 ومن م فإن التزام كل منهم تجاه الغير التزام فردي لا 

أما شركة الأبدان * ففيها يسهم الشركاء بمهاراتهم وجهودهم 
في. إدارة العمل» حيث لا يكون للشركة رأس مالء أما شركة الوجوه 
فيستخدم فيها الشركاء شهرئهم وسمعتهم الاثّانية وصلاتهم لتعزيز 
عملهم» ولا وأمئ مال طهم كك ففي هذين الشكلين من المشاركة, 
لايسهم الشركاء في أي رأس مال» فيظلات مقصورين بشكل 
جوهري على الأنشطة ,غير الواسعة. 

هذه الشركات ما هي بالطبع إلا نماذج (نظرية). فمن الناحية 
العملية) قل يسهم الشركاء بالمال» وبالعمل والإدارة والمهارات 
(8) الحداية» سبق ذكره» ج١١‏ ص؛. انظر أيضاً «المجلة4» سبق ذكره. المادة 1 انظر أيضاً 
يودوفيتش؛ سبق ذكره؛ ص7601174١,‏ 
العنان هي الشركة الوحيدة التي يعترف بها الشافعية » وعلى الشركاء أن يتقاسموا الأرباح والخسائر 


بنسبة مساهماتهم في رأس المال (انظر ابن رشد. سبق ذكرهء ج١٠‏ ص١55؛‏ والجزيري» سبق 
ذكرهف ج"؟ ص8 7). 


(9) وتسمى أيضاً شركة الأعمال أو شركة الصنائع أو شركة التقبل. لايعترف الشافعية بشركة 
الأبدان, إذ يرون أن الشركة لاتنشأ إلا بالمال , لأن المساهمة بالعمل» كا أشرنا أعلاه» لايمكن 
قياسها بدقة» والمفترض أن يساهم كل شريك بعمله؛ على قدر ماله ووشركة الأبدان بالجملة عند 
أي حنيفة وامالكية جائزة؛ ومنع منها الشافعيء وعمدة الشافعية أن الشركة إنما تختص بالأموال 
لا بالأعمال» لأن ذلك لا ينضبط: فهو غرر عندهم» إذ كان عمل كل واحد منبما مجهولاً عند 
صاحبة)؛. 

١وشركة‏ الوجوه عند مالك والشافعي باطلة؛ وقال أبو حنيفة: جائزة». (انظر ابن رشده 
سبق ذكره» جلاء ص58 ,.)1١6١‏ 
)٠١(‏ شركة الوجوه أو شركة الذثم لاتعترف بها الشافعية ولا المالكية ‏ ابن رشده سبق ذكره» 
صه6١).‏ 
ونيز الحنفية المفاوضة والينان حتى في شركات الأبدان والوجوه. انظر السرخسي» سبق ذكره 
ج١ا١ء؛‏ ص4١6١سه١١‏ و ؤلا١.‏ 


عرض 


والائيان والشهرة أيضاً *: ولو تفاوت مدى إسهام كل منهم. وشركة 
العنان التي لاتتساوى فيها الأنصبة: وتعترف بها كل المذاهب الفقهية؛ 
قدا تكون عي الأكثر شيوعاً. وفي هذه الحالة» تقسم الأرباح طبقاً 
للنسبة المتفق عليها تعاقدياء وتعترف الشريعة بحق الشريك في 
الحصول على الربح؛ إذا ما أسهم بواحد من أصول العمل الثلاثة 
المذكورة"0*: وتأمر الشريعة بتوزيع الخسائر إلزامياً بنسبة المساهمة 
في رأس المال. فالخسائر يا أشرنا من قبل تشكل تآكلاً في رأس مال 
المساهمة بإجماع الفقهاء» ويتعين تحميلها على رأس المال. فإذا وقعمت 
في فترة معينة» فيتعين تنزيلها من أرباح الفترات التالية؛ حتى تصفى 
كلهاء ويعود رأس امال الى مستواه الأصلي » ويتم هذا دفعة واحدة 
أو على دفعات» حسب الظروف وتراضي الشركاء. وريعا تغطى 
الخسارة كلهاء يعتبر كل توزيع للربح بمثابة سلفة للشركاءء ولذلك 
قد يكون من المرغوب فيه تكوين احتياطي من الأرباح؛ لموالجهة أي 
خسارة قد تقع في المستقبل. 


)١١(‏ انظر السرخسي» سبق ذكرهء ج١1‏ صلاه 4١‏ والنجلة » المادة ١11417‏ و ١5448‏ و 
٠١‏ . انظر أيضا الفامش 5 و 1. 


» إذا كان لكل شريك حصة مالية في الشركة اعتبرت شركة أموال؛ وهذا لايمنع إسهام الشركاء 
بعملهم وشهرتهم وصلتهم وضمائهم: لكن الفقهاء اعتيروا هذه الأمور تابعة» اختصاراً واصطلاحا. 
وإذا كان لكل شريك حصة في العمل فقط كانت شركة أبدان» وإن أصبح اليوم من الضروري 
أن يكون لكل شركة رأس مالء لكن ذلك في وقتهم كان صحيحاء ورأس امال كان تافها نسبيا. 
وإذا كان كل شريك يشتري بالدين» وليس لأحد من الشركاء رأس مال كانت شركة وجوه 
00 المراجع. 

(انظر رد المؤلف 7 في الملحق الثالث). 


+* يقصد بها المال» والعمل؛ و الضمان. فيدخل في العمل الإدارة والتنظم والمهارة» ويدخل .في 
الضمان الاثهان والشهرة والصلة» حسب تعبير المؤلف ب المراجع, 


لارفل 


ويا أن الشركة قد لا يمكن تصنيفها في أي من الماذج المسماة 
المتقدمة» بل قد تكون مؤلفة من الأشكال الثلاثة » فكذلك المضاربة 
قد لا تقع أيضاً ضمن التصنيف الكلاسيكي . فالوضع العالمي الحقيقي 
رامن المال» ولا يسهمون جميعاً في تنظم المشروع وإدارته. ففي هذه 
الحالة لا توزع الأرباح طبقاً للمساهمات المالية» بل تقسم بأي نسبة 
يتفق عليها الشركاء» ويتوقف ذلك على مدى إسهام كل منهم في نجاح 
العمل وريحيته. فالشرط الوحيد في الشريعة هو العدل الذي يقضي 
بأن يتناسب نصيب كل منهم في الربح مع مساهمته في رأس امال 
ومهارته ووقته اخحصص للعمل وقدرته الإدارية وسمعته وصلاته. وكل 
إخلال بذلك يحطم ركنا من أهم أركان نظام القيم الإسلامي؛ 3 
يؤدي أيضا الى السخط والتنازع بين الشركاءء ويزعّزع استقرار 
الشركة. 

ومن المهم أن نشير هنا إلى أنه ليست هناك دراسة مباشرة في 
كتب الفقه لطبيعة مسؤولية الشركاء أمام الغير» سواء كانت محدودة 
أو غير محدودة. ولعل مرد ذلك أن طبيعة المسؤولية تكتسب أهمية 
في اتمويل الربوي الذي يسمح بإقامة بنية فوقية كبيرة على قاعدة 
صغيرة من رأس المال. فمن المهم ههنا أن يعرف مدى مسؤولية حامل 
أسهم رأس المال» فإن المسؤولية المحدودة تساعد على تحديد درجة 
مخاطرته بنصيبه في مجموع رأس مال المساهمة. أما في الاقتصاد 
الإسلامي فيا أن تمويل الأعمال مُعْظَمُه على أساس المشاركة» مع 
مسؤولية الشركاء محدودة في الؤاقع بمساهماتهم في رأس المال. وتدفع 
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الموردين فطنتّهم إلى مراقبة إجماللي رأس مال المساهمة» وحركة المبيعات 
والتدفقات النقدية في المنشأة المعنية» بينا تكون القروض الحسنة» ما 
سبق أن أشرناء محدودة. كذلك فقد تتم معاملة سائر الشركاء الآخرين 
في العمل (سواء بطريق القرض أو المشاركة) كحملة أسهم رأس المال 
ويسهمون في مخاطر العمل. ولما كانت القروض الربوية غير جائزة» 
فإن الالترامات الاجمالية للمنشأة لا يمكن أن تكون أكثر من حجم 
الموجودات الإجمالية» وكل تاكل في قيمتها يجب ألا يتعدى مجموع 
الأموال الخاصة. وببذا نجد في نباية المطاف أن المسؤولية محدودة 
بالضرورة بمقدار رأس المال ريبما في ذلك الأرباح المعاد استغارها) 
المستثمر في الشركة. وأياً ما كان الأمرء فمن المرغوب فيه إبراز هذه 
النقطة في الإإصلاح القانوني الجاري حالياً في الدول الإسلامية وفق 
برناج الاسلمة. 


يضضن 


شركة المساهمة 

إن شركة المساهمة» كشكل من أشكال تنظم العمل لها كيان 
قانوني مستقل؛ ولا تظهر مباشرة في أي بحث فقهي قديم؛ غير أن 
أقرب شكل إليه هو بيت المال والمسجد والوقف وشركة المفاوضة'". 
على أن فقهاء العصر قد وافقوا على شركة المساهمة عموماء استناداً 
الى أصول الفقه المتمثلة في القياس أو الاستحسان أو المصلحة المرسلة. 
وهناك بالطبع خلافات تفصيلية» ليست موضع اهتامنا في هذا 
الكتاب؟ . 

إن شركة المساهمة يجب أن تكون شكلاً مهمأ من أشكال تنظم 
العمل في النظام الإسلامي. فهي تقدم عناصر منابببة وميزات 
لاتقدمها الأشكال الأخرى لتنظم العمل» من هذه الميزات: 
)١(‏ المسؤولية المحدودة لحملة الأسهم؛ 
(؟) قابلية الملكية للتقسم والانتقال؛ 
(*) غياب الاعتبار الشخصي بين حملة الأسهم (الحق الشخصي 
للشريك في اختيار شريكه)» حيث تنتقل شهادات الأسهم من يد 
لأخرى دون موافقة مسبقة من المساهمين الآخرين؛ 
(1) تمتع الشركة بكيان قانوني مستقل عن المساهمين فيباء ما يمكنها 
من إبرام العقود باسمهاء والتقاضي» واستمرار كياها المستقل دائما 
بغض النظر عن تغير مساهميها. 


(؟١)‏ أنظر الخفيف» سبق ذكرهء ص11/ا7؟!؛ ويودوفيتش» سبق ذكره. ص59. 


(1) من أجل الاطلاع على مناقشة قيمة للموضوع. انظر الخفيف. سبق ذكره» ص 517157 
و96 ل!فة؛ والخياط, سبق ذكره؛ جدلاء ص/9ا1 6151 7. 
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إن مفاهم المسؤولية المحدودة لحملة الأسهمء وسهولة انتقال 
الأسهم: والكيان القانوني المستقل للشركة؛ يتعين أن تكون مقبولة 
عاماً في الاقتصاد الإسلامي» إذ يبدو أنها لا تنتبك أي مبدأ من مبادىء 
الشريعة ؟١.‏ ولا تؤمن هذه الميزات لأصحاب المدخرات أصولاً سهلة 
التوافر وسائلة فحسبء بل تتيح كذلك لأصحاب المشاريع مبالغ 
كبيرة من اويل بالمشاركة» وهو أمر غير ممكن لو اقتصرنا على 
المضاربة والشركة. 

إن شركة المساهمة يمكن أن تلعب دوراً مهما في الاقتصاد 
الاسلامي بعد إلغاء الفائدة. وعلى العكس من نظيرتها في الاقتصاد 
الرأسمالي» تقوم شركة المساهمة الإسلامية بتأمين معظم احتياجاتها 
اتفويلية بطريق الاكتتاب في رأس المال. ومع ذلك » لاغنى لها عن ' 
القويل القصير والمتوسط الأجل من خلال المضارية والمرابحة والبيع 
الإيجاري والتأجير اتمويلي» وذلك لتجنب الفيض: في رأس مال 
الشركة؛ ولمواجهة نقص السيولة» والاستفادة من فترة إمهال الى حين 
سداد نقص رأس المال بإصدار أسهم عطلاينة: 

وتشكل شركة المساهمة الحديثة من حيث الجوهر مزيجا من 
شركة المضاربة وشركة العنان. فحملة الأسهم شركاء ليسوا 
بالضرورة متساوين» فهم مساهمون بمبالغ متباينة في رأس مال 
الشركة. وبهذا المعنى يشبه المساهمون أربابٌ المال. أما حملة الأسهم 
الذين ينبضون بأعباء الإدارة فهم كالمضاربين من حيث مسؤوليتهم 
عن إدارة الشركةء» وهم وكلاء تتصرف الشركة من خلالهم» 
ويشغلون مركز الوكيل الموّتمَن وعليهم أن يتصرفوا بإخلاص وحسن 


[حنلة انظر الخياطء» ص5١51١!؟!‏ والخفيف» سبق ذكرهء» ص/ا8. 


كرس 


نية» وأن يبذلوا أكبر قدر ممكن من العناية والمهارة في أدائهم 
مسؤولياهم» وذلك كالمضارب بوصفه أمينا. وبهذا فإن المديرين 
يشببون ىد من صاحب الال والمضارب. 

ومن الضروري أن تنظم الشركة على هدي التعالم الإسلامية» 
للتأكد من تحقيق العدالة للمساهمين والمستبلكين » ولتلافي مساوى: 
الشركات الحديثة» فإن الفصل التام بين الملكية والإدارة» ولا سيف 
في الشركات الكبيرة» يؤدي الى سوء الممارسة. فمن المهم إذن إدخال 
بعض الإصلاحات » في قواعد الوكالة على الخصوصء دماية مصالم 
خلا الأ رليش العدرين + برضلي مقتاريين الى خزيطا و 
أجر محدد للإدارة ما في الشركات الحديثة» بل بالإضافة الى نصيبهم 
العادي من الأرباح كالمساهمين الآخرين على أساس ما يملكونه من 
أسهمء لهم أن يحصلوا أيضاً على نصيب إضافي من الأرباح بنسبة- 
مئوية متفق عليبا مقابل خدماتهم الادارية. ويتعين تحديد هذه النسبة 
الئوية الإضافية في النظام الإسلامي» كي تكون معروفة جيداً 
للمساهمين. وإذا ما اصابت الشركة خسارة» فلا حق لهم في تقاضي 
أي اتعاب» بل يتحملون جزءا من الخسارة تتناسب مع حجم 
ممتلكاءهم من الاسنهه: هذا المبدأ لابد أن يغبت أنه مبداً صحي» لأن 
الإدارة (ونعني بها المديرين لا الموظفين) يجب أن لا تحصل على مكافأة 
إلا بمقدار إسهامها في تحقيق الأرباح. 

ويجب منع المديرين من تحقيق أرباح سرية لأنفسهم» ومن 
التلاعب بأسعار الأسهمء أو استغلال معرفتهم ببواطن أمور الشركة. 
كا يجب مراقبة حساب نفقات المديرين مع الاسترشاد في ذلك 
بمبادىء المضاربة» فيسمح لهم بنفقات العمل الفعلية لا أكثر. هذه 
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الاصلاحات » وغيرها من الإصلاحات الضرورية. “بد أن تساعد 
على التخلص من بعض الممارسات التي زحفت الى شركات المساهمة. 
وقد يكون من المرغوب فيه منع تكوين الشركات القابضة» لتجنب 
تركيز الاعمال والصناعات في بضع شركات, مما يؤدي الى تركيز 
الثروة والسلطة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إصلاح مصافق الأوراق المالية» وفقاً 
بيناه بإيجاز في هذا الكتاب» من العناصر الضرورية لبرناتج الأسلمة» 
و:لك بهدف التلاؤم مع شركة المساهمة كشكل من أشكال تنظم 
المشروعات في مجموعة المؤسسات الإسلامية. والهدف هو التأكد من 
أ: أسعار الأسهم تعبر عن ظروف العمل القائمة» ولا تتقلب تقلبا 
خنشأ م تفعل في المصافق التقليدية. 

إن وجود سوق للأوراق الملية منظمة تنظيماً جيداء وذات 
ل ائح ملائمة» قد يساعد.في تأمين السوق (الثانوية) السليمة اللازمة 
ا>سب ثقة المدخرين والمستثمرين » وتمكينهم من شراء أو بيع 
١سهمء‏ تلبية لظروفهم أو توقعاتهم عن التطورات المستقبلية في 
' سوق. إن مثل هذه السهولة والملاءمة في الاستئار وتصفيته يتعين 
أن يشكل أحد الأعمدة المهمة لتأسيس اقتصاد لايقوم على الفائدة: 
إل يستند الى المشاركة. 


لدان 


الملحق الثالث 
إجابات عن بعض تعليقات مراجع الترجمة الدكتور رفيق 
المصري 

علّق الدكتور رفيق بعض التعليقات القيمة» في الحاشية» على بعض 
أفكاري في هذا الكتاب. وفي الوقت الذي أرحب فيه بصراحته وبصيرته 
الفكرية» أشعر بالباعث على انتهاز الفرصة لإقامة مزيد من الأدلة على بعض 
مواقفي. ومن جهة أخرى؛ فقد بعث هذا في نفسي ارتياحاً كبيراً للقول 
بأن مخالفته لانتعلق بالمسائل الأساسية» ومن ثم لاتصيب الاتجاه الرئيس 
للكتاب أو للاقتراحات التي بينتهاء بغرض إقامة نظام نقدي عادل. 
فالخلاف يتعلق بمسائل قليلة الأهمية نسبيء مثل معنى ربا الفضل وآثاره» 
وعلة الفرق » ني البيع؛ بين الشمن المعجل والمؤجل» وتقسيم الشركات. على 
أن اعتراضه على الإجارة التمويلية اعتراض جوهريء وذو مدلول عملي 
كبير» وأؤيده فيه تأييداً كاملا. 

ان تبادل الآراء فيه نفع للكتاب» فهو لايسلط مزيداً من الضوء على 
المسائل المثارة فيه فحسبء بل يساعد كذلك القارىء المهتم على فهم 
أفضل للموضوع. 5 أنه يبين له المواضع الحساسة» ليقوم العلماء بمناقشتها 
مناقشة أكبر» من أجل الاستزادة ما أمكن من وضوح الآراء ونسبة الاتفاق 
عليها. ْ 
١‏ ربا الفضل (صةه و 8/) 

علق الدكتور رفيق مرتين على مناقشتي لربا الفضل» الأول تتعلق 
بالربط القيابي (ص55)» والأخرى بالمعنى التوسعي (ص78). 
(أ) الربط القياسي وربا الفضل 
ذكر الدكتور رفيق أن ربط القروض اللاربوية يمكن الاعتراض 


رخانا 


عليه بأنه يؤدي الى ربا النسيئة. وهو على حق» وقد ذكرت الرأي نفسه 
في الصفحة /ه. 

فربا النسيئة بالتعريف يختص بالقروض» وعنصر الزمن فيه عنصر 
أسامي. وهذا بخلاف ربا الفضلء فهو لايتصل بالقروض» بل بالبيوع التي 
تم يدا بيد أي التي يتم فيبا تبادل البدَلِين في الوقت نفسه. والغرض 
الأساسي منه هو إقفال كل الأبواب لمؤدية الى ربا النسيئة. غير أن الخليفة 
عمر رضي الله تعالى عنه قد أدخل بعد آخر مهما في ربا الفضل» عندما 
أمر المسلمين باجتناب الربا والريبة معأء وهي المنفعة التي تشبه الرباء أو تثير 
الشكوك في الأذهان حول شرعيتها. وبما أن ربا النسيئة ليس محلا للشك» 
وعرّفه الفقهاء تعريفاً واضنحاًء وسماه الإمام ابن تيمية الربا الجلي» فإن الريبة 
تعني ربا الفضل الذي هو موضع خلاف في الرأي» وماه ابن تيمية الربا 
الخفي. 

وقد أثار الدكتور الزبير والدكتور قحف اعتراضات في الندوة 
(تتصل بالهامش 4 ١‏ من الفصل الأول) على الربط القياسي باعتياره ربا 
فضلء وأن هذا المعنى للربط لايمكن استبعاده بسرعة» والخلاف مردّه الى 

)١(‏ في القرض المربوط» يكون القرض والوفاء كلاهما بالنقده غير أن 
القاسم المشترك يكون سلعة أخرى متفقاً علِباء أو سلَةٌ من السلع؛ أو رقماً 
قياسيا. 

(1) يفهم الربط عموماً على أنه يطبق في اتجاه واحد فقطء عندما 
تكون هناك حركة تصاعدية في الأسعارء لا العكس. ذلك لأن الربط كان 
نتاج التضخمء وغالباً ما ينتشر في البلدان التي تعاني من معدلات تضخم 


يان 


عالية» كطريقة للتخلص من خطر التضخم. وليس ثمة مثل واحد على بلد 
يلق الروظ دما يكرة معدل التشكو مايا 

هذان العاملان يمكنهما معاً أن يؤديا الى ربا الفضل. ولشرح ذلك» 
دعنا نفترض أن (أ) اقترض من إب) ٠٠٠١‏ ريال سعودي» عندما كان 
سعر كيلو غرام الرز 4 ريالات» وأن القرض تم ربطه بالرز. وبهذا يرد 
المقترض في الاستحقاق (بعد سنة مثلاً) قيمة ١ 5 ٠‏ كغ من الرز. ذلك لأن 
سعر الرز في تاريخ الاستحقاق قد يكون أعلى من 4 ريالات أو أقل. 

لنفرض الآن أن سعر الرز ارتفع الى ه ريالات للكيلو فالمقرض 
يسترد في هذه الحالة ١١6 ٠.‏ ريالاً. فإذا ما أخذنا كمية الرز بالاعتبار» فلا 
يكون ثمة ربا نسيئة ولا ربا فضل. لكن إذا أخذنا المبلغ النقدي بالاعتبار» 
ثارت شكوك حول الزيادة ٠‏ ؟ ريالاً التي قبضها المقرض. فهذا يمثل ربا 
نسيكة لدى البعض. والجواب لدى البعض الآخر ليس بمثل هذا الوضوح» 
وذلك بسبب الربط. فهناك شكء ومن نّم يكون من الأفضل اجتناب 
قبض الزيادة البالغة 0٠‏ ريالاً. فهذا الشك يجعل هذه الزيادة داخلة في 
الريبة أو ربا الفضل *. 

لنفرض الآن أن السعر قد هبط الى ٠"‏ ريالات» وأن المقرض قد استرد 
.0" ريالأء فهاهنا لايوجد ربا من أي نو ع **. لكن لما كان الربط القياسي 


© هذا غير مفهوم لكن لعله يقصد أن المقرض في تاريخ الاستحقاق له ٠‏ ريالء فإذا قبض 
ريال. كان هناك ربا فضل بمقدار الفرقء أي كأنه في تاريخ الاستحقاق بادل ٠٠٠١‏ 
ب .6؟1١.‏ وهذا بعيد» ولعلّ ذلك ناشىء من أن ربا النسيئة يشمل في مقهومه الفضل والنساء 
معاً فهو في القرض زيادة (- فضل) في مقابل النسيعة وذلك بخلاف ربا البيع فهو نساء فقطء 
او فضل فقطع وقد يجتمعان » اذا بادل مكلا نقداً معجلاً بنقد مؤجل أكثر منه على سبيل البيع» 
فهذا فيه ربا فضل وربا ئساء معأء ولا يقال إنه ربا نسيئة ‏ المراجع. 


+ لأن المقترض رد القرض بالنقصان لا بالزيادة ‏ المراجع. 


3.6 


مطيقاً في اتجاه واحدء وبما أن من النادر أن نجد مقرضاً يقبل ب ١٠5١‏ ريال 
فان المقرض يسترد في العادة ٠٠٠١‏ ريال» برغم هبوط سعر الرز. يمكن 
هنا للبعض أن يقول بأن هذه المسألة ليس فيا ربا من أي نوع لأن المقرض 
استرد ٠٠٠١‏ ريال» وهو نفس المبلغ الذي كان قد أقرضه. غير أن اخرين 
قد يردٌون بأن المقرض قد استرد ما قيمته 777 كغ من الرز بدلاً من .0" 
كغ» برغم الربط القياسي؛ فهذه الزيادة هي ربا فضل* . ذلك لأن تطبيق 
الربط القياسي في اتجاه واحد يثير شكاً في الذهن حول شرعية استرداد 
المقرض ٠٠٠١‏ ريالء اذا هبط سعر الرز. وهذا الشك يجعل الزيادة داخلة 
في الريبة» أي في ربا الفضل. 

ومع ذلك فإنه لافائدة من الدخول في مدلولات الألفاظ. ذلك لأن 
جوهر الدعوى هو أن ربط أدوات الدين (ربط الديون) غير مرغوب» 
سواء أدى الى ربا النسيئة أو الى ربا الفضل ** . فقد بِينّت في النص أن ٠"‏ 
ربط القروض لايمكن تبريره في اقتصاد إسلامي» حتى على المستوى 
الاقتصادي الحض. 


(ب) المعنى التوسعي 

قال الدكتور رفيق بأنني توسعت في مدلول ربا الفضل. غير أنني لم 
أفعل ذلك على سبيل سبيل التحكمء فهناك أيضاً علماء اخرون فعلوا مثلي. 
فالمعنى التوسعي يستند الى الأحاديث النبوية» ففي الحديث رقم أ ه في 


- إذا سلم ١ ٠ ٠‏ ريال واسترد 6 ١‏ ريال فلا ربا. وإذا سلّم ١0‏ كغ من الرزء واسترد 
106 كت رارز مال انها جا اليا لان لسك 2 وفيه زيادة مع نسيئة المراجع. 


75 الدين لا يمكن أن يؤدي الا الى ربا النسيكة. اما البيع فإنه قد يؤدي الى ربا الفضلء أو 
الى ريا النساءء أو الى كليهما معأ المراجع. 


لدان 


اللحق الثاني من هذا الكتاب» توسع النبي مَك نفسه في معناء بقوله أَنٍ 
والربا سبعون باباً) *. وربا النسيكة ليس الا واحداً من هذه الأبواب؛ ويمثل 
رباالفضل**الأبواب الأخرى. وهناك أحاديث أخر (0/ل» 0و ١١/5‏ 
تعطينا فكرة عن بعض هذه الأبواب لا كلها. وبما أن الرسول عَريْل لم يبين 
الأبواب كلهاء فقد قال عمر رضي الله عنه بأن النبي عَييُه قد قبض ولم 
يبيئُه لنا. وهذا الموقف من عمر رضي الله عنه لايتعلق أبداً بربا النسيئة» لأن 
معناه كان واضحاً في عهد النبي عله ول تكن هناك حاجة الى زيادة في 
بيانه. بل كان متصلاً بربا الفضل **” الذي يتعلق بالتجارة» ويمكن أن 
يدخل فيها بطرق عديدة مختلفة. ويبين موقف عمر وَعيّهُ للامكانات 
امختلفة» ويعبر عن تطلعه الى مزيد من البيان والتوضيح. فلم يبين النبي مَك 
مختلف الأبواب التي يمكن أن يلج منها المرء الى ربا الفضل» في المعاملات 
التجارية. ذلك لأنه لم يعتبر هذا البيان ضرورياً. فالقرآن والسنة يساعدان 
المسلمين في استنباط الأبواب غير المنصوصة» وهذه الأبواب ليست ثابتة» 
بل تتغير مع الزمن؛ بالتغير الحاصل في تعقيدات التجارة ووسائل الدفع. 
المقصود ببذاء والله اعلم» الحيل الربوية (التحايل على ربا النسيكة). ويمكنك الرجوع في 
هذا الى بيع العينة وصّوّره عند الفقهاءء ولعلّ المالكية يعطونك أفضل تعبير عن الموضوع؛ٍ فيما 
ذكروه في بيوع الآجال والذرائع الربوية. هذا وقد وجدت في بعض كتب المالكية صوراً من 
بيرع الآجال (الخيل الربوية) تقرب من ذلك العدد المشار اليه. ولعل مقصود الكاتب هو ربا 


البيوع بدل ربا الفضل؛ فإن البيرع غالبا ما تعخذ منها صور (أبواب) غتلفة للتحايل توصلاً 
الى ربا النسيئة الحرم فإذا كان هذا مقصوده فإن شقة الخلاف تضيق بيني وبينه كثيراً المراجع. 


+ يريد الكاتب «ربا البيع؛ بدل «ربا الفضل؛ ء لأن الببع قد يكون فيه ربا فضل» وقد يكون 
فيه ربا نسائع وقد يكون فيه فضل ونّساء. والنساء مختلف 4 الاصطلاح عن النسيئة» فالتساء 
في البيوع» والنسيئة في القروض - المراجع. 

*#** قلت في موضع آخر من تعليقي على هذا الكتاب إن ريا الفضل مفهومه في الوضوح كمفهوم 
ربا النسيئة: إثما الذي غمض على العلماء هو علة ريا البيوع. التي تختلف باخحتلافها الأصناف 
التي تلحق» على سبيل القياس» بالأصئاف الستة الواردة في حديث ربا الييوع المراجع. 


وخارنا 


ولذلك فان ربا الفضلء بالنظر لأبوابه الكثيرة» لايسهل فهمه مثل ربا 
النسيئة. ومع ذلك لما كان المتقصد الأسامبي من تحريم الربا هو ربا النسيئة» 
وكانت المحرمات الأأخرى في الممارسات التجارية تغطيها أحاديث أخرى» 
فإن صعوبة تعريف ربا الفضل لاتثير أية مشكلة عملية. 


؟ ل القروض الاستبلاكية والإنتاجية (ص10/) 

لم أحاول أن أحتج في النص بأن المقترض لغرض استهبلاكي يكون 
أقل عرضة للاستغلال» م ذكر الدكتور رفيق *. إنه مستكل بالتأكيد 
فكلما زاد فقره أو اشتدت حاجته زاد استغلاله. 


ان الذي دفعني للقول بأن الآية القرانية تشير أساسباً الى القروض .. 
التجارية الربوية؛ هو أن هذه الآية قد نزلت قرب اننباء البعث انبوية» حيث 
بلغ اجتمع الإسلامي مستوى عالياً من الاصلاح والتنظم» لم يعد معه 
الغني يسرف في الاستهلاك» وأشبعت حاجات الفقير إما من بيت المال أو 
من الأغنياء مباشرة. وبهذا قل الاقتراض الاستهلاكي في الغالب؛ وفي 
الحالات التي بقي فيها هذا الاقتراض انخفضت مقاديره الى الحدود الدنيا. 
ولا اعتقد أن أي مقرضء في ذلك المجتمع الإسلامي المثالي» كان يتردد في 
إسقاط مبلغ القرض عن المقترض إذا عجز عن سداده. 


وعلى هذا فمن امحتمل أن ما يشير اليه القران في الغالب هو القروض 


* ما ذكرته هو أن المقترض لأغراض استبلاكية يكون أكثر عرضةٌ للإعسارء ولم أقل إنه أكار 
عرضة للاستغلال ‏ المراجع. 
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التتجارية * التي كانت معرضة مخاطرة كبيرة نسبياً في تلك الأيام » وذلك 
أولاً لأن المدة اللازمة لعمليات الشراء والبيع والاستيراد والتصدير كانت 
طويلة» بسبب الأحوال الجوية القاسية» وصعوبة الارض» وبطء وسائل 
الاتصال والنقل» وثانياً للاحّال الكبير» في تلك المدة» في تغير الأسعار في 
بلد الاقامة وبلد المنشأًء منشاً السلعة» وثالقاً للاحتال الكبير في تعرض 
القافلة ‏ هجوم أثناء الطريق» على الأقل الى حين الدخحول في الأراضي الواقعة 
في سلطة الاسلام» والاطمئنان على النفس والمال. فالتاجر الذي يقع في 
خسارة لهذه الأسباب لايقوى على دفع رأس المال» فضلاً عن الفائدة. 
فالصعوبة في هذه الحالات كانت أيضاً كبيرة» وفي حين أن هناك احالاً 
للمسامحة بالقرض الاستبلاكي؛ في حال الإعسار كان هناك بالمقابل ميل 
طبيعي» في حال القرض التجاري؛ للمطالبة بالوفاء في الأجل» وعدم 


© ههنا حجة جديدة للمؤلف لم يسبق لي أن وعيتها عند غيره» ممن كتبوا في هذه المسألة» من 
فقهاء أو مفسرين؛ قدامى أو محدثين. فقد كانوا يتكلمون: فيما أعلم؛ عن قروض عرب الجاهلية. 
أما المؤلف فيرى أن هذه الآية بما أنها من أواخخر ما نزل من القرآنء فمن المتصور أن تكون 
معظم القروض المبقية في امجتمع الاسلامي قروضاً تجارية بفائدة ثابتة » لأن حاجاتهم الاستبلاكية 
صارت قليلة وتسدها الزكاة أو الصدقة النافلة في الغالب» مما يقل معه اللجوء الى القَرض هذا 
الغّض. وعلى هذا فإن آية البقرة في هذا الطور من أطوار تحريم الربا تتناول القروض كلها من 
استبلاكية وتجارية» سواء كانت سائدة عند عرب الجاهلية أو عند المسلمين في هذا الطور من 
أطوار نزول الآيات المتعلقة بالربا. 5 

واني أرى ان هذه حجة لطيفة, اذ لم يفرق القران لاني هذه المرحلة ولا قبلها يبن قرض 
استبلاكي وآخر انتاجي. ار / 

ولكني أرى بالمقابل أن يخلّص المؤلف حجته هذه من علاقتها بمسالة الإعسار» فلا زلت 
أعتقد أن احتال الإعسار لدى المقترض للاستبلاك الضروري أكبر منه للمقترض للعمل التجاري» 
مع وجاهة الحجج التي ذكرها فيما يخص الظروف التي كانت سائدة. ذلك لأن المقترض يضمن 
المال المقترّض لا في ماله المستثمر في المشروع التجاري فقطء بل في ماله الخاص أيضاً. 

والآية لا تفرّق بين عُسْرَةٍ وأخرى» أي بين عسرة استبلاكية وأخرى تجارية؛ فالمعسر يُنْظر 
ويُتصَدٌّق عليه سواء كان مستبلكاً أو تاجراء ولا داعي لإقحام مسألة الإعسار في تلك الحجة 
الناصعة التي انقدحت أو توضحت في ذهن المؤلف بالنقاش ‏ المراجع. 
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التنازل عن القرض. ولهذا يطالب القرآن بالإرفاق والإمهال. 


" ل البيع بشمن نقدي أو مؤجل (ص55 و )١١4‏ 

لاشك أن الفقهاء قد أجازوا الفرق بين الشمن المؤجل والمعجل. ذلك 
لأن الإسلام دين عملي. ففي حين أنه كان صارماً في إزالة الاستغلال» لم 
يرغب في التضييق على الناس و تجميد معاملاتهم التجارية. ولهذا استثنى من 
القواعد العامة بعض المعاملات؛ في العديد من الحالات. فالسلّم والبيع 
بالنسيكة مع زيادة الثمن المؤجل هما شاهدان على مثل هذه الاستثناءات *. 

وفي حين ان دائرة الخللاف ضيقة ومحصورة في مجال الاستثناء المتصل 
بثمن البيع المعجل والمؤْجُلء نجد أن هذه الدائرة واسعة فيما يتعلق بعلّة هذا 
الاستثناء. فلم أجد من المناسب أن تكون العلة في هذة الحالة هي تمن الزمن» 
حتى لو قال بعض الفقهاء بذلك. فإذا كانت هذه العلة ضبحيحة» فما . 
الفرق بين الفائدة وهذا الفرق بين الثمنين؟ فالفائدة هي أيضاً تمن الزمن» 
زمن النقود. ففي حين أن الشريعة أجازت الثمن المسبق لزمن الانسان أو 
للسلع الرأسمالية المؤجرةء 'فانها لم نُجِرْ من زمن النقود. فهذا يتوقف على 
الناتج النبابي للتجارة؛ وهو لايعرف الا بانتهاء المشروع؛ وتحقق الربح أو 
الخسارة. 

فما العلة في هذه الحالة؟ يبدو لي أن علة ذلك في الغالب علتان. 
الأولى أشار إلمها الشيخ عبد الرحمن تاج (مجلة الاقتصاد الإسلامي» اب 
أغسطس 1941م » ص 4 1/8417 4)» فالثمن الأعلى يرجع الى توقع 


© يدو في أن هذا الجواز ليس من قبيل الاستثناء» بل الصواب عكس ذلك» أو يقال على الأقل 
إن كلا منهما قاعدة أو أصل؛ فالبيع خرج مخرج المعاوضة الكاملة » والقرض حرج مخرج المعاوضة 
الناقصة بمقدار الإحسان؛ وكل منيما أصل مستقل بنفسه ‏ المراجع. 


؟مه٠‎ 


البائع بأن تحدث زيادة واقعية في الثمن بنهاية المدة الفاصلة بين حصول 
المشتري على السلعة وحصول البائع على الثمن * . فلو ادخر البائع نقوده 
خلال المدة لشراء السلعة» لكان عليه أن يدفع الثمن الأعلى. ففي حين أن 
البائع لايجوز له أن يبيع سلعته نقد يشمن أعلى من الثمن السائد في السوق» 
فانه يستطيع أن يطلب ثمناً أعلى للأجل؛ لأن تمن السوق في هذا الأجل غير 


* هذا هو قول الشيخ تاج بنصه: «انه لا ينبغي أن يغيب عن البال أن هناك فرقاً بين أن يكون 
الأجل مُرائى عند تقدير تن السلعة في السلم» وفي الببع بثمن مؤّجل » وبين أن يكون الأجلٍ 
قد خصص له جزء معين من المال» بالاضافة الى المقدار الذي جعل بدلا في المعاوضة. إن فرقاً 
بين أن يبيع شخص سلعة تساوي في السوق الحاضرة ماثة بمائة وخمسة مؤجلة وبين أن يقترض 
شخص من آخر مائة الى أجل معين , على أن بردّها اليه عند حلول الأجل مائة وخمسة» فإن 
الأول جائز ولا شيء فيه من الرياء فإن المقدار كله (المائة والخمسة) قد جُعل تنا للسلعة؛ والسلعة 
التي "كان سعرها في السوق الحاضرة مائة يمكن أن تباع؛ مع تأجيل الثمن وعدم تأجيله , بمائةء 
وبمائة وخمسة؛ وبمائة الا خمسة) على حسب الظروف والاحوال واختلاف الرغبات. 

واذن لا يكون ممنوعاً ان تباع السلعة بثمن مؤجل أكثر من سعرها الغالب وقت العقدء 
الا أن يكون هناك غبن فاحش في الشمن واستغلال لحاجة المشتري» فان ذلك يكون حينقق ممتوعاً 
وحرامء من أجل أنه ظلم وغبن فاحش في الثمن واستغلال الحاجة المشتري» وليس من أجل 
أنه ربا النساء الذي جُعل فيه الزمن مقصوداً قصداً أصلياً في العقده مفروضاً له قدر معين من 
الشمن؛ بحيث يتزايد هذا المقدار عادة اذا حل الأجل ولم يوف بأداء الدين. 

المائة والخمسة في صورة اليبع بها الى اجل وقعت كلها ثمناً للسلع التي كان يمكن أن تباخ 
بذلك الثمن حالاً. 

أما المائة والخمسة في صورة اقتراض الماثة بمائة وخمسة» فإنها وقعت بدلاً لشيثين» المائة بدل 
مائة» والخمسة بدل الزمن؛ وثمن له خاصة . وهذا لا شلك أنه الربا الممنوع؛ اه. 

ويبدو أن الدكتور شابرا أخذ رأي الشيخ تاج بطريق الاستنباط؛ لا من طريق النص 
الصريٌ. ولا اقطع بأن الشيخ أراد ما قال الدكتور شابرا. لكن يُفهم من كلام الشيخ في موضع 
آخر من النص نفسه (وقد أبرزت المهم منه بحرف أسود) أن زيادة الثمن للأجل في في البيع جازت 
لأنها داخلة في الثمن وتابعة لهه والثمن مختلف عن المبيع؛ أما في القرض فلا تجوز الزيادة لأن 
البدلَيّن معجانسان متائلان» فصارت الزيادة كأنها منفصلة ومستقلة» لتجانس البدليّن. هذا مع 
ان ما قاله الشيخ ليس هو أفضل ولا أوضح ما قيل في الموضوعء الذي أفردته بالبحث مرتين» , 
الأول بعنوان «القول الفصل في ببع الأجل» في مجلة الأمة القطرية» العدد 15: جمادى الآخرة 
أ 4هء والأخرى بعنوان «الربا والحسم الزمئي في الاقتصاد الاسلامي»» نشرته بالعربية دار 
حافظ للنشر والتوزيم» جدة ط 2١‏ 14.5١ه‏ > 1585م وسيدشر قريياً بالإنكليزية بإذن الله 

المراجع. 


١ 


معلوم. وقد يكون أعل من الثمن المتفق عليه أو أقل. وبهذا فالبائع 
والمشتري كلاهما يتعرض الى المخاطرة. وليس هناك أي فائدة ربوية» لأن 
المشتري اذا عجز عن الدفع في الأجل » لظرف قاهرء فإن البائع لاي عطيع 
رفع الشمن. .فلو كان الفرق بين الثمنين مالا مدفوعا في مقابل الزمن؛ لكان 
من الجائز رفع الشمن. 

العلة الآخر ى هي التكلفة الاضافية التي تسببها إدارة المبيعات الموّجلة 
*. وهذه هي العلة التي ذكرتها في نص كتابي» وببدو لي أنها الأحوط من: 
حيث العلاقة بالربا. 

ويمكن إعطاء علل أخرى لهذا الفرق في الثمن» لكن لاحاجة 
للدخول فيبا الآن. على كل حالء فإنه أيأُ ما كانت العلة» لابد من أن نكون 
مطمئنين الى أن الكلفة الإضافية لاتشتمل على الفائدة» الجلية منها ولا 
الخفية **» فلو كانت مشتملة عليها لما سمح بها الفقهاء. 1 
4 س رأس مال المضارب (ص54 و )٠١١‏ 

من حيث المبدأ لا أختلف مع الدكتور رفيق بأن المضارب اذا قدم 
مالأ صار شريكاً بالمال. غير أن هذا المال مال مباشر» وليس غير مباشر. 


+ إني أرجح أن العلة ثلاثية, وهي: الزمن» والخاطرة» والخدمة (وهي ماعبر عنها المؤلف بالتكلفة). 
وهذا يُحتج به في الببوع لتعليل فرق الثمن؛ ولكنه لا يصلح للاحتجاج به في القروض لاستباحة 
ربا النسيئة الشحرم ‏ المراجع. 


*ه بينثُ فيما كتبت حول الموضوع أن البيع اذا كان الثمن فيه نقودأء والمبيع سلعة؛ فلا مدخل 
فيه لأي نوع من أنواع الربا بالمعنى الاصطلاحيء لا ربا نسيكة لأنه ربا قروض لا ريا ييوع» 
ولا ربا فضل لانه يحرم فقط عند تجائس البدلين» ولا ريا نساءِ لانه يحرم عند التجانس والتقارب» 
ويجوز عند الاختلاف. والتجانس كالذهب بالذهبء والتقارب كالذهب بالفضة (اي صئف 
بصتف آخخر في الفكة الربوية نفسهاء فمن المتفق عليه بلا خلاف بين أحد من الفقهاء أن الأصئاف 
الستة الربوية المنصوصة فتتان: الذهب والفضة فئة» والقمح والشعير والتمر والملح فئة)؛ والاخيلاف 
كالذهب بالقمح (صئف من فىة ربوية بصئف آحر من فثة ربوية أخرى) ب المراجع. 
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والذي يدور في ذهني هو الإسهام المالي غير المباشر. ففي هذه الأيام غالباً 
ما يكون للمضارب بعض الاستؤارات الرأسمالية» في صورة مكتب» 
وهاتفء وأثاث مكتبي»؛ وسيارة للعاملين» وشاحنات لتسلم 
البضاعة...الم» هذا الى جانب رأس مال آاخر متداول لمواجهة المصاريف 
اليومية لمكتبه *. ويدحل رب المال في الصورة تمويل إرسالية أو عملية أو 
عقد لايشترك فيه المضارب بحصة مالية مباشرة. وتمسك حسابات 
الإرسالية بصورة منفصلة» لكن الاستؤار غير المباشر والمدمثل في مكتب 
المضارب يبقى له دور مهم. فإن حصة المضارب في الربح لاتعود الى 


* الأصل في شركة المضاربة أن يكون المضارب عاملاً لدى رب المال» بمال رب المال» سواء 
كان هذا المال ثابتاً أو متداولاً. وهذا لا بمنع ان يكون العامل المضارب رب مال في مضاربة 
أخرى. ويبدو ان الدكتور شابرا ينظر الى مضارب منفصل عن رب المال» مضارب صاحب 
مؤسسة؛ كالمصرف الإسلامي اليوم بالنسبة لأرباب المال (المودعين لدي). وهذا العامل المضارب 
يشبه ببذه الصورة الشريك في شركة الأبدان (الصنائع)» حيث قد يكون شريكاًء يالعمل» وقد 
يكون له رأس مال أو لايكون. فإن كان له رأس مال (الات, أثاث؛ سيارات...اللم) فهو ملك 
خاص ل ولا يدخل في ملكية الشركة لأن صاحبه شريك بالعمل والكسبء ورأس ماله لا 
يدخل في الال للغارة الشركة ايضبع ملكا يناما بين الار كان يأ ماله هنا حصة هالية 
انها تناثر عند التعاقد بتقويم عمله وماله» لا ماله فقطء هذا ما أوافق عليه د. هايراء ورأس 
المال هذا هو الذي وصفه بأنه غير مباشرء لأن المباشر تدخل ملكيته في الشركة مخلاف غير 
المباشر» فإنه ييقى ملكا لصاحبه؛ وتتتفع به الشركة انفاعاً فقط. اما الخسارة؛ فان صاحب رأس 
لمال النقدي يشترك فيها مع شركاء المال الآخرين» كل بحسب حصته النقدية. لكن صاحب 
رأس امال الثايت (القابل للاجارة) لابشترك في الخسارة» لأنه كالمؤجر الذي يتقاضى أجرة ماله 
وعمله في صورة أجر متغير غير ثابت. ثم ان الربح الصافي والخسارة الصافية أمر لا علاقة لأي 

من الشركاء ههنا في لأن الشركة شركة في الكسبء أي فيما يقبضائه من الزبون من أجورء 
فهذه الحالات اما أن يكون فيا كسب أو لا يكوث: وليس فيا خسارة » أ لاتصل فيها الشركة 
الى العمق الذي يمكن ان تنشأ معه خسارة» وهذا كالمزارعة أو المساقاة» فهي شركة في الناتج 
الزراعي الذي يكون او لا يكون . وكل شريك يضمن ماله؛ لأنه مالكه: فيتحمل استبلاكه 
وسائر ما يصيبه دون تعدٍ أو تقصير من شركائه أو غيرهم. أما تحميله جزءاً من الخسارة المشتركة 
فيقتضي دخوله شريكاً بالتقود» أي تقويم رأس ماله بالنقود. وصيرورة ة هذا المال مالا مشتركاً 
حتى يمكن توزيع الخسائر على الشركاء» على أساس نقدي موحد بنسبة حصة كل منهم» وهذا 
يردّه الى رب مال نقدي لا غير المراجع. 
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مهارته وجهده وصلاته فقط. بل يعود قسم منها أيضاً الى رأس ماله ولو 
كان غير مباشر» مادام المشروع المشترك مستفيداً منه. وعل هذا يجب 
تخصيص حصة من الخسارة بصورة منفصلة لهذا المال غير المباشر. 


0 مه الإبضاع والتعاون و(ص؛ ١٠١‏ وو6١٠)‏ 

لاشك أن الإاحسان وحيد الاتجاه وأن التعاون ذو اتجاهين 
(متبادل). ومع أن الابضاع كان طريقاً لمعاونة الآخرين» الا أن هذا 
لاينفي أن يكون معونة متبادلة (تعاونيا). فالتعاون أيضأ في شكله 
الأول لم يكن «منظمأ» » كا هو اليوم في شكله الحديث. فقد كان 
طريقاً غير رسمي للخعونة, كا كان الابضاع. وكان من المحتمل لو 
استمر تفوق المسلمين أن يكون الآن متطورأء وذا شكل منظمء مع 
بقاء شكله الآخر غير المنظم على التوازي معه. 

فليس فيما كتبت مايفيد أن الإبضاع كان شكلاً تعاونياً 
منظماء ولا فيما كتبه يودوفتش. لقد كان الابضاع غير رسميء لكنه 
كان شائعاً ومنتشراء ويأذ شكل الإحسان تارة» كا يأخذ شكل 
التعاون تارة أخرى. كل ما أريد قوله ههنا هو أن المجتمع الاسلامي 
الحديث يستطيع) ص استطاع قٍِ الماضي» أن يطور أشكالاً مختلفة من 
التعاون» رسمية أو غير رسمية» لمساعدة رجال الأعمال على حل 


5 - الايجار القويلي (ص77؟) 
قد يكون الدكتور رفيق علّ حق في آرائه المتحفظة في الاجارة 
القويلية. وأنا نفسي عبرت عن شكوكي في جوازها. غير أن الاجارة 
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اتقويلية تشكل واحداً من أكبر استؤارات المصارف 'الاسلامية» وربما 
تكون مقبولة في المرحلة الأولى» وذلك كالمرابحة التي تقوم اليوم في 
تلك المصارفء وبالتدريج يمكن استبعادها. لكن يمكن الرد على ذلك 
بأن المصارف الاسلامية لن تستطيع التخلص من العمليات المعترض 
عليها اذا ما أَلْفَتّها وتعودبٌ عليها. 

وقد استخدمتٌ عبارة رأس المال الحقيقي للدلالة على ٠‏ السلع 
الرأسمالية المعمّرة» مثل الآلات؛ والشاحنات» والعمائر ... الخ» ثما 
يشتريه الممول برأس ماله النقدي» ليؤْجره الى الغير. وقد أجاز الفقهاء 
الريع الثابت لمثل هذه الأصول. ولا أعني برأس المال الحقيقي السلع 
الاستبلاكية غير المعمرة» كالقمح والشعير واثفر والملح . فليس من 
عادة المنشات التجارية أن تؤجر سلعاً استبلاكية غير معمرة» ولا أحد 
من الاقتصاديين يُدخل هذه السلع الاستهلاكية غير المعمرة في السلع 
الرأسمالية *. 
/ا ل تقسيم الشركات (ص 4 7” و /اا”ا) 

لا أعترض على التقسيم المفضل لدى الدكتور رفيق» وهو 
التقسم الحنفي (انظر الجزيري» جلا ص78-517). لكن التقسيم 
الذي أخذت به في كتالي هو أيضا تقسم شائع لدى الفقهاء. 

وأتفق مع الدكتور رفيق بأن تقس الفقهاء ليس تقسيماً نظرياء 
بل له دلالات تطبيقية عملية. غير أن هذا التقسم يقدم إلينا نماذج» 


* أنا عارف بمقصد المؤلق» ومخالف له في اللفظ فقط. فالسلع المذكورة لا تؤجر لا في الشريعة» 
ولا من قبل المؤسسات الالية» وهي تدخل في عبارة رأس امال الحقيقي» ولا تدخل في عبارة 
السلع الرأسمالية ‏ المراجع. 


مهم 


والمدلول النسبي لها قابل للتغير بتغير الزمن. فشركة الأبدان وشركة 
الوجوه» عل سبيل المثال» نادرتان عل هذه الشاكلة. فإذا م يكن 
لكر قا أي مال يخاطرون زه افقد لامجدون أحداً يقدم اليم السلع 
0 الا في حدود ضيقة. جداً *. وبهذا فإن الجهد والمهارة 
والصللات والسمعة الائتانية ** من الأخوق المهمة) اللا أن مدلولأتا 
تتخذ مزيداً من القوة» اذا ما اقترنت بالقدرة على الإسهام في التجارة 


* يجاب عن هذا بأن بيع البضائع نسيئة الى شركاء الوجوه لايشترط أن يكون فيه رأس مال 
لدو عر الما للبائع» فالضمان يمكن أن يعتمد على المال الشخصي لكل شريك» وهذا 

يعني أن المسؤولية تجاه البائع ليست مسؤولية مشتركة) بل هي مسؤولية فردية, ويمكن للبائع 
أذ يطلب من الشريك ضماناً شخصياً أو مادياً. 

وقد بينتٌ سابقاً أن شركة الأبدان قد يكون فيباء وهو الغالب» رأس مال لكل شريك» 
يقدم في الشركة حصة مالية للانتفاع, لا للتمليك» ويبقى على ملك الشريك؛ ويضمنه ضمان 
الملك. 

.والمهم في شركة الوجوه أنها بلا رأس عال كشراء البضائع (غروش التجمارة) نيل تُشتررى 
نسيئة» فهي شركة تعمل بأموال الغير» لكن ما الذي يمنع» عند من أجاز شركة الأبدان» أن 
يكون لكل شريك فيها رأس مال خاص بهء كدراجة أو سيارة » ويشترك الشركاء في الكسب»ء 
إذا أشتررا السام يسشرة درغم نكاد وياغوها التي خشر يكرد أكل منهما::درهم رابيد :)عل 
كل حال تمتاج المسألة الى مزيد من البسط. 


#«الجهد والمهارة يدخلان في «العمل؛؛ والصلات والسمعة الائتيانية تدخلان في «الجاه». فالعمل 
هو حصة أحد الطرفين في شركة المضاربة» وحصة كل طرف في شركة الأبدان والمال هو حصة 
كل طرف في شركة الأموالء وحصة أحد الطرفين في شركة المضاربة» والجاه هو الأساس في 
شركة الوجوه - المراجع. 


مراجع إضافية مختارة عربية وانكليزية 


هذه القائمة ليست كاملة» فإكالما لابد وأن يودي الى الاطالة. 
لذلك اقتصرنا فيها على بعض المواد الختارة » المنشورة بالإنكليزية منذ 
عام ٠1937١م»‏ وذلك لمن يريد التعمق في متابعة الموضوع عبر 
الكتابات الحديثة. وهناك عدد كبير من المصادر العربية والأردية » 
وكذلك المصادر الإانكليزية غير المنشورة » احلنا عليه في مختلف 
فصول هذا الكتاب» ولم نكرره ههنا. فيحتوي كل فصل على قائمة 
كاملة بالمراجع المستخدمة فيه. غير اننا ذكرنا في قائمة المراجع التالية 
بعض الكتابات حول الرأسمالية والنظام المصرفي التقليدي» تمكين 
القارىء من تقويم النظام الإسلامي تقوياً أفضل. 5 أضفنا الى هذه 
الطبعة مراجع عربية مختارة فوق المراجع الانكليزية. 

على ان هناك ثلاثة أثبات للمراجع» أحدها لمحمد نجاة الله 
صديقي» والثاني لفولكر نينباوسء والآخر لمحمد أكرم خان', تقدم 
قائمة كاملة بالكتابات العربية» والإنكليزية» والألمانية» والأردية» حول 
الاقتصاد الإسلامي؛ بما في ذلك النقود والمصارف والسياسة النقدية 
في إطار إسلامي» وهو الموضوع الأسامبي لهذا الكتاب. فهذه 
الكتابات لاريب أنها نافعة لمن يتطلع الى مزيد من الاستقصاء في هذه 
المسائل. 


)١(‏ امممتأقسعام1 نطهقللء1) عتسمهمع؟8 عتتمدأذا ده عسنقععائا لزموعمممعاده© ,توتلل51 طمااستدزعلم .كر 
.(1981 ,لاأأومع لأتانا فس ةأناقطم4 عملا رىأستمدمع8 عتصمةاذ[ مز طععوعمع18 ,10 معلدء 

ل ا طمانآاف نماه0) مقددءت لصة طدتألودظ مز معتمرمومء8 عتسداةا ده ماله انا ركستعطمعي8 عععلام/ا 
.)1982 

عط :1لا ,معائعءقعآ) ندلىنا لعة أأوالومظ دز كعهعنام5 01360 تتشرفدق 1 لاتمصوعء8 علشداكآ رسقطكا مام 1 
(1983 ,قلا نلناه! عتسواذا 
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المسلم المعاصرء العدد /الا» محرم 
غ0 1ه ص ص ١١1ل١5١.‏ 

© أوستاس دائييل: ' ”تاريخ النفود 
العربية وما يتعلق بموازينها ومقاييسها'') 
ترجمة عبد اللطيف أحمد حالص» مجملة 
البحث العلمي» جامعة محمد الخامس» 
الرباط» المغرب» العدد ١5‏ و 16ح 
رمضان ‏ شوال 848 / ١189‏ هء ص 
ص ه١1‏ ل145. 


© بدوي» ابراههم زكي الدين: ''نظرية 


الربا حرم في الشريعة الاسلامية'', 
القاهرةء المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتاعية» 19514م. 
© بدويء. محمد: ''تطوير وسائل 
اتمويل المصرفي في البنوك اللاربوية'* ‏ 
مجلة المسلم المعاصرى العدد ١؟2»‏ صفر 
٠6‏ هء ص ص١4 .١١18‏ 
© بريون» نوري عبد السلام: '"كيف 
يكون النظام المصرق في الاقتصاد 
الاسلامي ““, طرابلس» ليبياء دار مكتبة 
الفكر 1917/17م. 

© بنك فيصل الاسلامي المصري: 
'“البنوك الاسلامية ا في التنمية 
الاقتصادية الاجتاعية'“» (وقائع ندرة)» 
مجلة البنوك الاسلامية, الاتحاد الدولي 
للبنوك الاسلاميقء العدد 271 ربيع 
الآخر ١4١4‏ (فيراير 13144م)» ص 
ص تعدالا. 

© بورنشويم» رويرت: ”'مفاهم النقود 
عند فقهاء المسلمين'* (مترجم عن 
الانجليزية)» محلة المسلم المعاصر : العدد 
للا محرم 4.1اها اع ص صل 


58؟؟١.‏ 
© البيت الاستشاري العرني الدولي 
بالقاهرة: ””بحضر ندوة عن الفوائد 


والبنوك““: مجلة المسلم المعاصرء العدد 
مس حرم 1403م (ياير “1947م)» 
ص 00 

و تموذج ا لسوق ا 2 


5 


مجلة أبحاث الاقنصاد الإسلامي مركز 
أحاث الاقتصاد الإسلامي: جدة:؛ العدد 
١‏ 2ء المجلد لا جنيف م.1اه 
(4ؤام) ص لاه ل 45. 

ل تاج الدين» سيفب الدين ابراهم: 


مه 


منِيّة الذهب في الماضي والحاضر 
والعلاقة بربا الفضل“*“») مجلة المال 
والاقتصاد» الخرطوم: بنك فيصل 


الاسلامي السودالي» العدد الأو 20 
رمضان 84٠١٠1١1ه‏ (يونيو 1544م). 
© التكينة» الطيب محمد حامد: 
”الخدمات المصرفية في ظل الشريعة 
الاسلامية'“» رسالة دكتوراه قسم 
الدراسات العليا الشرعية: كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية» جامعة أم القرعب 
مكة المكرمة 1407/14.017اه » 
اص. 

إلى الجارحي» معيد الجارحي: ”نحو 
نظام نقدي ومالي اسلامي'*) جدة 
مركز أبحاث الاقنصاد الاسلامي» 
١ه‏ (1981م)0 وبجلة المسلم 
المعاصرء العدد 23٠‏ جمادى الأول 
.كاه ض ص "اه .1١١-‏ 

© الجمال» غريب: 'المصاراف وبيوت 
اتقويل الاسلامية'*: دار الشروق ‏ 
جدة ١1754‏ هب ه15ص. 

© الجناحيء عبد اللطيف: ”“البنوك 
الاسلامية خطر على الشرق والغرب“'“'» 
مجلة الهداية» العدد 157 جمادي الأول 
1ه ص ص655--65. 


© حسنء أحمد محي الدين أحمد: 
”عمل شركات الاستئار الاسلامية في 
السوق العالمية““» البحرين» بنك البركة 
الاسلامي للاستئار» ط أولى» ١4.17‏ 
(كهؤام). 

© الحسنء خلفة بابكر: ”“البنوك 
الاسلامية: التصور والوسائل؛*: محلة 
البنوك الاسلامية» العدد ١7‏ شوال 
٠ه‏ ا ص ص١1 .١7"‏ 

© حمادء نزيه: ””أحكام التعامل بالربا 
بين المسلمين وغير المسلمير في ظل 
العلاقات الدولية المعاصرة“'*:» جدة: 
مكتبة دار الوفاء للدشر والتوزيع» 
/ا.1١ه‏ (11865م)) مه ص. 

© حمادىء نزيه كال: ””تحقيق رسالة 
تراجع سعر النقود للحسيني“**: مجلة 
أحاث الاقتصاد الاسلامي» مركز أحاث 
الاقتصاد الاسلامي» -جدة» العدد الثاني 
المجلد الثاني» شتاء 5.2 اه (980١م)»‏ 
""ص. 

© حماد نزيه: ”*تغير النقودٍ وأثره في 
الفقه'“: مجلة البحث العلمي والتراث 
الاسلامي؛ العدد ؟, 14٠.٠‏ اهء ص ص 
د ااكارية 

© حمدي» عيد الرحم: ”'نجربة الببوك 
الاسلامية ‏ مع تركيز خاص على تجربة 
بنك فيصل الاسلامي السوداني**» مجلة 
المسلم المعاصر» العدد 75 شوال 
1547 هءا ص ص١--81.‏ 

© حمدي, عبد الرحبم محمود: 
"سياسات الاستغهار في أحد البنوك 


لضن 


الاسلامية (بعض شركات التمويل 
الخارجي) ''» منشور ضمن أبحاث برناجج 
الاستثار واتمويل بالمشاركة الذي عقده 
المركز العالمي لابحاث الاقتصاد الاسلامي 
بالتعاون مع الاتحاد الدولي للببوك 
الاسلاميق» ١1١٠1١اه.‏ 

©' الحمر» عبد الملك: *”حول تاريخ 
الفكر الاقتصادي والدور المنوط 
بالمصارف المركزية““» مجلة ' الاقتصاد 
الاسلامي» بنك دلي الاسلامي» العدد 
ه“لء شوال» 141.854١ه‏ (يوليو 
15مام) ص .٠.ص/‏ 5 .١‏ 

© حمرود سامي حسن: «أعمال 
الصرف وتبادل العملات وأحكامها في 
الفقه الاسلامي““؛ أمحاث الموْتمر الثاني 
للمصرف الإسلامي» بيت التقويل . 
الكويتي» 21941 ٠0اص,/‏ 

9 حمود. سامي حسن أحمد: ''تطوير 
الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة 
الاسلامية“*: دار الفكرء عمان؛ الأردن» 
ط 5ه (19485م» 
11:وص. 

© حمر سامي حسمن: “رد عل تقد 
حول بيع المراببحة' “, يجلة المسلم المعاصرء» 
العدد 91 شوال "4.17 ١ه‏ (5941١م)»‏ 
ص ص .1١56١-١16‏ 

© حمرد سامي حسن: '”مفهوم ابتك 
الاسلامي وحاجتنا اليه'“: مجلة الوععي 
الاسلامي؛ يوليو 15117م؛ ص 0". 
© حميد الله محمد: ”*بنوك القرض 
بدون ربا'“» مجلة المسلمون» (دمشق)» 


ثانية, 


المجلد لم العدد لا ديسمير 195517م» 
ص ص5١-١7.‏ 

© خخاطر محمد: *”رأي في شهادات 
الاستار“* مجلة البئوك الاسلامية» العدد 
1 *؛ شعبان ١1١7‏ ها )» ص ص 
لكر ١‏ 
© تخخروفة أعلاء الدين: '”الربا 
والفائدة'': مجلة المجمع العلمي العراتي» 
المجلد 2٠١‏ العدد(١).‏ 

© الخطيب» محمد: *'فتاوى شرعية 
حول التصرف في مال الربا“*» مجلة 
الاقتصاد الاسلامي» العدد *7؟2) شو ال 
7ه ص صض١5؟77.‏ ' 

© خميس» محمد عبد المنعم: '"البنوك 
الاسلامية وأساليب الاستئار الشرعية'“» 
مجلة البنوك الاسلامية» العدد ؟» جمادى 
الأولى 894+١هء‏ ص ص17١151.‏ 
© خميس» محمد عبد الرحم: ''البيوع 
في الأسلام' ', مجلة منبر الإسلام» 
أغسطس 1975م ص47. 

© الخميني؛ آية اله: ”المكاسب 
الحرمة'“؛ مجلة التوحيد؛ (طهران)ء العدد 
6 ص ص؟ ؟اسل١ا؟.‏ 

© درازء محمد عبدالله: ””الربا في نظر 
القانون الاسلامي'») الكويت» مكتبة 
المنارء مجلة الازهر, القاهرة؛ المجلد 27 
الأعداد رق ى "ل لهؤام. 

© دنياء شوق أحمد: *'تقلبات القرة 
الشرائية للنقود وأثر ذلك على الاثتئان 
الاقتصادي والاجتاعي: تحليل فقهي 


نمض 


واقنصادى“'* مجلة المسلم المعاصرء العدد 
١‏ ربيع الأول ه.كاه) ص 
ص8-45/!. 

© رضاء محمد رشيد: "الربا 
والمعاملات في الاسلام““: القاهرة, 
مكتبة القاهرق» ٠55١م.‏ 


© الزرقاء» مصطفى أحمد: '”هل يقبل 
شرعا الحكم على المدين المماطل 
بالتعريض على الدائن؟'“: مجلة أبحاث 
الاقتصاد الاسلامي» العدد ”ء المجلد 29 
65 ه(586١ام))‏ ص ص5/-!9. 
© الزرقاء» مصطفى: "'المصارف: 
معاملاتباء وودائعهاء وفوائدها'') جدة 
مركز أبحاث الاقتصاد الاسلامي» 
4ه (لخخام)دى, 

© السالوس» علي أنْمد: ”أحكام 
النقود واستبدال العملات في الفقه 
الاسلامي''. محاضرة مطبوعة في كتاب: 
معاملاتنا المعاصرة في البيوع والبنوك 
والنقودء دار الحرمين» الدوحة» ص 
ص .11-4١‏ 

© السالوس. على أحمد: *“أعمال 
الببوك الربوية'“» محاضرة مطبوعة ل 
انظر كتاب: معاملاتنا المعاصرة في 
البيوع والببوك والنقود.) ص 
ص8 "١‏ ؟, 

© السالوسء عل أحمد: ””مخحاضرات 
وندوات في البيوع والبتوك والنقوده 
الدوحة؛ دار الحرمين» ط أولى» 
.١ه‏ (1988م)4 316 ص. 


© السالوسء علي أحمد: ””معاملات 
البنوك الحديئة في ضوء الاسلام» 
الدوحة» دار الحرمين» ط أولى "1401 ١ه‏ 
85ؤام), ملقص. 


© السالوس؛ علي أحمد: ''ودائع البنوك 
عقد قرض شرعا وقانونا“'» مجلة 
الاقتصاد الاسلامي؛ العدد 215 ربيع 
الأول 1ه ص ص١١1-ل28١.‏ 
© السايع. عبد الحميد: ””أحكام 
العقود والبيوع في الفقه الاسلامي'“'» 
أبحاث المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي» 
بيت المويل الكويتي» "1901م 1٠اص.‏ 
© سلامة» عابدين أحمد: “البنوك 
الاسلامية واسلمة النظام المصرفي في 
السودان''2 الخرطوم» معامل التصوير 
الملون السودانية» بدون تاريخ» 1١٠0ص.‏ 
© شابراء محمد عمر: ”'النظام التقدي 
والمصرني في اقتصاد اسلامي'“'» مجلة 
أبحاث الاقتصاد الاسلامي» مركز أبمحاث 
الاقتصاد الاسلامي» جدة؛ العدد الثاني» 
المجلد الآول» شتاء ١1.04‏ هده 
(:1948م)2) ص ص١1‏ ؟. 

© الشاوي» محمد توفيق: *'الخصائص 
المميزة للبنك الاسلامي للتنمية من خلال 
نصوص تتفاقية تأسيسية وملا النظام 
المصرفي والاقتصادي الاسلامي''» جلة 
المسلم المعاصرء العدد لام رجب 
5ه ص ص/!١١-154.‏ 

© الشباني» محمد عبدالله ابراهم: 
””بنوك تجارية بدون ربا (رسالة 


إركض 


دكتوراه)» كلية الشريعة) جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية» 1.5١اه‏ 
(195486م)» الااص. 

© شحاته» حسين حسين: *'الفائدة 
الربوية وقود التضخم النقدي وليس 
تعويضا عنه''» مجلة الاقتصاد الاسلامي» 
العدد 5 جمادى الاولى 14٠١!‏ اه ص 
صالسسال/. 

© شحاته» حسين حسين: *'الفروق 
الأساسية بين المصارف الاسلامية 
والبنوك الربوية““» () مجلة الاقتصاد 
الاسلامي: بنك دبي الاسلامي» العدد 
“٠‏ جمادى الآولى غ8٠1١ه‏ (فبراير 
45امع) (ب) مجلة الببوك الاسلامية)» 
الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية: العدد. 
هلا جمادى الآخرة 5٠4‏ ١ه‏ (ابريل 
614م) ص ص71/877. 

© شحاتة. شوق اسماعيل: “البنوك 
الاسلامية“'» جدةء» دار الشروق» طّ 
أولى» 1891 اه 19117م.7لاص. - 
© شحاتهء شوقي اسماعيل: ''مفاهم 
اسلامية في التقود والفرق بين الاكتناز 
والادخار'؛؛ مجلة المسلم المعاصرء العدد 
4 ربيع ثاني 8ولااه ص 
ص517-١11.‏ 

©» شحاتهى شوق اسماعيل: ””مفاهم 
ومبادىء اسلامية في المال والتجارة 
والفاء““» مجلة المسلم المعاصرء العدد 
١‏ صفر ١41.7‏ سّ 
ص7ا6١5.‏ 


هه )© 


© شححاته, شوق اسماعيل: ''موقف 
الفكر الاسلامي من ظاهرة تغير قيملا 
النقود'“») مجلة المسلم المعاصرء العدد 


لا خرم 117949هء ص ص4-717. 


© شساتهء شوق اسماعيل: ''العلاقة 
الودائع الاستئارية وعمليات 
الاستار'*» منشور ضمن أبحاث برنامج 
الاستغار واتمويل بالمشاركة الذي عقده 
المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي 
بالتعاون مع الانحاد الدولي للبنوك 
الاسلامية» ١.4١ه‏ الجزء الأول: 
المواد العلمية )١(‏ /1/ه» هص. 
© الشرقاوي» محمد محمد: *'التحايل 
على الربا تحت أي شعار مرفرض 
شرعاً"“' مجلة الأزهر, العدد 24 السئة 
4ت 5ا٠4اهء‏ ا ص ص58-65"7؟ه. 
أي شلبي» أحمد: “المضاربة 
والقروض'“؛ مخلة البنوك الاسلامية» 
العدداء ربيع الأول 794اه ص 
صا ل .١‏ 
© صديقيء محمد نجاة الله: *'الأعمال 
المصرفية في اطار اسلامي'' (مترجم عن 
الانجليزية)» مجلة المسلم المعاصر. العدد 
65 شعبان اها ص 
صة١1١101١.‏ 
© صديقي» محمد نجاة الله: *“البنوك 
الاسلامية''» (مترجم عن الانجليزية)» 
محلة المسلم المعاصرء العدد ٠‏ ذو 
القعدة 86اسه ص ص ١لىنلا.‏ 


© صديقيء محمد نجاة الله: *'تعليق على 


نض 


مقال: *'ربحية المصارف الاسلامية““, 
مجلة المسلم المعاصرء العدد 47: رمضان 
6ه ص ص لاه 651 1. 

© صديقيء محمد نجاة الله: *'لماذا 
المصارف الاسلامية““ ؛» جدة, مركز 
أبحاث الاقتصاد الاسلامي» 01 0ه 
(كهذام), 

© صديقيء محمد نجاة الله: '”النظام 
المصرفي اللاربوي''» جدة» مركز أيحاث 
الاقتصاد الاسلامي» م6 هاده 
(1586م). 

© الصراف, محمد فوّاد: ””'تجربة البنوك 
الاسلامية'“» مجلة البنوك الاسلامية, 
العدد 2٠٠‏ شعبان 14.7١هع‏ ص 
صاس.١ .١‏ 0 

© الصعيدي. ل أهم: “تسادر 
الأموال في المصارف الاسلامية““: مجلة 
الاقتصاد الاسلامي» العدد 4) ربيع 
أول 5 1ه ص ص40/147 

© صقرء محمد أحمد: ''دور ار في 
الاقتصاد الاسلامي'“ يحلة المسلم 
المعاصر» العدد 65) صفر ١1.0اه‏ 
ص ص/اه /. 

© الضريرء الصديق: ''أشكال 
وأساليب الاستئار في الفكر 
الاسلامي'*» مجلة البنوك الاسلامية» 
العدد 8 شوال ١.1اهاء,‏ ص. 
ص١1ل75.‏ 


© ضناويء, محمد على: *'هل بيع 
التقسيط جائز'*: مجلة البعث الاسلامي» 


(لكنو / الند)؛ المجلد ,١١‏ العدد هم 
فبراير لاكؤام ص ص ٠6امدهة".‏ 

© عارف» محمد: *'السياسات التقدية 
في اقتصاد اسلامي لاربوي''. جدق 
مركز أيحاث الاقتصاد الاسلامي» 
1ه (19475م). 

© العبادى» عبدالله غعيد السرحم: 
”موقف الشريعة الاسلامية مسن 
المصارف الاسلامية المعاصرة''» من 
منشورات المكتبة العصريةء» صيداء 
ببروت»: 15١ؤ#ص.‏ 

© عبد الخالق, أحمد فؤاد: **مدخل 
اسلامي لترشيد القرارات الاستهارية في 
البنوك الاسلامية““» أنظر كتاب: 
”مؤتمر دور البتوك في التنمية في 
مصر'؟» 981١م:‏ جامعة المنصورة ‏ 
كلية التجارة؛ المجلد الأول» ص 
ص ه ”اده هك 

© عبد الرسول» علي: '”ببوك بلا 
فوائد'“» مجلة المسلم المعاصرء العدد 
لمق ربيع الثاني 1199١اه.ء‏ ص 
صا/ا 7 .٠١‏ 


© عبد الرسولء علي: '”خلق الائتيان 
في البنوك التجارية وفي البسوك 
الاسلامية““» محلة البنوك الاسلامية» 
العدد 2 ربيع الثاني ١.4اه‏ 
(مارس ١118م))‏ ص ص١‏ 17ل-16. 
© عبد القادر, علي حسن: ”'فقه 
المضاربة'*: القاهرةء الاتحاد الدولي 
للبنوك الاسلامية» بدون سنة نشرء» 74 


ن نا 


© عبده» محمد عيسى: ”ينوك بلا 
فوائد''» القاهرة» دار الفكرء ٠1510١م.‏ 
© عبده» محمد عيسى: ''الفائدة على 
رأس امال صورة من صور الربا""» 
بيروتء دار الفتتح» 151م. 

© عبده» محمد عيسى: ”*'لماذا حرم الله 
الربا'»» الكويت» مكتبة المنار» “الاص. 
9 عبده؛ محمد عيسى: '“وضع الريا في 
البناء الاقتصادي'“» الكويتء» دار 
البحوث العلمية. ؟/ا5ام ١٠9اص.‏ 
© عترء نور الدين: ''علة ربا 
الفضل“*؛ محلة الوعي الإسلامي» 
(الكويت)» العدد 2١١5‏ أغسطس 
0114م ص ص١7/5ه.‏ 

© عتر» نور الدين: '“المعاملات 
المصرفية والربوية وعلاجها في 
الإسلام“*؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط 
الئق 4ه (ثملاةام)) ١٠6اص.‏ 
© العرلي» محمد عبدالله: ”“المعاملات 
المصرفية المعاصرة» ورأي الاسلام فيها"“, 
مملة الأزهر» المؤتمر الثاني مجمع البحوث 
الاسلامية) ماييسو 6م ص 
صا177. 

© عزيرء محمد: *'عوامل النجاح في 
المصارف اللاربوية'“» مجلة المسلمون» 
دمشق» امجلد 3. الأعداد (ك 4 مي 
ام )اص ص ١ال2865)‏ 14/ل(ى8» 
ا/ا7. 

© عطيهء جمال الدين: ”الأعمال 
المصرفية في اطار اسلامي“'؛ جلة المسلم 


المعاصرء العدد 8" ربيع ثالي 
84.ك اها ص ص5189 5 .٠١‏ 

© عطيهء» جمال الدين: *الببوك 
الاسلامية““» كتاب الأمةء قطرء ط 
أولى» /ا. 1 اه. 

© عطيه. جمال الدين: تعليق على مقال: 
”ريحية المصارف الاسلامية'“2» مجلة 
المسلم المعاصرء العدد 47» رمضان 
٠.‏ هء ص ص١5١155-1.‏ 

© عطيهء جمال الدين: *'الصعوبات 
التي تواجه الببوك الاسلامية منذ قيامها 
الى الآن““. مجلة المسلم المعاصر». العدد 
لالاء شعبان ص 
صلل .٠١‏ 

© عطيه؛ جمال الدين: '”مظاهر التعاون 
بين البنوك الاسلامية في أوروبا والبنوك 
الغربية“'» مجلة المسلم المعاصرء العدد 
١‏ ص ص/ل85. 

© عطي جمال الدين: *”نحو فهم نظام 
البنوك الاسلامية'“) مجلة المسلم المعاصر. 
العدد »4١‏ ص ص/ا7س.١‏ ه6. 

© عفرء محمد عبد المنعم: ''سوق 
النقود في اقتصاد اسلامي* ') مجلة الببوك 
الاسلامية» العدد الحجة 
١ه‏ ص ص١١ل54.‏ 

© عفر محمد عبد المنعم: *'السياسات 
المالية والنقدية“'» القاهرة؛ الاتحاد الدولي 
للبنوك الاسلامية» بدون سنة نشر» 
6ل”ا٠ص.‏ 

© العناني» حسن: *'علة تحريم الربا 


2١‏ ه-)» 


200 ذو 


لضن 


وصلتها بوظيفة النقود*“'» القاهرة, الاتحاد 
الدولي للبدوك الاسلامية» بدون سنة 
نشرء 4لاص. 

© العناني» حسن صالح: '”المرتكزات 
الشرعية للبنوك الاسلامية““*» مجلة البنوك 
الاسلامية» العدد 77ء جمادى الآخرة 
1ه (ابريل 1941). 

© عوضء أحمد صفي الدين: *”تصور 
جديد لربا الفضل“'“,» مجلة الوعي 
الاسلامي» الكويت» العدد 2١١‏ 
مارس 1514م) ص ص59-57. 
© عوض2» محمد هاشم: ””حكمة 
التعامل بالذهب والفضة*'» مجلة المال 
والاقتصاد. الخرطوم» بنك فيصل 
الإسلامي السوداني ب العدد الأول؛. 
رمضان 54٠1١ه‏ (يونيو :2)١915‏ ص 
ان اي 

© عرضء محمد هاشم وسيف 
الدين ابراههم تاج الدين: ””مذكرة حول 
تطبيق القيود الاثتانية على البنوك 
الاسلامية'“'» مجلد المقتصد» الخرطوم, 
بنك التضامن الإسلامي» العدد الآول» 
سبتمبر 1594814م») ص ص48 س١‏ ه. 
© العوضيء رفعت: ''رؤية اقتصادية 
لعحريم الربا' ' محلة الامة» العدد 2.56 
محرم .اهايا ص صه9.155؟. 

© الغامدي: عبد العزيز علي: ''الحيل 
الربوية وحكمها في الاسلام“') مجلة 
الببوك الاسلامية. العدد 279 جمادى 
الثانية 14٠.57‏ ١هء‏ ص ص4 ١1-ل١7,.‏ 


© فواد, أحمد أمين: "المصارف 
الاسلامية وقضايا الجتمع الرئيسية'*» 
مبجحلة الاقتصاد الاسلامي» العدد م» 
رجب 15.7اهء ص ص ١7-لا"7.‏ 

© فضل عبد الرحمن» (غنوري): 
”يدت تحليلٍ حول الفائدة 
التجارية'“» مجلة البعث الاسلامي 
(لكنو/الهند) المجلد ؟١1هء‏ العدد لا» ص 
صةم4ة لاه المجلد 217 العدد 4» 
554١م‏ ص ص/اكسالا. 

© قحفء محمد منذر: “الاقتصاد 
الاسلامي''. الكويت» دار القلم» طّ 
ثانيق» ١1٠14١ه‏ (1981مم))2 174اص. 
© القرضاوي» يوسف: ”بيع المرابحة 
ا تجريه المصارف الإسلامية'', 
الكريت» دار العلمه» 4.4١ه‏ 
(15484م). 

© القرضاوي» يوسف: *"بيع المرابحة 
5 تجريه المصارف الاسلامية (رد على 
نقد)““» محلة الآمة (قطرع» العدد 514» 
ربيع الآخر 5٠.4١ه‏ (كانون أول 
6ام) صل .١‏ 

© القرعيء أحمد يوسف: ''النقود 
الإسلامية““» مجلة البنوك الإسلامية» 
العدد 25١‏ ذو الحجة 14.07١اهء‏ ص 
ص .17-٠١‏ 

© القرى» محمد العلي: ”''حوار 
موضوعي حول الفوائد المصرفية في 
الشريعة والاقتصاد'“» دار حافظ للنشر 
والتوزيع» جدةء» ط أول» 4ه 
(987١م)ء‏ صكفلم. 


ينض 


© قريشيء أنور اقبال: ””الإسلام 
والفائدة ‏ تحليل اقتصادي''. انظر: 
*”الاسلام والمعضلات الاجتاعية 
الحديثة'*, دار الكتاب العربي» بدون 
تاريخ» ص ص84ه--15. 

© قريشي» أنور إقبال: ””الاسلام 
والرباء ترجمة فاروق حلمي» القاهرة» 
مكتبة المصريء 8/١١ص.‏ 

© كارستن,» أنجو: ””الاسلام والوساطة 
المالية*» مجلة أيحاث الاقتصاد الاسلامي» 
م ركز أبحاث الاقتصاد الاسلامي» جدة» 
العدد الآول» المجلد” الثاني صيف 
5ه (1184م)), ٠1أص.‏ 

© الكاندهلوي, محمد ادريس: *'ارشاد 
أهل الأرض الى اثبات الربا في القرض“'“*» 
الدراسات الاسلامية؛ اسلام ابادء مجلد 
لل العدد 1١‏ ربيع الأول .اه 
ص ص” 7-١‏ 

© كال, أحمد عادل: ””دور البنوك 
الاسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية'“» 
محلة البنوك الاسلامية» العدد /ا١»‏ صفر 
اها اص ص١٠‏ ل١؟.‏ 

© لاشين» فتحي السيد: *”النظريات 
الاقتصادية لتبرير الفائدة'“» مجلة 
الاقتصاد الاسلامي» العدد 2١4‏ ص 
صض١لل!١.‏ 

© لاشين» فتحي السيد: *'الفرق بين 
الربا والربح واثار ذلك على النظام 
الاقتصادي““: مجلة الاقتصاد الاسلامي» 
العدد 23117 ربيع الثاني 14.17 اه ص 
ص/7 8 ٠.5‏ 


© المتمر الأول للمصرف الاسلامي 
بدلي: ””قرارات المؤتمر'“» مجلة الاقتصاد 
الاسلامي» بنك دبي الاسلامي» العدد 
الأول» شوال ص 
ص4-87*), العدد الثانيء بحرم 
1ه ص ص4 7--795. 

© متولي» أبو بكر الصديق عمرء 
وشوق اسماعيل شحاته: *”اقتصاديات 
النقود في اطار الفكر الاسلامي“'» مكتبة 
وهبة» ط أول .اه ا 
مه اص. 

© مجلة لواء الاسلام: ”'الربا"»» مجلة 
لواء الاسلام القاهرة, المجلد 8»: العدد 
٠غ‏ قيراي ار امم ص 
ص8/م؛ 6/56 1". 

© مجلس الفكر الاسلامي الباكستالي: 
*'الغاء الفائدة من الاقتصاد'“) جدة» 
مر كر أبحاث الاقتصاد الاسلامي» 
1ه (1585م). 

© محمد يوسف كال: نقد لبحث: 
'”السياسة النقدية في اقتصاد اسلامي''. 
محلة أيحاث الاقتصاد الاسلامي» مركز 
أبحاث الاقتصاد الاسلامي» جدة» العدد 
الثانلي» املد الأول» شتاء 84٠*+١ها‏ 
(1984م))2 ا*ص. 

© محمودء عبد الحلم: “البنوك 
الاسلامية ودورها في المجتمع““» مجلة 
الببوك الاسلامية» العدد ٠"‏ ذو القعدة 
4 ص صا م/م. 


© المصريء رفيق: ”“الربا والخسم 


١ه‏ مله 


سن 


الزمني في الاقتصاد الإسلامي'“ دار 


حافظء جدق ط أولىء 1.05١اه‏ 
(545لم). 

© المصريء رفيق: ””ربا القروض وأدلة 
تحريمه'“» مركز أبحاث الاقتصاد 
الإسلامي» جدق 14.8١ه‏ ا (588١م)»:‏ 
اص. 

© المصريء رفيق: ””مشاركة الأموال 


الاستعمالية (الأصول الثابتة) في الناتج أو 
الربح*“؛ مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي 
» العدد 1 المجلد لا صيف 1.6اه 
(1546م) ص7 ل 5ه6. 

© المصريء رفيق: ''أصول توزيع 
الأرباح واقتطاع الإتحتياطيات في البنوك 
الإسلامية مع اشارة' خاصة الى بيثت 
الفويل الكريتي'', يحلة الأمان اللبنانية» 
العدد 317 جمادي الأولى 19494اه 
إنيسان ‏ ابريل) 1591/9. 

© المصريء رفيق: *'بيع المرابحة للامر 
بالشراء» كا تجريه المصارف الاسلامية'“؛ 
مجلة الأمة (القطرية)» العدد »5١‏ 
4.5 ه(ه586ام)ء) ص ص4 7/57 7. 
© المصريء رفيق: ””كشف الغطاء عن 
بيع المرايحة للآمر بالشراء'“: مجلة المسلم 
المعاصرء» العدد ”2*5 شوال 1.7اهها 
(19485م) ص ص98١189-1.‏ 

© المصري» رفيق: ””مصرف التنمية 
الإسلامي محاولة جديدة في بيان حقيقة 
الربا والفائدة والبنك'“» مؤّسسة 
الرسالة» بيروت» ط ثانية ١41١١‏ 
(1941م)» مه4ص. 


© المصري؛ رفيق: "المسامون 
والمودعون في البنوك الإسلامية صنفان 
من الشركاء في شركة أموال واحدة'“: 
مجلة الأمان اللبنانية» العدد 19 رجب 
8ه (حزيران/يونيو .)١191/9‏ 
© الصري»ء رفيق: "الإسلام 
والنقود**» مركز أبحاث الاقتصاد 
الاسلامي» جدة 14٠.5٠‏ اهار١548ام)»‏ 
/اوةاص. 

© المصريء رفيق: ”النظام المصرفي 
الاسلامي» خصائصه ومشكلاته“'', 
دراسات في الاتتصاد الاسلامي» جدة) 
مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ط أولى 
6 ه (ه1582م)) ص ص 
6لس١؟؟.‏ 


© المصريء رفيق: *”هل يمكن للبنك 
الإإسلامي تقديم ميزات للمدخرين؟'', 
مجحلة الأمان اللبنانية » العدد 44» صفر 
٠ه‏ (يناير ٠198م).‏ 

© المصريء رفيق: ''هل يجوز 
للمصرف الاسلامي ان يضمن أموال 
المستثمرين أو يؤْمنهم من الخسارة؟'' 
محلة حضارة الإسلام السورية؛ العدد ١‏ 
السئة 19 ربيع الآخر 1944١هء‏ آذار 
(مارس)» نيسان (ابريل)» 1518م» 
العدد (7)» السنئة 21١9‏ جمادى الآولى 
1ه ريا ر/مايو) 9174 ١م).‏ 

© مصلح الدينء» محمد: ””أعمال 
البنوك والشريعة الاسلامية'“» ترجمة: 
حسين محمود صالحى مراجعة محمد عبد 
المنعم عبد الحميدء الكويت: دار 


848 


البحوث العلمية» ط أولى» 1995م» 
/ا_اص. 

© المعهد الدولي للاقتصاد الإسلامي 
(إسلام اباد): "الغاء الفوائد من 
المعاملات الحكومية““: مجلة المسلم 
المعاصرء العدد 45» جمادى الآخرة 
5ه اص ص/ا١1١175591.‏ 

ن منيع) عبدالله بن سليمان: '“الورق 
النقدي» حقيقته. تاريخه, قيمته) حكمف 
ط ثاأنية)» 14.٠154١اه‏ (15883م)) 
8ل”_اص. 

© المودودي» سيد أبحبو الأعلى: 
”الربا“') مترجم عن الأردية, دمشق» 
دار الفكر. ٍ 

© مونى, أغا محمد: ”“دور العامل 
والعمل والمال في ظل المبادىء 
الاسلامية'“؛ مجلة الايمان» العدد »١١١‏ 
محرم 1461هم ص ص5060. 

© التببان» محمد فاروق: ''القروض 
الانتاجية وموقف الاسلام منها''؛ رسالة 
ماجستير» غير منشورة) جامعة القاهرة. 
© النجارء أحمد عبد العزيز: ''إطار 
عام لعمل البنوك الاسلامية'“» مجلة 
البنوك الاسلامية؛ العدد 2٠١‏ ذو الحجة 
4ه ص ص7ل١1.‏ 

© النجارء أحمد عبد العزيز: ”'البنك 
الاسلامي» نظريته وخصائصه“'“» مجلة 
البنوك الاسلامية؛ العدد 7 ربيع الثاني 
١ه‏ (مارس 1981م)») ص 
ص١١-55؟.‏ 


© النجارء أحمد عبد العزيز: ””البنوك 
الاسلامية وأثرها في تطوير الاقنصاد 
الوطني** » مجلة المسلم المعاصرء العدد 
15" ذو القعدة .اها ص 
ص/اه 81-1 1. 

© النجار: أحمد: ”“البنوك الاسلامية 
هل هي بديل للينوك التجارية؟''» مجلة 
العروة الوثقىء العدد 78 جمادى الأولى 
هه ص ص اه لاه. 

© النجارء أحمد عبد العزيز: ”'العوامل 
التي تحول دون أداء النقود لوظائفها 
الأصلية'؟. مجلة البنوك الاسلامية؛ العدد 
'» ذو القعدة 9١ه‏ (سبتمير 
4ام) ص ص؛ هلاه. 

© النجارء أحمد عبد العزيز وآخرون: 
'”مائة سؤال ومائة جواب حول البنوك 
الإسلامية'* من مطبوعات الاتحاد 
الدولي للبنوك الاسلامية؛ الطبعة الأولى 
4ه (ملاةام). 


© النجارء أحمد عبد العريز: ””مستقبل 
الاستئار واتمويل بالمشاركة والبنوك 
الاسلامية''. منشور ضمن أبحاث برنايج 
الاستهار والتمويل بالمشاركة الذي عقده 
المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي 
بالتعاون مع الاتحاد الدولي للينوك 
الاسلامية ١‏ هه الجرء الآول: 
المواد العلمية (ه١‏ أ)؛ 21/٠١‏ 6اص. 
© النجارء أحمد عبد العزيز: 
''المعاملات المصرفية في إطار التشريع 
الإسلامي'' مجلة المسلم المعاصرء العدد 
24 شوال 95١١ه‏ ص ص017١٠8.‏ 


© نينباوس؛ فولكر: ''ربحية مصارف 
المشاركة الاسلامية المتنافسة 
المصارف الربوية'*, بجلة المسلم المعاصرء 
العدد '؛» رمضان ه.:واصى ص 
ص لا/ساة 8 

© هارون؛ عبد السلام محمد: ”“الميسر 
والأزلام““ القاهرة, دار الفكر العربي, 
وام اللاص. 

© هدى. م. ن.: ''هل يمكن أن تعمل 
البنوك بغير الفائدة'“» مجلة المسلمون, 
دمشقء, المجلد ”2 العدد (5)) يونيو 
16م ص ص "”" ”اس 14. 

© هيئة الرقابة الشرعية لبيت انمويل 
الكويتي: *'الفتاوى الشرعية'*. مطابع 
دار القبس الكويتية ٠4‏ الطبعة الأولى؛ 
0ه (1948/ لحل 
؟لسلاص. 

© هيئة الرقابة لبنك فيصل الاسلامي 
السوداني: *'فتاوى اليئة'“. من 
مطبوعات بنك فيصل الاسلامي 
السودالي, بدون تاريخ 5 “6»"_٠اص.‏ 

إلى الوادعي» مقبل بن هادي (تقديم): 
'”ثلاث رسائل لثلاثة من علماء امن“ 
)١(‏ الدواء العاجل» (؟) زسالة الرباء 
(5) تقرير الشرعبي''» الكويت» دار 
الأرقم» ط أولى؛ 4.8 ١ه‏ (46وام» 
64/ص. 

إى وهبق محجمود عارف: ''الإسلام 
والربا'“» مجلة المسلم المعاصرء العدد 
15» ذو القعدة هه ص 
صه .1١ 66-1٠١‏ 


© وهبة) محمود عارف: ”'التسهيلاات 
المصرفية والاعمال الاستئارية””2» مجلة 
المسلم المعاصرء العدد ا١ا»‏ شعيان 
١‏ 1ه ص ص 75-17 2. 

© وهبة؛» محمود عارف: ”*'التخطيط 
للمصرف اللاربوي''. مجملة المسلم 
المعاصر » العدد 8”؟» ذو القعدة 
١‏ 1ه ص ص105.ل15١.‏ 

© وهبةء» محمود عارف: *“تقويم 
الربا' “ مجلة المسلم المعاصر» العدد 23736 
صفر ١٠14١اه‏ ص صه/ا8١٠١.‏ 
© وهبة» محمود عارف: *'الخدمات 
المصرفية في ضوء أحكام الشريعة 


نفس 


الاسلامية'». مجلة المسلم المعاصرء العدد 
5 جمادى الآولى ١10اه.‏ ص 
ص0-569١5١.‏ 

© وهية) محمود عارف: ””'نظريات 
الفائدة (الربا) في الفكر الاقتصادي'* 
مجلة المسلم المعاصر» العدد 271 رمضان 
6ه ا ءا ص ص 586 .١‏ 

© يودوفيتش» ابراهام: ”'"حول 
مؤسسات الائتّان والأعمال المصرفية في 
الشرق الأدنى الإسلامي في القرون 
الوسطى““» (مترجم عن الانجليزية)» 
بملة المسلم المعاصر» العدد 734 جمادى 
الأول 4.7 اه ص ص١41١1ل155.‏ 


مر اجع انكليز ية 

-ضع أأطدا8 أن تنمءتعسة “مسعاوزة عتدسمدممظ وم متسعاده© لصة سسقاكا" .31 ,كنم عسلناةق 
,55-9 ,جع ,1968 ,سممناضا ,لاءكمنتهطا5 ,دمنا 

17711 67111 أكل جو عماناء؛:ه0 ص , "عقةن نقطن<]1 ع :مصتتصدظ8 عتصدلمة" ,.10 ل 'د5 ناطام 
.129-35 .مم ,1977 ,ممقتلمة ,لأءقمتقلط ,ومتئى تاطط أننطل” دسق تعمم 

.59-4 .مم ,(1980) لقصطة .عل صأ ,"0120 0صهة عمعمعلم]آ ,وعمه1 1" 

فتتاسة1 أه عتمومومعظ عط" تصتهلكا أه متدومهممظ] عط كه معط 1" ع1" ,4.11 ,مممعزهليك نطق 
.9-54 ,مم ,1965 ,معدتلصة ,لاع #منملم ,دمتاهءتلطوط أقدطة ممعتعمة “لموطءءطاممظ نمة 

دماغ هكس كه مفتتسمصر0آ1 عل 0ه معصمصة1 ممصمن جد اكم1" ,رمسقطكاة ,84.5 لسع .8,8 اإعطعةق 
7 عتنال رلاعإن1]6 6110784ع 426226011 ,”1951-1972 دتأعصملص1 

,“لك ادام وصام ماع12 دأ موععوع1 لإمغده6 2 أكصآ عط لصد كاف ع2[ أتعسصسمنى 1م" 
.1979 يعاسعععط ,دمعزءط إزلها5 ”1311 

تعتتسمصمع عنيهلهآ صا ,"ودمصمع:ظ1 عع172 مع معغصة سد نم1 أن عتصد:1 معدآلة ثن" ,نطة ,لمسطم 
.160-3 .مم ,(1982) يتمعما8 لموعيع1 

أه تعسد6ت عنسداها :دمقدما) مومعدءلاة مجه جعافموءقة ا1--:دمارط ,لتطصسط] ,لممتطق 
.(1975 ,عممصدظ 

,(1978) عمقطندن صذة ,"عمعدسدمماعع1 عتستمدمعظ أه عورد القطت عط مد سدالعل" 

.338-49 .مم 

عم ممغدعن لمدمأغقصعنسآط بتطهقلع[) ىع نودمدمعظط ع12رماءة عن ععقميم3 ,(.له) , , 

.(1980 ,تمع اندتنا بمأعدتسقط4 عرصتك1 رعتممدمعظ عتسددانآ دز طمرمعوعع 

,(1980) لقتسطفة .1 صذ ,"لادوم صنو2 عتصسدلفا مد صذ غم ع موجماءى12 عتممموع2” , 

.171-88 .مص 

إعثله2 05 عدجتاكصة :لد طممسهلهة) عا زه 7تعاعررة لأعمئةة1 0:14 ويعاعموالاز ه عل توسه 7 , 

.(1981 ,عنلسة 

-نتناآ عتسماها عط" :101 ,ععمئعة) ممقاءعؤووط عقاررماء1 ,(.كلء) أتمكصف ,2.1 0تهد 
(1979 ,سماغقل 

تعطصعامء5 ,(لدطمحصدلهة) معنفياق عند عاءة ,"تإعصو88 لصه صدكةة" ,لسمسصطدك8 طلتمطة ,لفعسطةق 
217-44 .ترم ,1970 

جعطاضاج»ء5 ,(0ةطممجدلمة) ومنلعا3 عنجبماءط , "مع لرن) علج 1 أه مم1" مماعمه14" 

.159-78 .رم ,1973 

.(1975 ,عتدعلد©) عتصتداكا 1ه عدعاهمآ :عتمطهة) :هارا عن وعتامال إماعم3 

.درم ,1981 «عتسصسد3 ,(لدطهصسداءآ1) ععقفيااة عنجماءطة ,"امعععاطآ لسة مستمقن]" , 

41-81. 

عمنا[-لتتمظ ,كه :]41-1 ,"لإددمسصمعظ عتسدلقا ده مسخومم محرت" ,صمط]1 .381.8 لصح , 
.5-29 .ررم ,1981 

عسصنال/ نامضل ,(صسملدمة) وأرأائم2) :عاط ,1152 كه معط" ع1" ,سنلنلسدات بلقسطةق 
1978 

د ,"سداما صا معتمتمصمعظة بسمععه885 نصد أدعمة1 0د ععتاكيال ع«تاباطتتكاط" .31 ,لعسططة 
.5311-0 .مم ,(1982) الاق 

أ نس تعغص] :طدةنمع[) :هئ د والاجه8 فجه وججه314 ,(.قلء) ر.أه أه سنللنادات ,لعصسطة 
(1983 اإكتسع علدلا عتمملد0ط4 عمتكا ,عند مدمعط عتسملما ها طعمدعع18 :15 عمق 

عخنصتاكمآ بلطا ةسدامة) جهاوة دن ورملعء ولاك ععجعودمخط هجنه ناموط لمعك ,(له) , 
.(1983 ,معنلسة بعتاله8 1ه 

.55-5 ,12 .مم ,(1982) ومقط هذ ,"عمسدسبهمدآ لصة وسمتتصفظ ,صسدلمة” ,أنصطكتهة1 .4.5.34 ,ملق 

(1980) متدعمس8 عمد عوع]1 معندم مومع عنصسد لمآ صذ ,“وسمتلمدة عنتسداكآا متمد 
85-99 .مم 

تتتصمدمع1 عتسداكة صذ ,"لعمدم ددمت عمعمعند1 قتة غاموط" ,ر#مسسخطيكة ,طمللتسدطة 
109-11 .مم ,(1982) ياتعماظ طعجوعع1 

-نا1 ومنتصد8 تمصدعن أه عام عل وستلسةء معلمنا كلمدمده!" ,ألة لدسسسهمطه]1 تدطلق 
كعتدمسمعظ عتصسماكا مذ ,"عامعصلط عنصهاكآ كه ععسمماروعءعق4 عط من صمل أكمة 1 عاك ورم 
.156-93 .مم ,(1982) مامعتس8 طعرمعيع1 

13 مذ ,"تسجاكا كه صسعادرة عتدمدمعظ عط أه طتممعصدئظ لتتباءيطةة عط1” رعتصسق ممعطلكق 


تترفضس 


.77-104 .مم ,(1980) سوذكعتلد2 5ه علمدظ امممن 
عتسماتا! عط صا ملصدظ أقاءمءصتسرم برط مدعت اللعر0 كه معاطوئط" ,تلق ,كمللة4 
.1287-9 .وم ,(1982) يمعنسسظ لاعمدعوع28 عتستمصوعظ عتمرداكا ص ,"اه سعصسدير 
ب 1! هسملصصة) ورمتله تمع 600 عندده1رمعكا زه تمنجءات:اة3 ننه كاحته8 عتدودمارط سمتمددك1 ,ذلة 
.(1982 ,ماممظ ممع 
.(1975 ,عالدنا ستعطقتاطداط تعممطصة) عنعا5 رثاع4![ ه اث كعنائا مقله ناكنا1 40 ,اندستحطة ,نلق 
عنده5 الأتمستعتصدظ عتصسولة1 قد مذ وممقطك ناموط مسج وسمتاتدعظ- لمن“ رطقغة لعو ,تلق 
.255-56 ,وم ,(2) (1983) لعصسطة .2 صر , "مدمدععلأكده© اأمدملءدعمالة 
جا( الم عنامارا مدلا زه تع ذناعتاطم كا ع[ 1نه ولعتا5 عنام ريط 11 ,أمجوظ كه عتلطمجع طدرة 
.(1972 :معتد0) رمامزكة 
مصاع أقصم اه ضمععها نطقفلع[) :تتعاكا تزه دعقم معطا أمعكة1 مجه رمعاعهك84 ,(علع) .304 ,اقتجة 
.(1982 ,إاتوعننصدنا عتمدلسقطة عودتكا ,عتسمصمعظ عتسداكا ما طعمدعيعظه +10 عن 
"فهء36 لصة مغل[ - لإستمصمعظ عتسد اك عع امع عاس1 ممصأ وعتاوط مسمععرولة" , 
.287-00 .مم ,(1982) كأأدةق ص 
اناق اندعق 1 اسمامدمع1 عتأسسداما صذ ,”تلدع د كأ وسمتطلصدظ عتصداكل" ,عق .ك1 رلقطسةق 
.1253-6 .ورم ,(1982) 
,(1979) عممعباظ ذه اأعسداهن عتصنداكا مذ ,"عء نكسل [دأعه3 لصسد أمطع2" ,لدم .ق .114 ,أعدلدظ 
.112-27 .رم 
اإتسمتامع؟1 تمع لاع عاص1 أه أمعسطعتاط مع عط جه1 وستممداط مأ معناتملط ع1" ,51.4.8 ,وعط 
198-00 ,مم ,(1980) متغقلطه2 أه لأسدظ أقده أ جل8؟ مذ ,"ممأكناده د 
.(1976 ,تللاةلعساء1آ نصمفهمرة) :مكفاك ااه زه عددمناء41ه:1::ه2) أهسباان: 16 ,اعتصوط©ط ,لاعم 
.31-5 ,آلا .مم .(1982) ونطط صن ,"تع تاأمبعء5” ,دلق انعطلد .15.36.قة ,مدرتسطة 
.(1982 له طاة رسعءظ لأههمكآ عذا؟” ادهلا بى[]1) عأومطلبملط امتعجعد" .1 معاسل ,سعومة 
«181) و1 جه منامط زه 150101 16|! :156011011115 5ه 27) وأا معدع جل 4 ...ك1 روسصتللسمة 
.1981 ,وعلط علارولا 
14 تتعائلا5 أمامههد1 ذا أهناه ج11 «دمقاحط؟اكنلقم؟1 (.كلء) «مكاتالا كس 
(1918 ,تععء:8 باتلا مع ل8) انلهج 4ت رعدرواآ ره 12601107115 ,5م02 
مغ 6ن1ا ه91 11 6/16 167:07 © ع تماعائه !11 ها 4دمن8 ,.أه اه اعناصدة5 ,كعاومة 
.(1983 ,إقلعأطنه2/جءط «مطعسصةق نعاحملا معل8 ,بتت معلودده) مونامعط 
,لع انالا صطامل ناتلا ب 7) ومنأه[!:20 ته إن 714 :7تم ع شاهلا ,عصدمت0 .2.15 سد .5.5 ,رعللدرق 
.(1975 
أهذها!ن) زه [101018ك 116 :كا اكتادعااطزهت) فته 110:6 هنم غاص ا ,.شاظ ,أأعرظ 
.(1983 بممسمسعسكء1آ1 :فملممة) امام جوع نسائاط 
ااا مممنتاعآ نعلعولا ب 81) « م010 ف]آجولا! يقامعا !| :2ه رعده81 ,اماه .6.5 ,معلادت 
١:‏ .(1976 
كان ,تعامععع1) 15011011 عدا :11 ماخ[ كاذ 07:4 عنهاد عجهلأء لأط! عنتجماءا ,ععسنا .14 ممسمطن 
.(1979 ,سمتغقنتياه8 عنتصسداذا ع1" 
ععنااول! تنه ماده كاة لإت ١#ماككناءكة‏ 2 ه- :مال [ه ١7تعاكا3‏ ع1 ممء5 116 ١‏ 
قلطا أت وتعأصقطء 6بن اسك غط1" .(1970 بعفمعن عسصلهت© عتصداكآ عط :ممقومل) 
014 عتاوماءا 6ا زه كمفاءءزط0 علان عط ععقصن بإاعدعدمعة لعطعتاطمم مععط عححط 
(1919 ,مغ ملصامظ عتصسهاكا عط :انا بعوووعاعة) 
,145-66 .م (1982) أكتمة مذ ,"لزدتمصمعظ عتصداأكآ صم ص وسمتطصدظ لصسة برعدمكة" , 
.27-68 .مم ,(1) (1983) لعصطة .2 ص ,"رستمدمع؟ عتصسداكا مد دأ ونأه زجواعمه1ة" _-بب 
م ل عوج ذا ,"71د 14:08 أن صمنة انتصده1 لدع اسع 112 ى “ رسدلة .151 ,وسط ليمحت 
.19-25 .مم ,(1914 ,81455 نمصهنتلسا ,رصده) جمجتد56 أمدمتعلة 111:4 [ه 
ب (كة اهداق 8) كعللنااة اننم اتؤوأعنء 12 زه أماصنامل 11:6 ,”11168 أن عستئ عوط 156" سس 
.47-68 .مم ,1979 
"لإزوتتمعظظ عتسسأنا ممصأ ماعله14 سمتنمد ١21‏ دأ سمتادعتله) تمدن أه عأم8 عط" , 
.287-13 .مم ,(2) (1983) لعصسطة .2 دأ 
.مم ,(1982) و_ط مذ ,"(128) أعصدظ عمعسرماعع6 عتصيداكة“ لمصطتة عتكيه1” ,بمسطلسمطة 
116,47-4 


مض 


متهن لعق مأعدج 10 تكعة 21 بجنأو هاده 1/1 62:4 و1101 ,عع مطامط .2.8 سه .آ. إلا ,تدم 
.(1980 ,ع2 ومسمجىء8 0:10:3) #عنء انآ 10:ه كعنكوا [0 وعناجنا3 > يما 

رلو267202ناك ,"مم01 عط ص تمدم]1 0ه لصدقط عد0 هأ «مغدليت 1د ةق" روم ,عوممة 
181 عطمسص وول 

اناه ماتعاهخض1 زه :[لهء2 تنه عإا :ا زه 601711 كك 11ل :7ج [1جه8 2045 ,تمصي ,اأعسصرمت 
.(1983 بععصدلامك عموذل؟ بممقدمة) 

قاط عا :نت جوماه» 14 عق :تماد إن أأعدمناهة) هذا] إن #تمطء 18 ,بجمامء10 عنتصداكا ؤه اعصدامنت 
:(1980 يسمغمتطةد أو امعصمعرم0) :لوطفصسقاكل) وتومس«معط عطاغ جمدل أمععلدا ره 
قنط؛ ده كامعنصوم عط مكاج ععة :105-200 .مم ,(1) (1983) لعصسطقة .2 د لععسلمررعم 
دومعلل عط كه الم كد 212-32 .مم ,أو51001 .31.11 مضه دستصوقطت .10.13 زط ابرمرعر 
2335-7 ,رم دده 

أكعم 12 4ه صم امستصسنتاظ ده سعتصدظ 250 كاكتصتمهمعظ أه أعصوط عط أله ابمروعه , 

دز لععسلمممعم :(1980 ,ممعكتطلدط آله امعصسموع يمن نلقطقصداكة) لسمدمعظ عط صم 
: -201 .مم ,(1) (1983) لعسطة .2 

بسهلاتمكدا/آ تسمقهمة) مطضمظ8 أمع1ع:::20111) نزم ع 6114471 /11/67:1610116 ,1.11" ,دامعة اقصمط 
.(19719 

1/1072( كز أهتمامكر , "عكد) عستامعوعة عدا نصمن جد لم1 ومن عدعكاع5 زه [ع0ه14 قل" .[ رماس 
وإدالا روفاأجمظ 14م انل 

م []) مجع ماع12 4ه 1011اءع 1264 :ع1 14ئ7716جمع 112216 , مسمطوسصنال تالا .[.ل لصه .1.15 ,عمتللكا 
.(1980 ,سماعءعسارط :ليملا 

,"دهألمصطه] لمغتم دن قصة عتاه2 عناطت8” ,«مكعصطه[ كتوعط لس ,لدعدمت .ظ1. للا ,.[.[ تمده 
ت«عطمتء0 ,اتاءالنظا محعيعظظ اممعلء18 

.(1979 ,مأوسمة علقطء14 بتطعوعدكا) قاقد زه كاءعءطدك 1167 ,طهللسقتطمطة غممدا! ,تلتمد1 

ك8 وجودعقطت ذه تواتك حتدنا ع1" نمعودعتدت)) وجملءء1 كنجت ««كفاعلؤزه) ,دمغلناة ممسلعكر 
.(1962 

ك7 لإأأقتء الهلا سقطنءه"1 علمهلا بجع [1) والأفامغ3 وها دمالة زه :تمججوجط 4 ده 
.(1975 

.880 ملطعمةة! 3 ,نم2 216 ,"عناترن عط مه برأوع]1 جه :مستتماعدهة1" ب 

.1982 ,إتقسحطء1 15 وأءعسمولة , "لإستمدمعظ .5.لا ولاعولا ع1" ,تت 

#أمو مع ,تعامك81 .هآ معصسدل صذ ,"أععاتداة لعوغة 01 كده ةقصده1 عتسسمدمع” يستوص 1 ,لمعترل 
.(1979 ,ترس مسدهت) وستطاعتاطه 0لسقلامططدهل] سملي كصسة) دمتدومجمعظ أمعجهة"1 زد 

«مماءنع2 عل جه علكة'؟' انع كدثا١آ‏ لل ندصمناةاكصا عتعةنطآ-ء[اطهدة" ,ده .10 عجرتمعة) ,نر طمع سالط 
.0 «عطمعامء5 رعع امف ننه ندع تزماعت2 ,"1هللا عدا 

.(1958 ,لإسقم دهن وستللكتا/1 ممغطوده11 :«مغحمظط) زاءاءعهو3 أدعسدارلك 16 .1.[ ,طاتوعطله 

.(1972 الإتقاطاآ سمعتعسة معل! يعاحملا بج[1) علئها5 لهةزاعن1::0 يعلط 176 ممه 

لإتقتطاآ محعتعصمق بعل2 ثعاءملا معل2) مومس عتلطي8 عط 220 12602019215 ست 
.(1975 

.(1978 ,عممتناظ آأه اأعصده0 عتمحتدادا تدمفهمآ) ومعاءة زه مودعاامطةن) 16 ,كقالةق ,تقطسةن 

كه اأأعمصدامن عتصسيداكا مذ ,"جع070 عتستمومع؟ 10:ه/1] [ه امععصت عتسةاوا ع1" ع 
.44 .مم ,(1979) عمرمسيظ 

.(1982 ,ععوعدظ تطحولا م 11) 1117174 14067 أحأع11 ,0ع الالال ,عوومع0ن 

61-1 .مم ,(1976) 418 ,"لستمصمعظ كملع مم1 عط" ,القطأسلطق ,طعسممفطة 

«ذاكهآ صدء أتعمط :1200 ,لامأتوصتطكجتالا) +01غغهال1:1 4غئت :1101نت 1:4 011 كتزمعظ ,.أه اه .11 بطعععة0 
.(1974 بطسوع8 بعتلمط عتاطه8 +15 عغنة 

.(1980 ,كقعع 1 كه اذك جتدنا نستاسة) كعقاو ممع أمنماايائتاك:1 ,العقصء11 ,سمملرمن 

رككة25 بالكو كندنا عمل 77تطصسدن) تعولتتطصسدت) ععتمو«معظ ععهلاء 'لآ أهء7اء1607 .ل ,لقهد0 
1971 

.(1980 ,لتقا عمتتمعءط! :رععمل ببعلظ) وأغاهء لآ عنهه لآ 0 كنتمجع ج871 16ه ماأحعظ .0.5 ,للدستععد0 

6 6:14 16772ك] , "متطكمةامطع5 صمعاى ثثآا صز اسعسرجماءع17 عتستمصمعش" .1 لعسطة مد 1111 

.5-29 .مم ,1975 غكنجتلق لسة 5-22 .مم ,1975 إدال8ة (تطاعط بعل8) مهلم 271400 * 

,(1982) وسقط صا ,"(سهند5) علصدظ عتصداكا أدمتد1 4ه كدمنادوعم0 ع1“ رستطمظ اعلطق ,تلسدق 
.20-6 ,136 .درم 

"لإتممصمع1 عتسقاك!1 آه كعصتطدعء8 علنكتمعاءة قطن لصح عا إععزط0" ,لنقطة طقطة ,متضمما 


نض 


.1-6 ,11 .مم ,(1982) ومططا ص 
.(1971 ,تمالتمعدة] بحملهما) «كاعااومن زه اجأوتانس1 71:6 ,أعمطء141 ,ممععوسصتسدتز 
1971 تعطصعامعة ,(لقطمصحداكآ) دم1هن)3 عتترجمارز ,"تصداكا سد ععتاكدال أداعه5" ,.ذ ,مدود11 
209-19 برط 
تتطعومدء1) عغهاة عتوجماذط «وأجمظ ع:!؛ زه كانهة انط 0711 :نوعط 116 , .5.14 ,مط ناسدكة1؟] 
.(1981 ,كدسمتاد الطدظ عتصدأذآ أقسصه )2 صعنس1 
(0تطاهصداك1) تمنفعداة عقنجماءل ,611 7ه !5 عتصداكا عط صذ معصسصدط كه بواتلاطدنآا عط1” , 
319-04 .ترم 
أحصملة]2 مذ ,“لوقط عتصداكا وأممظ عط هذ متام عتستمسصمعظ زه وعجتعع زط 0 ع1" , 
151-11 .مم ,(1980) سماكتلة© أه علصدظ 
للهلا ععتسعءط :بوعل بوعل1) و«و«معظ عئ[ا هاه عاعاتهط! أهقء :تمد ,.أه اك . لآ.ن ,وستصمعتر 
.(1975 
,(.لع) لمنصط:0 بصم صذ ,"كوم سد ووو عذل؟ نل ااأطماط لعالصاءة” معطمل ءزة ,1لا 
.(1982 رساء1آ مسمهئت) :وملسمة) «منامدوغ«ه)) ع(ا مجه واثاتاهشلا 
كه علصحظ ع#جعع1 لمععلع1 صل ,"موتممع صلل لسمعع5 وبرعدهك8 الرولعمء17” ,بممورظ ,كستوج 1ت 
.(1980) وناو رماع ه84 ا ومنككط ,0ه مدمدصد كا 
"أقطننط اج ععوعوعكومن) بوستلصم8 عنصدأذ1 كه كدده02)1سمعسسمعع2" ,آن[د" .16.80.ق ,عسوو 
.36-8 ,لا مم ,(1982) ولط د 
لعدرماع عل علدنا ند لعرماعت(1 صذجود 52 )0 قاسةلتطعاء1 عصرومة م0" .11.5 بعلادطيه11 
تهملدمآة) ,(.0©) ,«معساطامظ لكا ,لدع :تزماعسء 2 ع11:1«ماتومطظ اق كدو اطمجل2 صذ ,"مع صتمت 
.(1965 ,سقلاتصستة1314 
3 .م .(1981 ,األءسماعواظ :0:ه0:1) أماقزه) 14م وبرماعم1 ,لتحوط ,العسوتز 
الحمظ زه امجعبامر , "7:ممت )ال للجه]] أقط/ة! عع سدسسكصآ اأوموعط 10096" 8 لاع اسل 
192-8 .مم ,1976 لاسنتتاسة ,أعجوووع 1 
-طعن1 كه ملصدظ عصعمعظا لمرعلع1 ,"عدن ومتللتطط عط كه ومع ذلا ومتوصقطت" .11 ببرعتطم مصسسكرز 
.1-13 .مم ,1973 رادل ,سوعط واطغ«ه84 ,لصمد 
ماءعع م8:05 لطة كاتأ سأقده© ركع اتاععزط0 قاذ - لاتعاكزة دل د85 ععوظط اكع معط" ,أننقاة ,وراتز 
,(1982) سمععسظ طعموعمع1 تصمدومم؟ظ1 عتسداكا مذ انين ملفا تإنخصنا0© بموط 3 ص 
.73-52 .مم 
مهمع عتصسدلمط صة ,"أعهمط1 علطسده2 عمره5 لصة ورملءاممظ عتصداوة“ النامتاعة .84 ,رودن 
-168 .مم ,(1982) بنمعمياظ للعموعت1 
"كع لصاظ عتسداكا طكعلة لوصح بماقطاط) مفاضمظ عتجممارا أن كوفهء 8 ,(.0) ع 
(1982 ,سمتلندأءمكقة 
دده لماغة ل أأمةات) - موص توكة1 ممسسدمن عددمة لسة أعرعنه1 أه ممتغتطتطموظ" , 
.13-26 ,1 .مم ,(1982) وسطط دز ,"معزلا كه قصلو ترم م5 عتصداكا 
5010 0:5 متاق 1 لأدان) - كوس لتهكا11 لتمسسرمت) عسدمة لخرة ومن لصح عتنصدلكل" , 
.13-6 ,1 صم ,(1982) عدشط1 صذ "معلا آأه ,ع)سلوظ عتسمسمعظ 
جأع مد 25-1 داح[ ركه16181معظ1 زه عااأوبده:71 ,"ععنكدز لدتعمة عه! ومتلصدظ عتمردلكا" , 
20-51 .مص 1904 
لقدمتغدل؟ )2 سعندرة عومتتمدظ عتصسدافا سد آه كاععموموط" ,تعكرد؟ظ لدسسخطيكة ,متدكونظ1 
.71-2 .مم ,(1982) نمعسسظ طاعمدعمعظ ع أدومصوعظ عتدمداكآ صن "كاءم1 أقدمأ)متصعاما مد 
ننوع كنا لاعموعتع1 و تصسسمدمعظ عتصةافا صذ ,"علصدظ عتصداكل" ,لدعقطكد84 ل 2تسسقطت11 ,متدس11 
0 .114-17 .مم ,(1982) 

16071017136 مهعنم "51206 عتسماكا سد وذ غعمعامآ1 أه «عملاتطتطموط" ,لنطهة ,ستدكسل 
.6 ,17-21 .مم ,1979 ,ععطصعولة 17 ,(تطعدممك1) 

عتسسمسمعظ كه عامااتاكهآ عط" نمدم 1) عجممعتجوععا 16 عوك /] دمجوع , .للا "1 وممصتطء س1 
(1979 ,سنالك 

عنصسماء! عط بكانا وعامعءأعط) لمقلاهة1 ممغطسل ىن ,نماك أن عوالنا عتأطيظ ,دسرتصحرذة” مط 
.(1982 ,ومغدنسنه1 

عتسماعة صذ,"عمنفلصدظ عتصسداكآ مععلملة كه لسسمععاعدظ أدعترم5 111 لل " ,.5.11 ,متةللتتسمسآ 
.175-83 .مم ,(1982) بمعسسسظ طعجوعىع1 عأصتممومعا 

اأوجمعكع 1 :0 77176ه جهن ب فاته كمنكول زه محا 4 رممطكط تصنطة .16 لص ,سدسحدصسلة ,لدطو1آ 


كال 


جه؟ عماصعت [ههممغدمععمآ بطمقلء[) خمماء1 زه ىق مدمعظ أمعكة"1 4جنه بدسعاعجولة دز 
.(1981 ,زاأسمعوتدنا عأعداسلطقة عصنكا ,عتدمصمعظ عتصسداءا صا طعممع8 
مذ "تمعدممماعع2 لسة واسعق عتسمدمعظ م طعدمعمرق عتصدانا ع1" .1.16 ,عوقطتا 
.74-100 .م ,(1979) عرممتظ أه لأعصدم0 عتسداتآ 
علصدظ أهده د11 مذ ,"ج00 املعه5 مغتصد[و1 هذ عامظ وذ لسة بواتعررميظ موي21" تام 
.19-54 .مم ,(1980) سماخلادط اه 
-1,آلا .مم ,(1982) وساط ها ,"وسمتتمدظ عنسداكط كه متصقطء»ة84" ,أنازج'1” ,مرداما 
,(1982) ولط صذ ,"لصدظ عتسداكا عد أه عمدن عغطغ مذ متطعدمتاداء1 علمقطءع نم1" , 
.26-50 ,171 .جرع 
1-7 ,غ12 .مم ,(1982) وساط صذ ,"عسنلصدظ عنستداءا أه واعله16" ب 
عأستداكا صذ ,"بإمرمدمعظ عتصمواكا صة صذ علصد8 [دطنصع0 عط أه كدماأعصد1'' ,امسطم2 .84 ,داكا 
.149-55 .مم ,(1982) يتدعكلاظ طعجوعيء 1 كعتمرمممعظا 
نت طم آ) «م070 +0710117ع1 عجبنسط1 عأا خدجه 07]4آ1آ أجاكة 81 :11 ,عمسدظ ذه لغصده0 عتأصداكآ 
1 ,#ردتدظ زه [أعسباه0 عتصسدانآ1 
عتصحداما تمطلمهط0) تعقدمترمعطظ عتجمادط د«ه ونناع 11:0 ,مسمعمسظ تدمع 1 عتمم دوعا عتصردانآ 
.(1980 ,نتدعسسظ لطعمدعوع 1 معتدسمدمعظ1 
أ ,نزء 1ه زه أمتسعامر , "رعصه14 ذه رامث عط لنسة دمناد اكستمعمر11” ...8.1 روطمطدل 
.877 برها واتطمد8 نجه 
ا ا 10 
69-1 .مم ,(1) (1983) ملعصطفة .2 هذ ,"عناه2 لصة مستسمط»16 ,كصمتداءلاكد1 
عط" تع تستمدمع؟1 إسماعده8] عه عع دآ كه وإعسع لظ عانواع]1 عط1” ممه 
.85-118 .مم ,(1980) لقسطة .كل دز ,"عمد رإعده311 
-106) أممده 11 علأاطيظ 6غ( انه كمقجوط0011) ع411أه1 أحهظ ,ورصناءء5 .خقءة لصه .381.8 ,ععمسل 
.(1977 كأممظ8 «منعسماعآ1 بمغسصه 
تعاتولا ب [1) كع1تانتبةم2) وازماءنء8 :11 جنذاجء 1:14 زه عذلآا 1:6ا فته :نمأأهال1 .ذل .0 ,ندل 
.(1978 موعوعط 
عانتهاكط عذاغ لو جزتقادم اعم مخ[ ا زه ع5 معنا امك :عل عتنجهاكط 11:6 ,تععدهكة ,كطدكا 
ك5 لعاتدتا عط كه سممتاداءمعكق 'فاأمعلد50 دمتاك4! عط" نمسدتفص1 ,لاعتصنتهاط) برماعك 
.(1978 ,03قهدت 250 
.41-52 .مم ,19718 لإتمسصول ,164] الاق , "معابتخ1-سمعاورة عتستمصمعظ عتصتداكة" ١‏ 
"جاواع50 عتسدأكآ صدصأ مدامتتقطع8 «تعستعدمت كه بإتمعط1 عط 0غ ممتاساط ةجوم 8" _ت هه 
.19-6 .مم ,(1980) لقسطة .كل هذ 
ل ,الإتممع1 علم:ة1ك1 جماعع 10-5 2 طذ كدده أأع تناك المعصاقء 127 30 وستتحدك” , 
107-42 .وم ,(1982) ككتمةق 
.مم ,(1982) أكتم4ق ص ,"إستمسصمعظ عتسدأكة ممصأ عكتامط «موئعصملة لصة ادعما" , 
125-44 
عتصسداكآ ما ,".نتصدظ عتصداكة كه أعصدمد5 [ه عوصنصنة 1 ع1 ” ,ععكدل سطتلدة ,طكدغدرةكا 
.184-72 .درم ,(1982) مامعتاظ طعبوعع]1 عتممسمعظ 
982 طعمةقة ,معمدط 56241 1141 ,"ده1)د نلع سد خص1 ادأعصدما؟ لسة سمداكة" ,معس1 ,مس1 
.108-42 .مم 
لمانا ,"بز تمصمعظ عتسدأذا سه د قددهأ)ةكتسدع:01 ككتعستمنا8 )0 وعمز1” سدطلة .11 رمقطكا 
اتنوسطة (ع«مطهة) تناه وشا 
فطخل ,6726:1011 ,"مصماع1 م10 0ع1[6 لد كدمتاعصتاظ تتعط] تمعصدجل ع1 506" تت 
.28-8 .مم ,1973 
(عتمطهآ) نامعن فا 7711هأن[ , "كامتاكعد() تع مدآ عصدم5 :ومفتصدطا عمظآ-اسعاهآا" ‏ ادام 
.29-7 ,مم ,1972 عسد لطع مدةقة 
,”1262654 0 ترما ناكما عطا ده غطونه11 عتصمة 151 بتدرمم تصعادمت ذه برعجصن5 48" طلا 
أتكتاهوناظ /لإانال ,(تمطهة) ونام عامط ع2:تمادة 
أأعة صا ,"ل[ع1600 لإستمدمع؟ظ لعده1ن) لم :برسم سصمعظ عتتمماكا عط ممه ده دائدآ" تم 
,237-68 .مم ,(1982) 
لعسطفم .شت صا ,"لاعملاآ عط صز مدولظ 0عء3عدئ2 كة عدلاصدظ عتسيداكة" ,رستطة" .14 رممطكا 
,259-90 .هم ,(1983) 


يفخرا 


مامعصساظ طأعموعوع؟1 تعتممصمعظ عتصداما صا ,“عو تعنص أه مملتطتطم" سقدر5تداه5 .854 ,ممطعز 
.147-8 .مم ,(1982) 

ملعمواءة2 دعا صذ إعنامط إمماعده46!! كه وسناءه/1 عل أه كتمد8 عتازاهمة" ,2.8 ,عمط انحط 
أعطصءبو1! ,ودعزوط إ/ها5 "1311 ,"عمسم 

ععصوبت 81 لص عممع5 ,عندغدل! كال توممتطتصد8 عنم مسسامتله11" ,اعطعزع؟ لنآ. ]1 لمن , 
.80 «ع#طاسعامءة5 ,وعزوط إزلهاة 11011 ,"مع ددمت لعجماعع2 نوع[ جه] 

.(1978 ,صملاتسعدة8 بدمقصمة) كعنائهن) غنجه ,فاوط ركمنصه4ة ,0.5 ,تعوعطع المت 

.3 بتمنضول 24 ,أءعسسعلة ,"رمسمدمعظ1 10جهلاآ عط وصتحوة" .له مدعل ,معوداست 

أه برائدت عنصلا :وعاعطاعظ) .3.لآ معطا اذ 6072017610185 مع :هط زه أ0::1:0) #أانهظ8 .2.11 ,جامكا 
.(1978 ركوءم2 وتصضهتلدق 

(قلء) ,عصصددلانت© .ة لصة لأمصعة ."1 مذ "عع تعستصمت كصة رطمهجومع0” ,ل.ل يمتعصدي1 
.(1952 ,ققء؟2 راأقتءع امنا 0210150 ندملهمآ) :دماا زه رممعا 1136 

,"كأمة0 «أعد] ه؟ عامط تادهم نزاخ صما مصرمكه1 ادتعسصمصة1 'ملمدظ8 برطلا" ,أعمطء 11 ,لامآ 
.8 عطمعامء5 10 ,نم1 أماءعجهداظا 116 

لعالط :ودطسمظ) معدعلومظا فنجه 11160716 :رعولا جو 14مجع2 116 ,12210 سعالأها 
.(1972 ,نعط اأطتظط 

, ”لاتتتمصمعظ عتسواكط عه 102 مدنمتغدعتاصد!1 نقء أت اصنام) مسنامب84 مذ صم 21د لم1“ .1ل ربملة تاهآ 
,269-86 ,مم ,(1982) اأترةق مذ 

أتسمسمع1 عتسموانا صذ "00م )اأصدعط قصدمآ كه دمتخدعدعل125 جل" ,اطق 20 صسقطس84 ,انما 
.112-13 .مم ,(1982) مسدععناظ طعجوعت 1 

تعجهدكا نطولا مب11) عالعساظ امع+ا3 ألءلاآ عا [ه كمةرهاة ملاكانا نتماجه0 أعءدات3 هدلت ,تعصطلعا 
.(1980 ,مام 

امع علددة ,"نأقععء2 100 عط ععسمستهكها اأسممع1 لمرعلء7 لاأسمزة5" .0 ,لامعا 
.187 #عصتصيلة (صمايم8) 

تمع «تصنا لمدصدة1 نقحدا1 ععولتطسية2) املا ءتتدم معط م8 ,عسدل؟ ,متعممعطئعا 
.م1976 ,2155 

4118 :107/ه 1107 أمناطهن) 62:4 اناطع اأ[ه: وامتوخ :00 .5.نا ,.1 سمطاعة ,ومتاطاعا 
.(1980 ,كعتلدة تلوط ممسدوىط عادملا بع ل8) #انعاءز/د3 سا1 له 

افعكذل1 أه عغساتاكمآ :صملهمة) «ماامال:! عم ”1:0 ,(.خلء) وصتكا .31 لصة .1 تعداعبا 
.(1975 ,سا5 

سعللة بحمقهمة) عمءجيه3 اهااتمظ ءذذا :ده ممعم قط عالط :60 «مطيطة ,متاحداة ,كودنا 
.(1983 ,لإنعاعه5 قالاع1” عتصسداكة لسمة ماعصمتا 5 

لاتق واأمعا/!) :همعط عفاكقايه بالط إه مهء||06) 1716 ,سآ .غآ مسد .شاكة ,تسا 
.(1979 ,تو ظلتستصسس0 /لستسمزدعء8 تمتصممكتادت 

ناكملا بكلا ) «وفاهاازهن) إه كذكة:) واتدعطزءء2 186 الإمععسلة .2.34 لسة بورداط ,اأملعدكر 
.(1981 ,كوعوط ع1 الطندهكة 

دعاق ١1‏ سعط لعسعتع1 مدو مم1 امتعصدماا عتصسدأاهطا عمرمك" ,مدمحد 11 ,لناصطدكة 
.76-92 ,غ11 .م ,(1982) وسملط مذ ,“عرس 

لفصبدهت) عتصسيذاكا ص ,"سدأكا مذ ممتعمعصست1 عزدومومعظ 11" ,سنلةة1 تمقطق طلتدداة ,لستسطدكة 
35-3 .مم ,(1979) عممسظ أه 

له .1.11 ,مطقةط صن ,"مععسنممع1 أه «ماغدعوالق عط لسه معنق2 اوععند1" ,.ظ لسدحعمتادقة 
بكق ”1 ةأستامقالآ .54 مولا معل1آ) ئ )20 أنمعء!:آ إن «دمء:11 116 ,ومتلطععءحظ .1.2.1 


.(1963 
.وم ,(1982) مسمعويظ طاعموعىع1 معنتو شرمعظ عتسدادل صذ , "مستطسدظ عتصسوالوة” ,.لق .81 يممتسجالز 
.100-2 
* 
مأقتطاقظ مهمستمطسالآ طلتهطة نعم طهة) معتاعوجط هاه نورمع1! 1 ,ق46ا1011(معظظ 1516711 صا 
.(19270 


-صبمر 16 ,"وعف؛ اتطتووه8 ره قددعاطوعط الإتسمسسمعظ1 عتدصدا1 ممص صمل غجدعلس1ل" , 
1981 ,كناد اع« تؤواعبءط زه أهه 

عات عاضا مد صذ متعات0 عمداك]1 لصد موأفاعءع2 ,رعصعك )8 عمادعمللة” , 

45-4 .مم ,(1982) أكتمة هذ ,"طعدمعمحرف وعتاهط ماخ عةم صم ق الإمرمدمعظ عتصداك1 


لض 


وو 


لمدهن معدمعصن] عمذلة كه كأوزاهعف صف :متمد عتسملما ده وعمناءعرودء2 عتصسداكة" , 
,(1982) مامعمدظ طعمدعع1 عتسسمدمع8 عنصمة لكا صذ ,"عتوعندس5 لمدم مجعم 0 لهة عام8 “ 
.193-28 .مع 
عا ذآطاة:51-اه يوهناكة نتاك زه رفعا5 ا بو ازمدماتداط أعومة عقتومادط ,لذلمطكا .10 ,لسكمدتة 
.(1977 ,عاتاتاكسة لاعمدععة عتصدالهكة :20طحمحداهة) تطونام17 مجه 
11 صا ,"سصة 012 عحل كه موسصتطعدء1' اعنام لصة عتسسمدمعةظظ” رما'ق لسطق لعرة ,ن0ل312 
,(1965 ,عاتومعمسدكآ م0 نسدعلوطت1/1) رباؤمدماناط ««فأسة زه رماكقاط كل ,(.له) تتقطة 
,5-0 مط 
.(1918 ,ممحمكة؟ . للا آلا يعاوو لا مع81) ا«عابهاعنره ]|[ زه عتنتأعنا5 17:6 ,كقتدمط1" ,معبرداة 
معطصعامع5 ,تبعزوط (/ا5 11177 , "ععتاعوع2 ممه معط زععسسدعهة ادوع" .1.5 ,لإطاتد0 31 
.1280 
.(1982 ,كاموظ عمعطم5 نده0دمة) عاطاعومط كة الهنود5 ,ععجمء© ,عأطملء36 
لاعامعقعام جعمةط! .هاناعع7ه1 تزتها::1/10 :01 وسواآ الاتو8 لأميء) ,(.له) سدم ,عاعء 31 
علولا مت 70) 1982 د11 ,عاحملا ع1 01 علصدظ عجععع1 لدوعلع1 عطدغة لأغط ممعي كم00 2 
.(1983 ,عاتملا بعل8 4ه عتمدظ عحعك1 ادبعلء1 
«تتنا0ت) وناصولاعت 12 هذ ممتاع سد كتمستحد5 عط كه عسنطول؟ ع1" ,تعكمنت .ظ.[ لص .2.1 ,لاعى3411 
60701 إن أماسعاور ,"ع تناخدمعائة لأمعتسأصسظ لسه لمعنع معط عط كه بإعصيرة له نتن 
2 ,تعطصععءء 1 ,وتنتلمته اش 
.(1975 رقكعع2 بواتقمء دلا دأتطمسامت علده لا بب81) وم ارزع عل 4جها ه84 سمل سممححرتا ,امونقة 
دصمتعنتاعظ ذه عرلية5 مك عه؟ عغداتاكم1 تصسدلعأخصئط) :مأك جة معأامبال أدنع30 , .1آ ,حع لاصتالا 
.(1977 ,لإأأمد جندلنا عم1 
1977 عصس زللترجة (تلصتمتة سم7) «تأعب !لاه ,"عع ااكتال |3502 0سصة له1:ه(5 ع1" ,_بب 
1 .99-105 .مم 
.(1977 ,ععوعوءط مولا وى ل8) و04 1170114 6:تمنمالطه 4نتهمه1 ,.ط سه .© ,عطعمزلة 
(1971 ,ععوعوءط عادولا بىل8) :107اعنا 1:40 411 :كاكلزأماءك :8 أذهن) .لظ ,سمطوتكةا 
(19735 مستمجومعط! :عع 111001 لاذه كلهم مسيهة]) تأاسه:©) 1860110111 [ه كاده 136 له 
وا كووه!!! 1زمااء 87 :507ل واتتل تتم أهادم اماعط :برعجهطة ل|:ه/11 771:6 ,اعمط 141 لاملا 
.(1983 ,تعأكسط5 ا ممصلة يعارملا ببىل7) وعد ناميه زه لظ مط 
.187-20 .مم ,(1982) أكضسة صذ "هسنتمدظ عم:265-1 زه علقامءط قل" ,.11 رمتقطهق3 
.1983 طعممااآ 1 رقه::11 أمتعام1 1/6 صذ للعء طسعصعةة عط مغ عأول فق" تععظ ,ممم خادمل3 
.(1978 ,رسصوللتمهتد88 :عملدما) كمتكعدرع1 :نه كاكة ه8401 ,سقتدظ ,سدوروكلة 
.(1975 ,قعطنة1” ااتعصمصاط عط" :سملسصمطة) مهال« هته :مهد 1:0 ,(لع) . لكا سدوتمكة3 
طعمدعع 1 عتصداذآ1 «تطعدمدء1) معط ع11تهاك! 4::ت ود دى ,20 سسسقمطد84 ,ستللسطعء اكسكة 
.(1974 ,لإمعلدعة 
.(1974 ,كصموعتاطت8 عتمتنذاقا بع«تمطصآ) <:«ماكاطا 2:4 18601101115 عله 
:0012467:2076) ,(هل تصهن) مضصة فأرذل] عل كه صمنادأعميعق "ماصع لنحة سنتاكد4! ع1) 11548 
-(1976 ,8/154 تقصقتلهآ1 ,دموستسمصل8) يماما + عاتلاظ !1 عنترمنجمءظ [ه 
,(1978) عمقطدوت صذ ,"ودع تلطه عط قصة 1أعله14 لق ,سمتصدظ عتصسذاكة” ,.ة لعصطف ,جدوجة11 :581 
220-40 .مع 
اا 2016 ت7عناكة 4ك 10764تنال 01:6 07:4 10:15أكه: 0 0764«نالظ 016 ,أت 1ه ست تاه 
.(1980 ,كالصمظ عتسهلكآ كه ممعدأعسكعكة لهدمقمسمعكمآ :معنوت)) مطحو8 متوماططا 
,(1978) عتقطددد0 هذل ,"صسداكة عذ عءتففدل لدعهة كه عمععدمن ع1" , .11.1 ,مصعم ملاعم ندال 
.154-52 .مم 
عنسدامآ ع1" :آنا ,عامععتعة) كنيه أ غاترة عفاارهأ[ :47 :120110111165 0ه كعل/غ1 , .1ك [ذ.5 بأكودلة 
1981 ,دمغقلسنه؟ 
كدةع 51671[ 0674 :رهاط , "علا أععووءط عتسداكا صخ نكغطون1 سقدصنة1 1ه 10201015 سسسالب 
: 31-5 ,زم ,1981 عمعصسصسية التطعو سدع 
4 ,"اسسمصمعظ عتطة1ك1 مه حذ ممتغصعمعام1 عنماة أه كمأوبدكلة ع , 
.47-61 .رم ,1983 تمسسحدسة كع ججماء1 
عنصة1؟[ سد صذ رعصعك 816 عمندعم للق لوجممرمع اعغصآ لمه عنم تعمس" ١‏ 
.75-106 .مم ,(1982) كثتيف صذ , "إسرمدمعظ 


خض 


.(1966 ,صتسمنا كا حعللقة بممقدمة) هادا [ه دعا امعط هدة عاءه10 ,.3آ.5 برودلة 
.(1975 ,تنقهجدمآ بسمقدما) «جما! بجعدملة تزه ابأوناط 6غ 14:ه هارا ,._. 

:3627118 ه كزه كتوتتلءعء هآ :تهأكط زه تمأكرز3 1607:0711 ,سوخقتطدط كه علتصدظ أحدمننولر 
.(1980 ,سمامتلد2 كه عتصدظ أمممتعدل8 بأتطعمجدع1) 

كه عأقصسة8 أقصه دلا صل ,"تتعاتز5 عأستمدمعة1 عتمصدانة د أه عأعه بعصيو" .11.11 ,وععجولز 
.105-50 .مم ,(1980) سصوعمتادم 

نقاصد8ظ أععدعاصة طغتر متعم صدم) ملتمحظ 5ط عتصسداكا أه اتلأطمعتامءط" ,ععلله/؟ ,كسمطوعائز 
3 تعسمتطسة ركع فده :معط عقاتهأكآ 171 بأعجدعدعغة إه أماجننمل , "قاءءعترعوء مد فصأ اطاموط 
نل هدام قسصة أو5:001 .ل14.1 برط معدم كتط هه كامعصصمء علا مكلة ععو :357-47 .ررم 
.65-8 .صم ,لعسطمة 

,(1976) خ5أ1ل صا ,"متداكآ مأععناكد[ عتصمصمع1 كه مامخدع سمه لص" لع مسسسمطه14 ,تطتهوره للم 
75-6 مم 

-413ه1 كه عتتسممصرط عط دده عزول3 لق - تمهمة أوعكا1 هد وععلر2 ,بإعده4ة” ,.11.6.[ دععجزام 
1967 «عتاسعام5 ,اوفع 1 نرزأدء 01271 ©7مسستهط أعل #اأعدمنهل! معدع8 ,“دمن 

إه مامه 164 ,(015012) امعسمماءء18 لسة دمنندعررمم عتمتمدمع8 ه14 موأ دمتصدوي0ن 
لم201 «07[ه1!/1 ع3 إن ععارء1 عط 16 :277161 م15:16[ 126716710 151 بوعتأوط بورواع ملز 
.(1975 ,0180010 نعتيةط) مدع 

(1919 ,010 :متمد) أمتندمن) !(مقلهال:1 4اته كاد عجه1 وردهاء::1140 , 

آه سمأكتضعمد5 لسصة سمتأماتوع]1 ,ولملتامصصووط" ,ععمعيعكدم0 عتسداوا عط كه ومعدمتمدعر0 
اجتقاعده14 سه ملسم لمضضعن) 1ه تمص 00 عط برط لعغزه20 رمعا ."ملمدظ عتصستداك1 
غة عع لع ع لدم عتسددأذ1 عط 1ه سمعدكتصدج01 عط أه 5ع غ5 عوعطصعء]8 أه دعل )أتمطائلة 
طععماطة 7-8 دده سدمعتمطكا صذ لاعط وستاععهم طخعياه) متعط 

,"قاءعء لظ قاذ 220 ومتععلس! له برعحناة أقصم 2 سصتعنصآ صف" ,عمملله1" .5 220 .5.8.8 ,عهدم 
4 ععطمت 10[ ,سعط 1607:0111 منساأاكط أهارمتاولز 

.(1981 رعكنذه11 بحدة ساكل لد نتطعوسدعل) وامطهجطاويط8 معندلقة .11 ,اعخوط 

أت ه17! ع1 معط هه مط وتماعتده ةا( أهانم مجم اط 6ج[ا نط1 أطعط 16 ,الصغطن ,ععروط 
.(1974 ,كوعو2 ماع11 للطندمكلة لاعملا معلر) 

.(1973 مستبودءط بجعع811001 ,طخده اكلم مسهلة) ممتاكيثل 26010124 ,. 15.5 رمماعطم 

[1) وانتطتمظ زه 110:14 انتج 1ه !0 1126 ,(.كلة) .2ل ,الامسطعمع2 .11.77 لصد .11.77 ,برممطعموط 
1974 ,ما ع ععمعمماط عادولا 

«صددهن) ستاكن84 صذ غسمعصمماءيع12 عتستمسصمعظ 20 )غمعساعحمة" ,.ق طممطوجة88 تطوتةئه9 
357 0)) ,361161 1170 ,كور ةمدع هج بمامقاتتع 51 أهاعو3 ««لأكنالظ زه :ململ هكد ,"معنن 
.1-8 .مم ,(1974 نقمسقتلمآ 

قل صذ ,"ععسمقساط ستعستمبا8 عتصةأكا كه قعنوتصطءع؟” بعل كه سمتءسلمنسة" .2.10 ,تطعمن0 
.15-5 ,آلا ,رم ,(1982) 

.117-00 .مم ,(1975) مقصطق بعل هذ ,"ععنمسز لم55 مغ طأعدمعورة عتصهاذ1" ,لعلرة ,طغن0 

(1975 ,قسماعةء تلطه8 عتمبهتهآ بع«رمطهبة) مادا زه 7215اء80 1071116ئمع1 ,ابالأقظه لنقسنطة1 

.(1979 ,أقنصآ' كأممطء5 تصتاكتة1 غط]' نسمقدطمآ) مجه معط فيه ع8 بد 

عتصداة! عط ص تسدظ أدمادع د أه كدمأعصد" ,تناطتطج11 0دسمتسخطنة1 طقطة ,ممسطمط 
164-7 .هم ,(1982) متمعمنظ للعسدعمع 1 و أمتمسمع1 عتصندأكا هذ , “لارممعصدظآ 

.(1973 ,كعد والقمع دنا لمدصملط :كقدا1 ,عمل 5طاصمةت) معلا اعياكره بدرم 7 4 رصطول ,كاع دا 

ه]1) اتمانهاله1 4!:ه117 لزه كنكةةن) 3:6 :76107 عاجرا 17/16 ,سمتللئ للا ,وعهكا-معع] 
.(1974 ,صمغاتصسصةةط؟ امتسدة1 

.(1965 ,.لشآ كمه ه تنمسا عدددا عت تنملصم1) ك1 مجوعطل اعبأجعاط عإعها5 .101.5 ,لكا 

طامصععء 10 رك اناشع قط 16011071176 زه اهنول , ”(كده أ ك0 عط عند عقطلا؟'" سحمل ,ومعستطم] 
.1317 

.(1960 ,111ه/1 10دن05 :م«ملصمة) ورتم ممعظ متمنديك ك4 ,ستعطتلتللا ,عامم1 

عتدصداوا صذ ,"لاه سمغعده4/! أه امعتستتاكمة أصدلمنلع8 فق تعنم أمععام1" ,.خقة ,تلطكنة 
.1635-0 .رم ,(1980) تتمعسس8 لعموعوع1 كعتسرمدمع1 

,(1982) تستععمساظ لطعمدععع1 عتم مسمعطظ عتستماما ص ,"”عتاوط مقععده81 عتسداوآ و0" ,مب 
.150-46 .صم 

طعتدعع1 عتمرمدوع1 عتدمداوط مذ ,"عمتتصدظ عتصسمماكا كه غمعدمم ورم" ,0دسصسمطب16 ,عندوع50 


ليكلا 


.105-8 .مم ,(1983) تمعد , 
.مم ,(1980) سوغمنطدط2 كه علصدظ تمده 213 مذ ,"مسدامة ص ععصمسظ معسامس8" ,.ى كا ,لععدة 


1 231-49 
أعوا5 إه مغله1 كأجع4أع ةل حك جلعه:87 هرجه أأه7آ1! أت وانتططع1"1 أأ5176 ,فسمطععدل؟ ,عودة 


.(1980 ,صددالتمجداآ يعادولا مى1ت) «متتعاسطتجه كلا 

674 هلكا صذ ,"تسصقاكة كه مسعئؤز5 عتسسمصمعةظ عط مذاع)3غ:3 عط أه ع1م1 عط1" ,.خ .]1 ,ععلد5ة 
,(1980 ,قمكآآ ودع ) ارم]عدت :2ط أعاعو35 ع1 :ج070 11م روما أمحمتأعهاحج ا[ سعللط > 
103-00 .مم 

هلدمآ) غا«هث/اآ كناهعىمع1:ه82 ه 1 675 1ج:ه8 :16714675 810167 176 الإسمطاسة ,مممصد5ة 
.(1981 ,سممغطعده:3 ث ع11000 

مجعوعا1 لمومعلء1 ,"عاص ذه عنم ادع عط لص 10 عطاك لإتسعتجناه0 ,0 لدة .0 ,تمماصدة 
.1982 ععطصعءع1 ,مم2 ,كتنامة .غ5 4ه علموظ 

-داكستمعدصرر11 كه ممتسمصرة عط لس قدنمن داءعصعظ لمصمن د18" ,عع دالدلة؟ .11 لسة .1 ,أمعويدة 
متامصةعصستك] كه علصمظ عجعوعاة لدععلع'1 ,كمعن ممع ورهاء::ه84 جز عونويراى دز ,"صمن 
.(1975 عصمول) 

لتتتوة ,تعنم زرك موةء 107 ,"اع نلوم2 4[نولاآ عل أن عتسءعيصاة عط 1" ,غنتساعة؟ ,غلتسطعق 

,.(1973 ,تججواءظ 5 0صماظ ندمه0هامة) أإانتهء8 كة اأمدد5 ,.5.1ظ1 عطاعة سمسنطعة 

باصتنا 5 سعللة :ه«ملدمآ) و«مععطاءقة1 .2.14 .+ ,مأكطة عتتفنتهاك :لا ,أمزط:8:1 رممبطعة 
.(1963 

آأه 0:10 بدمتخدصمآ) دمعطهةآ جعاعءط .ها ,زدأؤمعماتااط امتصتوعوط عرلا هته نهاك به 
.(1976 ,لإممم ه20 وستطعتاطبط: لددني1 صسنداكآا 

,"جره أمقمطفء14 سه سمتاصعع د00 ,اأمعصتدهةتتصظ نوصللسمظ عتسمامة" يممطتمظ .14 لتتقط5 
.57-62 .مم ,(1982) يامعتناظ طأعمدعيع ]1 معتسرمسوعظ عتسردادا هذا 

-معتاطن8 عتصمداكآ :عدمظه1) تردردهموعظ ع1 هاو مغ إن كعاءعزدك 50:6 ,حلدللنعجك1ة؟ .10 ,أونن510 
.(1970 ,قدمق 

.(1972 ,كصمهء تلطداط عتمتداكا :ءتمطسآة) نبماما جث متخرط نع لظ 8160:61:14 11:6 ,ب دم 

(1979) ع#ممصنظا كه اأعصسه عتسسدأنا صذ ,"ارمسمعدصممظ عتصداما مدص وصتطصد8" , 

101-11 .صم 

طععمعوع 1 مم1 عتندعن) أهسمتق هماما بطمقلء() عاتاجمظ عتمتعلكط زه ملأعدمتاه1 _لل 
.1981 ,إاتسعفتدنا مأعدلسقطق عوسنك1 ,تعتسسمصمعظ عتصسسداة1 دأ 

تعاقت» أعمط) ةمتع نأمط 20214671:20771) إن (6نا47ا3 كر نج تال هقة|1 عقةتماتوعا اتقأى:1!1 مه 
.1981 ,سم نم لسصده1 عتسولوة1 ع1 :انا 

,"ااعاع1 لق - بناه8 مقاعده16 لصة وسللضة8 ,لزإعده1 م اعممتومة عتتسداقة" تدب 
25-2 .رم ,(1982) تمق مذ 

(1983 ,متاق لصداه'1 عتصسداكآ عط1 :آلا ,معنمعنعا) أممجعلولآ أنامطء8آ م8:11 اه 

.(1983 ,صمتأققصده1 عتصسهاكآ عط :1لا ,ععوعنونعة) ونتطجمم8 متجماكط ان معط داه 

1635-1 .مم ,(1983) لعسطهق .2 اذ ,"وسأمقطة-نتامعظ كه تعتطامومع8" نه 

47 ادل ,ممء01 كذ أعنلمع 7 5أ2زة'1نا0 ,أ25عام1 مه سدددنا - 101658" ,.31. ف .16 ,أونل510 
.40-0 .مم ,1980 الل(تطعدعة1) 

.(1975 ,لقعطكة 0ةستسقطسل18 طلتقطة :ع«مطها) «مماءا وت معجهدة1 عنأضيظ ,.ش.د ,1أو51001 

ممتعنطن كه إختوت عنملا :مودعتطت)) نزاءاء30 عع[ ه وم نأوط 11م ارمعظ ,لصسصعتا ,كممصسزة 
.(1948 ,وومط 

| زه 75/1011ع6 1015171 !أ :01 كلإهككظ نظا اتداكه نزم عط ©[ لزه 5:14 71:6 ,(.له) .1 ,رماداعلتكلة 
.(1978 ,مس قالتمعها!ا :دمقدمة) «#م«مءط أمءةنقاوط :تمتدع جوع كلا 

ناته لا بنك [1) انمنانا 121511 171601716 0710 7716016ع عونا ععالهلآ1 ,«مستعق سف ,لآ © لص .1.8 ,مامد 
.(1981 ,ععوعدط 

-17:/61718 86[ وا ععة ألهنانا بتعظ أعد«مقغهل! قاطجه+1 عا زه وتنااقه1 716 , .15 عدم[ ,مععرة 
.(1980 ,كوعى تمع قدلا وأطاصسام0 يعارملا ببىل8) رامعو عافطاتمظ اعهمدةا 

عانازماءدء 1 زه اهاتتغامر 116 , "7اتعسدمماعع2 مه علعةئوط0 صه صداكا 5ل" .0.1 ,علاتاعدة 
77-1 .مم ,1975 «عطمعع0 ,(كتمستلاآ ثه عتمء دادنا) يمءجكه 

1367:1571 07114 6410115 07يط!) 17116171114 7216ه[كط طذادة5 .1.14 سه .11. م ,منطة] لكا 


امنا 


.(لص ,عتصسدظ عتمنداكآ لدكته! تسصجلس5) جعفي3 كره علاتد2 عقججداكا أمكنم1 زه عكمن) 11:6 
.(1948 ععة:8 امسمعمد1! ادهلا مع ا8) واءاءو3 عد اأكتيوء ل 116 ,8.13 ,رإعممد1 
بم [1) :عه كع بداب[ 0067:1011 1/16 ,عدم 5 .آ.11 هسة بنعواحد11 . /0.3 , .11 ,ماعب 
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كل صا ,"ممللصدظ عع تمع عامة كه ماأععممة أدعلءة22 لصة لمننامععصم0 عصروة" , 
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- ساعن 18 5711167507 ككم ا أكلاط ساء 17[ :807|5 15127711 67:0 476 ,عابحة 1 أتقطء5- كع ااه نالا 
.(1983 ,015002 عط أله عجلمع0 امعمممماءبء 1 تكلجةط) كعاواسياه 0 جاو 
.(1971 لمتطقف 30ستصتقطدك1آ طللتمطك بع«مطددءة) «جماتل “مع اكب ع15607:01:1 ,.5.14 ,أسكدلا 
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عتمماكا ع6 مم1 سم صذ طامره02 لطة بزعمع عطقك ,مماووعهالة اماتمدت"” , 
82 عطاصع حول , (طمقلع[) :تنه اكاك أ 4:جه كع 1دم١توعظ‏ زه أهاتتنامل , "بإستمسدمعظا 
.43-55 .صم 
-قتا[اظ اعم ه20 دأ عرص أأصتامع 1215 أنق أستمضمع1 عطا دده علحتاععوكت عتصصدات] صق" , 
203-51 .مم ,(2) (1983) لعصسطة .2 مأاثصملا 
أمتسباول اتواتطوط ,"عنوللا له الإسدمهمءظ عنتسيداكا ع1 اكع 2ءعغه1 ممصا بواتاتطة 5" , 
.181-88 .مم ,1983 «عغصالال؟ ,كع ماوع لعء تاك له 
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بذكن 


ثبت بأهم المصطلحات الانكليزية * 


الشريك العامل (كالعامل ني شركة التِراض أو 


اتفاقية مصارفة لأجل قصير. أتفاقية يتعهد 
بموجيها أحد المصارف بأن يقرض عملة معينة 
(دولاراً مثلا) الى مصرف آخخرء على أن يردها 
المقترض بعملة أخرى (استرليني مئلا) في أجل 


قصير. 


انظر عهدءءاه.1 فالمعنى واحد. 22 
نسبة القروض الى الأموال الخاصة للمتشأة.. 


التقرد الحارّة» الأموال المحمومةقء المنقلقه 
المتحركة: المرتحلة, وهي الأموال المضاربية التي 
تنتقل في الأجل القصير من ساحة مالية الى 
أخرى» للاستفادة من أفضل معدلات الفائدة» 


السرعة الدشخلية للتقود..» مرعة تداول (*- 
دوران) النقود بالنسبة للدخحل 000 2*2ظ2 
الربط القيابي (مثل ربط القروض والاج ر 
وسائر الدخول الثابتة بتغيرات الآسعار). 


جماعياً وفردياًء تضامنياً وفرديأ» وكثير من 
المعاجم والكتب»: ولا سيما كتب القانون 


لماكتم طوتاعج 
لإعدمطد لعقاط 
عطعنا! امغتصرى 
ةلا سأ طفق 
16 طكقوى 


كمءاد»ل 


مرولا عمسقطعت موجراعره1 


1 يليت ' 
60 وسأمقعع 


لإعصمص عمط 


لإعدممم ]0ه بعماء؟ عسسمعصا 


نا 


111 


ب ” ععبعة سه بولنسصتمز 


٠‏ إعداد المراجع؛ بالتعاون مع المؤلف بالنسبة لبعض المصطلحات. 


نكن 


التجاري» بمناسبة الكلام عن مسؤولية الشركاء 
المتضامنين» ترجمت العيارة «بالتكافل 
والتضامن؛»؛ ولكن هاتين العبارتين العربيتين 
مترادفتان» وهما ترجمة للكلمة الإنكليزية الأولى 
فقط. 


لفظ بعبه1 إن كان اسمأ فمعناه ورافعة» أو 
«غتَلةو» وإن كان فعلا فمعناه اير فم بواسطة 
عتلة». ولفظ عهوعبع.1 فل الرافعة أو العتلةء 
أر قوة الرفع. وهو بالمعنى اتمويلي الاصطلاحي: 
أْر مديونية المنشأة على ربحية أموالها الخاصة» 
فالمنشات تلجأ الى الاستدانة» لتستفيد من 
زيادة ربحية أمواها الخاصة. هذه الزيادة هي ما 
يسمى ب «أثر الرافعةه» ويزداد بالاستدانة التي 
هي محدودة بالطبع بقدرة. . المنشأة على 
الاستقراض. 


الأثر المانع لمعدلات الفائدة (عند مستوى معين 
ينحط اليه معدل الفائدةء يرى أرباب المال أن 
السيولة أفضل هم الاستثئار في أصول تقل 
فائدة فتصبح الأر صدة النقدية معطلة غير 
مستثمرة» فمعدل الفائدة له اذن أثر مانع من 
الاستثار اذا هبط الى مستوى معين) 0 


المجاميع النقدية (وتشمل وسائل الدفع» أي 
الرصيد النقدي بتعاريفه الثلاثة. وهو صافي 
النقد المتداول خارج المصرف المركزي 
والمصارف التجارية: تضاف إليه ودائع الأفراد 
تحت الطلب» هذا هو التعريف الأول. فإذا 
أضيفت إليه الودائع المؤجلة والإدخارية صار 

هو التعريف الثاني. فإذا أضيفت إليه الودائع 


كنا 


م1 


أقعرعاصل كه اعمال متمماعول 
13065 


54 


5 ج8671 1001131 


الحكومية صار هو التعريف الثالث. فهناك 
حلاف حول إضافة الودائع المؤجلة والإدخارية 
والحكومية. ويعبر عن حجم الرصيد النقدي 
بموجب التعريف الاول ب ون »6١‏ وهو التعريف 
الضيق: وبموجب التعريف الثاني «ن؟7) وهو 
التعريف الأوسط» وبموجب التعريف الثالث 
«ون7) وهو التعريف الواسع. ويرمز الحرف 
ونه الى التقرد). 


وضع الأهداف التقدية 12131131100 


تحويل إلى ثقدء إدخال في التداول النقدي» 
تثقيد (- إصدار النقود الوطنية بناء على غطاء 
الإصدار» أي تحويل الأصو ل الحقيقية)» 
كالذهب» و الأصو ل التقدية الأجنبية 
كالدولار» إل أصول نقدية). 


النقد المتداول؛ الكتلة النقدية» الرصيد النقذي 
القر 7 الذي لاتسدد فائدته وأقساطه في آجالها 
تدفقات خارجة 22234005 
القرض الذي تسدد فائدته وأقساطه في اجاما 
قرض مشبوه (كان من الأفضل أن لايمنح) 


التسديد الذاتي (فالقرض التجاري لاستيراد 
بضاعة؛ إذا بيعت» تمكن المصرف من استرداد 
القرض من حصيلة المبيعات» بخلاف القرض 
الاستبلاكي). تنظر في كتب التقود 
والمصارف: النظريات المصرفية» ولاسيما نظرية 
القروض التجارية. 

شريك نائم» خامل. وهذا المصطلح الإنكليزي 
يعني بالفرنسية: الشريك المصوصي 
٠‏ عتفةانوهةتصحرمء» وبالاصطلاح الإسلامي هو 


إن نا 


اع وقة قاع دممر 


121011 


لن0ة إعصمط 


مستصصم لمعم ممم 


ليك نانك 


مده وستمسصمقعم 


صده! عاطمدمتعتنو 


وستعملنتس نا -لاعه 


اكلم (#سقصصمق) مصتدععاة 


درب امال فهو تائم بكعئى نسبي ؛ أي بالنسبة 
الى «العامل». انظر ععصاءدم عمناءج. 


تأثير مُحبّ الظهورء وهو المقلد لمن يراهم أرق اععكلء تأمدرو 
منهء فيتظاهر بما ليس عنده ولا فيه ويعجب 

بكل شيء شائع, 

احتياطي نظامي ملممممم ءام ةلمم ممعم موقم مم ممه 0 #وكقعة بوقه2036او 
ر أس مال عخاطرء را أس مال المنشأة أقغتصق عتفدعر 
تقلب كتقلب الطائر (تقلب شديد) صمتنةناعناا؛ علغقام؟ 


لمكن 


فهرس الأعلام* 


ابن ألي أوف؛ عبدالله (صحالي): 
ينض 

ابن أني عبيد» فضالة إصحالبي): 
آل : 

ابن ألي موسى» أبو بردة: 7114 
ابن ألي يزيد عبدالله: 71١4‏ 

ابن بازء عبد العزيز: 16ح 

ابن بشيرء النعمان (صحابي): ١٠١١‏ 
أبن تيمية: 71414 

ابن حجر العسقلائي: 7١1‏ 

ابن حتبل: أحمد: الاح؛ 118اح؛ 
ل وش لالظ ل لخر مين 
ابن حنظلة» عبدالله (غسيل الملائكة) 
(صحالي): 7١7‏ 

ابن الخنطاب» عمر (الخليفة): 6814 
وي 7 اتترن يدانا 

ابن رياحء بلال (صحالي): ١5‏ 
ابن رشد» محمد: اسع رات 
ابن زيدء أسامة (صحالي): 07211 
لض نفض 

ابن سلام عبدالله (صحابي): 7١14‏ 
ابن الصامتء :عبادة (صحالبي): 
الاج 7016 

ابن عباس» عبدالله (صحابي): الاح» 
51١95 1‏ 

ابن عبدالله» جابر (صحالي): 2316 
اك لاواح 


ابن عبد المطلبء العباس (صحالي): 
14 

ابن عبيد» فضالة: 5١١6‏ 

ابن العرني» محمد بن عبدالله: لالاح» 
د تقض 

ابن عورف» عمرو (صحالي): ١١17‏ 
ابن قدامة المقدسيء عبدالله أحمد: 
رفض 

ابن قم الجوزية: 45. "1" 

ابن كثيرء أبو الفداء اسماعيل: 14/ح 
ابن ماجه: 1لا 4(لآء هالا 
ابن مالك» أنس”ة ١١4‏ 

ابن مسعود عبدالله (صحالبي): 
دلاح» لضن 

ابن المطهرء الحسن: 1874 

ابن منظور: لالاح 

ابن يسارء معقل (صحلي): 7و؟اح 
أبو أمامة (صحابي): 7١5‏ 

أبو حنيقة » الامام: 178اح 

أبو داود المحدث: الاح؛ ١١1آاح؛»‏ 
نشد أحلضن 

أبو زهرة؛ لمحمد: /ا8) المح 
كيوك لوح كلاح 

أبو سليمان» عبد الحميد:١؟) ٠9‏ اح 
أبو علي» سلطان: كدح حجرت 
أبو هريرة (صحالي): 117 5١15‏ 
أبو يوسف: 17917اح 


(.) الفهارس الحجائية من اعداد التجاني عبد القادر أحمد. الحرف (ح) يرمز للحاشية. 


يكنا 


أهد خورشيد: اع 27٠١‏ 4آء 
اح مح 

هدب ضياء الدين: حقة لاح 
داح اح 3.٠١4‏ الاكح 
أحهد. مبين: 5؟ 

أجمد محفوظ: 1179اح 

امب محمود: 017 كح 
اربري» داه : ه؟ 

الأسلام: “داح ”> 
الأشعري؛ أبو موبى (صحالي): 
ل ددنت 

الأصفهاني» الراغب: //اح 
أغفلي» بيجان ب.: امح 4ح 
أككاح ماح 

اقبال» منور: ١1١اح6‏ 17ج 
اكسيلرود: ستيفن: ١4ح‏ 
المانيا: ١٠ح‏ 199ح. الاح 
انزلر: ماح 

أنصاري» ظفر اسحق: ٠6‏ 
أرنيل» طولي: 57ح 
أوغسطين: 41ح 

أوليفراء ج.هاج: 1ك 
أياكركا : ١5١‏ 

ايرلندا: اح الاح 
ايطاليا: اح 05 الاح 
باخ» ج. ل.: 8ك لكااح 
الباخ» هور ست : 0_3 6ح 
باريتو: ١55‏ 

باولن صموئيل: 7 

بانكو امبروسيانو (ايطاليا): ٠١1‏ 
باورك» بوم: ١٠‏ 


البخاري» صاحب الصحيح: ٠اح‏ 


الاح ؟واح الل مالل 
املد 

برادلي» س. ب.: /الااح 
برتشلنغ» ف. دار كاج 
بر وكناو, ه. ف (الأب والأبن): 
ألااح هلااح 

بريطانيا: ٠/الاحء‏ الالح 
البعلي» عبد الحميد م6.: م 
اس 

بل» دائييل: و 

بلاك» ر. ا ب.: اح 

بلجيكا: 193اح 

1١5 بلير:‎ 

بن سكوير بنك: ٠١7‏ 

البنلك اللإسلامي للتئمية: 9؟١‏ 
بنك تشس مانهاتن: لالااح 
الببك الدولي: لخت 

بنك سيتي كورب: لالااح 
بنك كوتتيننتال النوي: /ا/ا١‏ 
بني ثقيف: 4م 

بوجن» جولزر ي.: 4؟آاح 
بوسء عبد الوهاب: 58 

بول» ولم: اح 

بولدينغ,» ك. أ.: /اااح 
البوندس بانك: كج 

بيكتال: محمد مارمادوك: ه؟ 
بيكسلرء جيمس ل.: 78اح 
بيل» مارتن ج.: #اهح 

البييقي» (المحدث): لح تضق 
الاضرت 1 رف ن خرف وما 
تاج عبد الرحمن: لاء مح؛ ققح 
تاولي)» ه.: ٠٠١‏ 


الترمذي» (المحدث): الاح ننضرةق 
ن لشت رذن 

التلمود: 51ح 

توبين» جيمس: لج 

توتونجي» أحمد: "١‏ 

تويلس» ر.ا ت.: 51اج 

توينبي» ارنولد: ولاح لاج 
تيرفي» رالف: ١15‏ 

تيسير) س. ر.؛ لاح 

الجارحي» معبيدك: الا'ح 

جاكوب» ر. ل.: يتك 

الجزيري») عبد الرحمن: هلاح الاح 
مرحي كخقسح وكات لاكلء أاككل 
اح الاح لا نكر 
الجصاصء أبو بكر: /الاح» 8171 
جررج» ويلفريد: ١١14‏ 

جونسونز لويس: ١145‏ 

جيفري» سير (وزير الخزانة 
البريطانية): ١17؟‏ 

الحام: لالس مام 

مود سامي حسن: 319ء المح 
لحرضق الاح 

حمدي. عبد الرحم: ١11١اح‏ 

خان عبد الجبار: نانك 

خان محمد أكرم: 19اح, ١هاحء‏ 
0-45 الااح الااح 

خان. محمد فهم: اج 

خان, م س.: 154اج: 11ح 
الخدري. أبو سعيد (صحالبي): 296 
لذن 


الخطيب» عيد الكريم: امح 


كنا 


الدنيف» علي: مكلاح للالاج 
الخياط عبد العزيز: نفضة 
كح كرت 

الدار قطني» (اللحدث): هت علض 
الدار مي (اتحدث) ١6١1م‏ 

داو جونر: ”اح اح 


درايسديل سكيوريتيز (الولايات 
المتحدة): ٠١7‏ 

دهلوي» شاه ولي الله: وم 
دولاروزيير» جاك: مز ٠واح‏ 
الرازي» أبو بكر: لالاء مرح افع 
. اح 1١‏ 


رنيوت» هربرت: 8١اح‏ 

روبئنسوث» جوان: 7 كلاج 
روبنسوث) ي. .: كا 

١4 روكيل:‎ 

ريتشل ك. و ١٠ح‏ 

ريكسء م. س.: “ا1١ااح‏ 

الزبيدي: /الاح 
الزبير» محمد عمر: 294 وح 
> 

الزرقاء» مصطفى أحمد: 19ح 
الزرقاء» محمد أنس: الى هل ول 
ادح ؤ5ذح 8كااح ”1احس 
لاح اداح لاذاح ملاح 
ولاح يحنت 

7"١1/ الزيدية:‎ 

زينسر) ج. ي.: ٠هاح‏ 

ساج» مارشان: كلالء لاااح 
سارجنت» د.: 8/ااح * 
ساملسونء ب. أُ.: اح ٠واح‏ 


سانتولي» اج 
سايرز) ر. س.؛ شه 
سبيروء» جوك.: ام 

ستون؛ س.: 11417اح 

ستونء هه ل.: اح 
السرخسي» هس الدين: الاح 
الاح نس ملاح 
سليمانء أحمد يوسف: 19ح 


سكرء صيد: 1١‏ 

سومرفيل» د. س.: نه 
سيامبي؛ كارلو: 99١ح:‏ 
سيمونس» هنري: ١117‏ 
السيوطي» جلال الدين: اح 
يننا 


١ح‏ اح 


شابرا» ابراهم: 735 

شابرا» عبد الررحمن: لا 

شابراء» محمد عمر: 215 0١7‏ 218 
أل كلاء كق ادح اأاح 
الاح 6ح اهلح 
اداح 5ده؟ 

شارف. تروت ووهلرز: ١5‏ 
الشاطبي: م 


الشافعي» (الامام): امح اح ١‏ 


شافعي» مفتي مكمد: ٠4ح‏ وفقرة 


شاكر, أحمد: الاح 

شركة ايداي (اليابان): ١١٠١ح,‏ 
شركة باكينغ أناليسيس تعتد: ١714‏ 
شركة كريزلز: ١١١‏ 

ثعيت: هلموت: ؟ 

شورت. ب. ك.: اح 


لذن 


الشوكاني» (الزيدي): 5١1ح‏ 
شوماكرء ف.: لالس 

الشيباني» محمد بن الحسن: ١١١اح‏ 
الصدرء محمد باقر: 2377 337ح:6١اح‏ 
صديقي, محمد نجاة الله : “ا هلء 
كع اح دلااح» لماح 
032.26 ”اح تاجح إضرقة 
يضفي لقف الااح "الاح 
كلاكح االاى كلاح كلع 
صديقي» نعم: 517 

صفي الدين» أحمل: امح 

صفرء محمد: «الااح 

صندوق النقد الدولي: “امح 
طسين» فنك 

عارف» محمد: 5 هح» 254 59١اح.‏ 
لالس 17احء اداح تكح 
اح يحنت تفدن كلااح 
لالااح 

العبادي» عبد السلام: 3وح 

عبد القادرء» علي حسن: ١37اح‏ 
عبد المنان» محمد: 147اح 

عبده) عيسى: 737 

العرلي» محمد عبدالله: 7 

عزيرء محمد: 2517 كواح ولح 
لاح الااح 1 

عزيز الحق» م.: 1١ح‏ 

العسقلاني» ابن حجر: 75١1‏ 

عقيل» عبد الرحمن: 7١‏ 

علي» عبدالله يوسف: 78 

العتاني» حسن: المح 

غالبريت» ك.: ٠‏ لالم 11ح 
لح نك" 


غايست» تشارلز: اح 

غراف» ج.: ١٠65اح‏ 

الغزالي» أبو حامد: لاح 46 
غوردن» ويندل: ”1 1١‏ 

غيوم؛ ُ.: 5٠ج‏ 

فرانكلين» ناشيونال بانك: ١114‏ 
فرنسا: ١١٠١ح»‏ 8ح ١١آح‏ 
فريدمان» ملتون: ٠6ح‏ 7الاحء 
0ل الفا 

فريند» ايروين: 4ح 

فلورئج» ف.ات.: اح 
فوكس» ي. ر.: 1١١1‏ 

فو رستنبري» جورج م. فوث: "امح 
فولكر» بول ١أ.:‏ اح ماح 


فيدرال ريزيرف بانك أوف نيويورك: 


مرت" 

القاري» أمد عبدالله: ولاح 
قانون ضفري هوكينز: ١"اح‏ 
القبالي» ثناء علي: فتك 

قحف» منذر: وح 

اداح 5114 5 

القرشي» يحبى بن ادم: الاج 
قرشي» أنور اقبال: ١1‏ 

قطب» سيد: "فح 

كار ستين» انجو: ١ح‏ *1احء 
الخال اسلف 

كتكت» د.ر.: ٠ماح»‏ اح 
064 مكاج 

كرامرزء 3-3 ه.: ١٠١65‏ 

كروسء هوارد: 1174اح 

كرين» د. ب.: /الااج 


الكنيسة: 1741اح 


لنلضا 


كوبر» روجر: ١41١‏ 

كوترء د. م.: 179 اح ”اح 
كوتس» و. ل.: لمم اح 
للفضكا 

كورتني» س.: له 
الكونجرس: ١1ح‏ 

كونراد» انزلر: ١16‏ 

كيسنجر» هترى: 7/8 

كيندلرير جر » س. ب.: 117اح 
كينز» جون ميتارد: 7137اح؛ 
.اح ١‏ لح 

١78 لارجي:‎ 

لاسيل» دافيد: /الااح 

لافري» ميخائيل: ٠اح‏ 
لافرني» ميشيل: 9١٠ح‏ 

لالي والا» 3 د.: الالح 
لبلنغ» هيرمان ري: “5١ح‏ ,لاداح 
لبدن: 5 

ليبنشتاين» هارني: ٠"اح»‏ 5" 
ليدلرء دافيد: 5141 

ليشنرء ألان: 7١ح‏ لالااح 
ماذن ل. س.: 174اح 

مالك» الامام: 4ك'اح 

مالتفورد أ.: 21457 11417اح 
ماير» توماس: 154١اح؛‏ ١5ح‏ 
56١‏ . 

مجلة لأحكام العدلية: 4 اح» 
نزلرت' 

ملس الاحتياط الفيدرالي: ١6ح‏ 
يجلس الفكر الاسلامي الباكستالي: 
4" مهدح اداح "لاك" الااي 
الف 


المجلس الليترانس الثالث: “لاح 


مجلس محافظي جهاز الاحتياطي 
الفيدرالي للولايات المتحدة: ١4ح‏ 
محمد رسول الله (انظر النبي) 
مرديث: 7١17‏ 

المبرغاني» أبو الحسن: 17ح 

مسلم (صاحب صحيح مسلم): 
لاح الاح ؟اكء دااح 
8ح م تغرف :+ زفرق 
1 75 

المسيحية: للدت 

المشئا: لاج 

مصرف الاحتياطي الفيدرالي: 67ح 
مصرف التسويات الدولية وبال»: 
كماح مماح ككاح هك 
كلاح لاكاح الااح مي 
١1ج‏ 

المصرف الدولي لإعادة التعمير 
والتئمية؛ 145اح 

المصري» رفيق: 28١ 275١‏ كح 
1# ”لل للرتالاء ”دل :دل 
همهم 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
بواشنطن: ١؟‏ 

مكارلي» ي. س.: ١74اح.‏ 47ح 
المكسيك: دك 

المملكة العربية السعودية: 04ح 
المملكة المتحدة: ١١٠حء‏ 199ح» 
كدكلح الاح 


ا مودودي» أبو الأعلى: إرفة اح 
مورغان» بريان: م 
مورغانشترن» أوسكار: الاح 
موغء ولعريس: اح 

موفيت» ميخائيل: 4١س‏ 1١س‏ 
٠‏ كج 

مونتانيون» بيتر: ١٠51اح‏ 

امور الدولي الثاني للاقتصاد 
الاسلامي (اسلام أياد. 19417): 
011 اهدج 

لور الدولي للإسلام والنظام 
الاقتصادي الدولي الجديد (لندن, 
ف ان 

المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد 
الإسلامي (مكة المكرمة» 19107م): 
2015 1؟” 3 

مور المصارفب الاسلامية 8 
واستراتيجيات التعاون الاقتصادي 
(المانيا الغربية» 

بادن بادن 15886م): 1١5‏ 

المؤوسسة الاسلامية (ليستر» المملكة 
المتحدة البريطانية): 15) "١‏ 
ميشان, أ. ج.: ؟ا؟ 

ميشان ي. س.: ١ح‏ 

ميك» بول: كاج 

ميكسيل» ر. ف ماح 

83 » هيمان: داك 
نارفيكار» د كح 

البي علل: 4١‏ ودس الاي 
كلل لالاء كلل كلاق الى الى 
الم كف على كف كقياى بلكل 
كك“ 'اكل 6 58آاح 


اهكلث اقل لأقك 201555 ادل هولندا: ادنك 


الال “الت تال مال كاك هيجينز» بيرون: لك 
نض اضر نفضة لاض هيكس, اللورد جون: ١7‏ 
النجار» أحهد: *"لء لالح اذككاح هيكل» محمد حسين: 6١اح‏ 
ندوة الاقتصاد النقدي والالي للاسلام هيغة ضمان الو دائع: 18 
(اسلام أباد» 1941م): ١4‏ هيئة المراجعة المحاسبية للاستهارات: 
ندوة الاقتصاد النقدي والمالي للاسلام 1 
(مكة المكرمة,» 1917/8م): ١54‏ والاس؛ د.: 3/الاح 
النسافي, (المحدث): +81 14الء وسمرزء فيلد ستاين: 8١31ح‏ 
حلفي املف الولايات المتحدة: ١١٠س.ء‏ 2175 
تصيفء عبدالله عمر: ١14‏ اكك ككتال مكل تلقل 
نقري» س. ن. اج 5لاح) لاح داح الماح 
اح مكاج ولنغام» ج. ج:: 6م 
نوردهامز: 15ح وول ستريت: 77اء 14ح 
نيناهاوس» فولكر: هلا ١١14‏ ويلسون» بولدنغ: 4؟1١اح‏ 
هاتشينسون. ت. و.: ١48‏ ويلسونء» ت. ف..: لاكاح مكاح 
هارلوه س. ف.: اح ويليمسون» 3 غ.: احج 
هارنغتون» ميشيل: اح اليابان: جلك 
هاستنجز» جيمس: 7917اح ياكوكاء ل. أ.: 531اح 
مفري» توماس م.: 17ح الميودية: 5417اح 

ضفري» د. ب.: ١٠11اح‏ اليوت» ك.: يديت 
مان ف. ه.: ملاح اليوث» جون: فت 
هاويل» دافيد: 6ح يودوفيتش» أبراهام ل.: المح 
المندوكية: ؟لاج 05 6٠ح‏ كلاح ككلاح 
مننغ» تشارلز .: كدح انل ناا 
هوثيكر» ه. س.: 15ح يوسف الدين» محمد: 11ج 


هورفيز: ٠14اح‏ 


رةه 


فهرس هجائي للألفاظ الرئيسية في الكياب 


[أ] 
الابضاع: ٠١4‏ 
معتأه: ٠4‏ اح 
مت والتعاون والاحسان: 10000 
احتياطي نظامي: لمكم أن 
الادحار (انظر أيضاً مدخرات): ١6١‏ 
تشجيعه: ١6٠‏ 
وتعبثة المدخرات في الاسلام: 514 
والتكوين الرأسمالي: ١6١‏ 
الشك (الخطر المالي) فيبا: ١7١‏ 
الاستراتيجية 
عناصر الاستراتيجية الاسلامية:/1؟ 
الاستقرار الاقتصادي: ٠١٠١‏ 
أثْر تقلبات أسعار الصرف عليه: 
1١ "1/‏ 
أثر تقلبات الفائدة عليه: ١14‏ 
آثار ازالة الفائدة: 4م١٠‏ 
-َِ_ في مويل بالفائدة: ا 
ض 3 غويل بالمشاركة: 1١1‏ 
المشاركة والنظام القاتم على الاثتيان: 
ركحل 
اصلاحات أساسية 
أسلوبها الاسلامي: 1855186 
اكتناز محاربته: ه١1‏ 


اانا 


امتياز الاصدار النقدي: ١١1١‏ 


الانفاق الحكومي (انظر أيضا حاجة 
الخكومة الى الاقتراض): 585 ١95؟‏ 
أثر غياب القويل الربوي عليه: 
011" 

الاعتدال فيه: ١١١‏ 

أقسامه: 5م؟ 

وتمويل المشاريع: /اه ؟ 

والرفاهية الاجتاعية: 8857 
والعجز في الميزانية: ١814‏ 
والتفقات الطارئة: لاه ؟ 
والئمو في عرض النقود: ١91؟‏ 
الأهداف: 16' 8 
الأهداف الاقتصادية والاجتاعية 
الاسلامية: 4546 

الائتهان: 

تخصيصه: 159 

سقوفه: 14" 

الاثتئان الاستبلاكي: ١8١‏ 

عدم التوسع فيه: ١١4‏ 
والمشتريات بالتقسيط: م١‏ 
الايجار التشغيلي: 5١٠‏ 

الايجار التمريل: ٠5+‏ 

أهميته للمصارف الاسلامية:2779 
هه 

جوازه: 4ه" 

ورأس المال الحقيقي: 868 


[ ب ] 
البائع القصير «الدب»: ١77‏ 
البيع بشمن نقدي أو مؤجل: 75١‏ 
الببع التأجيري: 55١‏ 
بيع المرابحة: 578 
البيع المؤجل 
التكلفة الإضافية فيه والربا: 26 
انلا 


البيع النقدي والربا: فرت 


[ت ) 
التأجير (انظر: ايجار) 
التأمين على الودائع: ١45714٠‏ 
التدفقات الرأسمالية الى الخارج: 787 
التدفقات الرأسمالية الحارة: 7١85‏ 
التجارة: م.١‏ 
والعملات الاسلامية المضروية: 
معدل ١٠١5‏ 
تخصيص الموارد: ١141‏ 
معدل الربح كالية للتخصيص: 
١‏ 
د والاقتصاد اللاربوي: ١27‏ 
والفائدة: ١414‏ 
التضخم 
آثاره: لاه 
واليطالة: 7 57 


لكل 


التحكم فيه في اقتصاد اسلامي: 
54١‏ 

ات والربا: وك 

-_ والربط .برقم قياسي للأسعار: 
كدثانا 

الاقتصادي اللاإربوي: 4ه 

بح ومعدللات الفو: اه 

التضخم الركودي: 17ح 

التفضيل الزمني: ثوه١‏ 

تقويم المشروعات: ١74.‏ 

التكوين الرأسمالي: ١85‏ 

آثار إزالة الفائدة عليه: ١85‏ 
التقويل (انظر المصارف التجارية) 
اتقويل بالمشاركة: ٠١١١‏ 

محاسته بالمقارنة مع اتقويل الربوي: 
١٠١١‏ 

التقويل بالمشاركة في رأس المال: 57 
كيفيته: 917 

الفئعات التي تحتاج 'اليه: 15 
التو سع النقدي في اقتصاد اسلامي: 
ردنا 

سم مصادره: م 

خخلق الاثتان في المصارف 
التجارية: خمّه:؟ 


توليد التقود: ١7‏ 


. استخدام الدخل الصافي الثاتج عن 


توليد النقود: ١78‏ 


ب سلطلة توليد النقود: ١78‏ 


ل ج ] 
الجمعيات التعاونية: ٠١‏ 
أصميتها: ٠١١7“‏ 
الخدمات التي يمكن أن تقدمها: 
064 


[ ح ا 
حاجة الحكومة الى الاقراض: ١814‏ 
اقتراض الحكومة بلا فائدة: 
44 لاما 
وابمويل بالمشاركة: ..١1537‏ 
ب محاذيره: 1١9:--149‏ 
والنفقات الحكومية: 2185 
4ك 45كء ١51١‏ 


الحالة الاقتصادية الاجتاعية في امجتمع 
الاسلامي اليوم: 595 


] 5 [ 


الدولة الاسلامية 

سياسات في مجال الدخل: 4ه 
سياسات في المجالات النقدية 
والمالية: 8ه 


الديون الربوية: *.؟ 

كك الخارجية وعلاجها: "١.١4‏ 
الداخلية وكيفية علاجها: .م 
وقوفها في طريق التحول 
الاسلامي: كم 


لان 


(ذ) 
الذهب والفضة 
تقلبات أسعارهما والربط بالرقم 
القياسي: أن 


[ د ] 
رأس المال المضارب: هم 


الربا: غ84 

(وانظر : ربا الفضلء وربا النسيكة) 
البديل عنه: 8١‏ 

والبيع الآجل: 81ح 
والتضخم: اه 

تعريفه: /ا١7‏ 

تقسيماته: 51ح 

(ربا النساء » ربا الفضل » ربا 
النسيئة): 0 : ١‏ 
اتفويل بالمشاركة في رأس المال: 
51 

الجلي: 544 

حرمته في القرآن والسنة: لا 
5١17١ | ١١ 5‏ 

ب الخفي: 5 

والربط القيابي: /ه 

القرض الحسن: 47 

طبيعته: هلا ١‏ 

في الفقه: /11" 

في الأديان السماوية: 1951ح 
في الديانة المندوكية: 19517ح 
معتاه: لإلا 

في اللغة: /الا 


في الشرع والاضطلاح: لالا 
ربا الفضل: +لا» 7417787 
تحديد صفته: ه8/ 

تعريفه: 1م 

رأي المذاهب فيه: ١٠م‏ 
والربط القيابي: 747 

علة تجريمه: 814 

في الحديث: ه١١"‏ 

في الفقه: ل#311, "١9‏ 
المتعلق بالتجارة: 9ه 

معناه وحدوده: 5لاء ٠6م‏ 
والمستثمرون: 8ه 

الريط القياسي: 25١-45‏ 151417 
رفاهية اقتصادية عامة 

في رأي العلماء المسلمين: 41 


[ ذ] 
الركاة: 5١5١‏ 


[ ص ] 
السياسة المالية والنقدية: 4< 


السياسة النقدية في اقتصاد اسلامي 
أدواتها: لي لين 

تحقيق الاستقرار في الأسعار: 
14 

تنظم نمو عرض النقود: ١67١‏ 
التوسع النقدي: 2585 591١‏ 
الطلب على النقود: 7141 


لس 


[[ ش] 
الشركة: 
أنواعها: بالا “لا8. 
أقسام شركة العقود: هام 
شركة الملك وشركة العقود: 
أل 
كيفيتها: 44 /الاما 
شركة المساهمة: 
الحجم الأمثل فيها: ٠١7‏ 
دورها في اقتصاد إسلامي: »٠١١‏ 
9 
الضوابط عليها: 847 


1ح ] 
العسرة (الإعسار): "6١‏ 
العدالة الاقتصادية والاجماعية: 45 
العقيدة» وأثرها الاجتياعي: 78 


[فع 
الفائدة (انظر : الربا) 
الما مدلول الربا: لالا 

[ق) 


القراض: (انظر المضاربة) 
القرآن والسنة: 40 248 7417 
القرض 

الاستبلاكي: 749 

التجاري: 749 


اللحسن: 87 

والربط القيامي (انظر: الربط) 
قروض الاستبلاك والانتاج: 45 
ب والربا: كم 

في الجاهلية: 15م 

القروض القصيرة الأجل: ١75‏ 
والحركة التعاونية: ١8٠‏ 

5 صعوبة منحها: :ما 
مقترحات لتجاوز الصعوبات: 
لحل 


قيمى سبل احيائها: /2191) 195 
[ك] 


الكساد الاقتصادي في الثلاثينات 


سيبه في رأي هئري سيمون: 
1١7‏ 


[6] 
الخاطرة التجارية 

والمصرف الاسلامي: 11/8 ١/8‏ 
والمصرف الرأسمالي: ١75‏ 
الملدخرات (الايداعات المصرفية): 
نف 

أثر توقع الخسائر على المدخرات: 
لفن 

في الاقتصاد اللإرتوي: ١7‏ 

انظر أيضاً: ادخار 

المرابحة: 5/4 

المزاد الاستئاري: 5١١‏ 


لجنا 


المشاركة (انظر الشركة): 358 58و 
المشتري الطويل (الثور): ١7‏ 
المصارف التجارية 

الحجم الأمثل في اقتصاد اسلامي: 
51 

خلق الاثتئان في نظام اسلامي: 
31 

والاعتيارات الاجتاعية: 77 
الاستثارات: 519 

المصارف التجارية في نظام اسلامي 
احتياطي تعويض الخسائر: ١78‏ 
الاستغار في شركات المساهمة: 
يفف 

استخدام الموارد: 5١١‏ 
أشكال الاستغارات: 27519 ١17‏ 
أشكال اتمويل (المضاربة) 5 
والشركة: ١7١‏ 

والبيع المؤجل وبيع المراحة: 5748 
و «البيع التاجيري» و «المعدل 
العادي للعائد»: ١7١‏ 

أشكال اتفويل الأخرى (اتمويل 
التأجيري» المزاد الاستهاري): ١755‏ 
أهدافها: 74؟ 

ائتان المضارية: ١1/17‏ 

تزويدها بالنقود ذات الطاقة 


العالية: /ا7ا؟ 
تعبئة الموارد: 517 
5234 


تعريف التأجير التشغيلي: 770 
تعريف التأجير التمريلي: ١١٠‏ 


تقويمه للمشروعات: هلا١‏ 
تمويل المشروعات الحكومية ذات 
التفع الاجتتاعي: 1" 

حصولا على السلف: 814 

الحد من قوتها: 111 ١75‏ 

. خلق الاثيان: لمه؟ 

ب الربح: 51١‏ 

طرق استخدام الموارد: ١١لاء‏ 
جلف 

علاقتها بالمصرف المركزري: 7117 
الفوارق الأساسية بينها وبين 
المصارف التجارية التقليدية الربوية: 
مه" 

القروض الحسنة للحكومة: ١/8‏ 
كيفية تغلبها على النقص في 
السيولة: لم١٠؟‏ 

المزاد الاستهاري (تعريفه): 57 
المضاربة المزدوجة: 717 

نصيبها من النقود ذات الطاقة 
العالية: 11؟ 

ودائع المضاربة: 14١؟‏ 

مصرف العسويات الدولية: ككاج 
المصرف المركري: 156 7/ا؟ 
تثبيت معدلات الفائاة. ١520‏ 
التحكم ف. عرض النقود: ١568‏ 
السرف المركزي في اقتصاد 
اسلامي: 4155 1١99‏ 

اتصاله بالمصارف العجارية: ١1/7‏ 


استخدام أرباح النقود المصدرة:.٠5؟‏ 


استخدامه لأموال الاحتياطي 
النظامي: 39"309”> 


استخدامه ل (ن ) «النقود ذات 
الطاقة العالية» ١4؟‏ 

استقلاله: ه.؟ 34 
الاشراف والتفتيش المصرفي: ٠٠.١‏ 
تأثيره على احتياطات المصارف 
التجارية: 4ا؟ 

تحديد امو المنشود في عرض 
النقود: ٠؟‏ 

ل تخصيصه للائيان: +.؟ 

تنظيم عرض التقود: 79٠‏ 
حالات عدم الاستقرار القصيرة 
الأمد: بام 

حدود سلطته: ٠9٠.‏ 

دوره في دعم وتطوير النظام 
المصرفي: ٠١7‏ 

سلعلته في اصدار النقود ذات 
الطاقة العالية (ن ): 5181 

شراء وببع الأسهم: نذا 
معالجته للأزمات: 1949 .٠.؟‏ 
معدل اثفو الفعلي: 717 

نسبة الاقراض: 771 

وسائل يستخدمها لأغراض 
السياسة النقدية: ١7١/٠‏ 

-- وظائفه: 1515 


المضاربة (القراض) 

اجتاع المضاربة والشركة: 2٠١5‏ 
/7و ١‏ ورفيك' 

أقسامها: 1م 

محميل نفقات المضارية: 117 
تعريفها: 7051 

لخسمارتها: 578 

ربحها: 77م 


٠8117 القراض:‎ 

الاثتان فيبا: /ا1/ا؟ 
كيفيتها: 44 

مجالاتها: 58 

المضاربة المزدوجة: 517 
المضاربة والشركة: 2٠١1! 2.35١‏ 


رون 

دورها التاريخي في تعيئة الموارد 
المالية:. ١٠١5‏ 

معدل الفائدة 


أثر ارتفاعه على الأرباح: ١141‏ 
أثر ارتفاعه على الهو الاقتصادي: 
1١7‏ 

١١5 انخفاضه:‎ 

سلبياته كمسخصص: ١١5‏ 
كمخصص للموارد: ١41 2١45‏ 
نقده كمسخصص للموارد: ١1417‏ 
الملكية الفردية: 5 

منحني فيليبس: الاح 07ح 
المؤسسات الاثتانية المتخصصة في 
نظام اسلامي 

استخدامها ل (ن ) (النقود ذات 
الطاقة العالية)»: 2579 "27 54" 
تغطيتها لمصاريفها:” 2514٠‏ 

ب نصييها من (ن. (التقود ذات 
الطاقة العالية): 5017"؟ 

7١794 هلدفها:‎ 


المؤسسات المالية المصرفية في نظام 


اسلامي: ترق نرف 
ميزان المدفوعات: 5ه٠؟‏ 


[5] 
النظام الإسلامي 
النظام القضائُ 
اصلاحه: ١١١‏ 


النظام النقدي والمصرفيٍ الإسلامي 


اسهامه في تحقيق الأهداف 
الاقتصادية والاجتاعية: 59 45 
إطاره ومكوناته: 196 
والائهان: "١6‏ , 

أهدافه (تقريم): 786 

انختلافه عن النظام الرأسمالي: 47 
البحث العلمي فيه: ١7‏ 

التدرج في الانتقال إليه: 201 
سل 

توزيع الموارد: 707 

- وحكمة تحريم الربا: ١14‏ 
خطوات تطبيقه: 7٠١0‏ 

دوره: 715 

علاقته بالقطاع العام .والخاص:؟7 
عمله ونتائجه: 1١‏ 

في البلدان الاسلامية: 4١‏ 
والمصرف-المركري: 7لا 

ومعدل التضخم: 7 

التقود (انظر ايضاً: توليد التقود) 
استقرار قيمتها: ٠0١‏ 


آمتياز اصدارها: ١١1‏ 

8 التوسع النقدي في اقتصاد 
اسلامي: 3 اننا 

ذات الطاقة العالية (ن. ): 751» 
ا 

المو الاقتصادي: ١14‏ 

آثار إزالة الفائدة عليه: ./8؟ 
توقعات انمو في اقتصاد اسلامي: 
١4‏ 1 
مكوناته الأساسية: ١14‏ 


0-1 


هيئة التأمين على الودائع في النظام 
المصرفي الإسلامي: 254٠‏ 5117 


هيئة مراجعة الاستثار في النظام 
المصرفيٍ الإسلامي: 27147 ١45‏ 


1م ] 
الودائع: ١١‏ 


إجمالي الودائع: 0175 ١17‏ 
الودائع الحالة واستمخداماتها: 
4 16" 

الودائع الأولية: 2175 8ه؟ 
الودائع المشتقة: 3175 317لء 
1 

س ودائع المضاربة: 7١84‏ 


ثانيا ا 


إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


أولةً ‏ سلسلة إسلامية المعرفة: 


إسلامية المعرفة: المبادى وخخطة العملء الطبعة الثانية» * هم 6وام. 

الوجيز في إسلامية المعرفةٍ المبادئى العامة وخحطة لعل مع أوراق العمل لؤتمرات 
الفكر الإسلامي» الطبعة الأولى» 4٠7‏ ١ه/1447١م.‏ أعيد طبعه في المغرب والأردن 
والجزائر. (الطبعة إلثانية ستصدر قريًا) 

نحو نظام نقدي عادل؛ للدكتور محمد عمر شابراء ترجمه عن الإنجليزية سيد محمد 
سكرء وراجعه الدكتور رفيق المصريء الكتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية 
لعام ٠4إهلمء‏ م الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة)ء ٠4إهم.‏ م. 
نحو علم الإنسان الإسلامي, للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد» ترجمه عن الإنجليزية 
الدكتور عبد الغني خلف الله الطبعة الأولى» (دار البشير/ عمان الأردن) 141٠١‏ 1ه 
/ ١159م.‏ 92 

منظمة الموْتمر الاسلامي» للد كتور عبدالله الأجسنة ترجمه عن الإنجليزية الدكتور 
عبد العزيز الفائرء الطبعة الأولى» ١41١ه/1986م.‏ 

تراثنا الفكري. للشيخ محمد الغزالي» الطبعة الثانية» 417 ١ه‏ ١1995١م.‏ 

مدشحل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لاسلامية علم التاريم» للدكتور عماد الدين 
خليل» الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة)» ؟١41١ه/‏ ١199١م.‏ 

إصلاح الفكر الإسلامي؛ للدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الأولى 
هم ١195م.‏ 


سلسلة إسلامية الثقافة: 

دليل مكتبة الأسرة المسلمة» خخطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان؛ الطبعة 
الأولى» 4٠0“‏ ١هاره198١م؛‏ (الطبعة الثانية المنقحة ستصدر قريًا). 

الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» للدكتور يوسف القرضاوي (بإذن من 
رئاسة الحا الشرعية ا ١4‏ اه/11م1ة ام. 


ثالئًا ‏ سلسلة قضايا الفكر الإسلامي: 
حجية السنةء للشيخ عبد الغني عبد الخالقء الطبعة الأو 14-01 1ه/1985مء 
(والطبعة الثانية ستصدر قريًا). 


ب أدب الاختلاف في الإسلام؛ للدكتور طه جابر العلواني» (بإذن من رئاسة المحام 


الشرعية ‏ بقطر)» الطيعة الثانية» 14-19 ١ه//941١ام.‏ : 
حت الإسلام والتنمية الاجتاعية) للدكتور تحسن عيد الحميك) الطبعة الثانية 4٠‏ ١ه‏ 
86ام. 


- كيف نتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابط» للدكتور يوسف القرضاوي» الطبعة 
الثانية ١511١ه/‏ ٠199م.‏ 

كيف نتعامل مع القران: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي» أجراها الأستاذ عمر عبيد 
حسنة» الطبعة الأول» ١41١ه/‏ 19941م. ٍ 

مراجعات في الفكر والدعوة والحركة» للأستاذ عمر عبيد حسنة؛ الطبعة الأول 

هم ١1991م.‏ 1 


رابعًا ‏ سلسلة النبجية الاسلامية: 

أزمة العقل المسلم» للدكتور عبد الحميد أبو سليمانء الطبعة الأول 
7١ه)م١199م.‏ َ 

' ل المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: أعمال المؤتمر العالمي الرابع للفكر 
الإسلامي؛ الجزء الآول: المعرفة والمنبجية » الطبعة الأولى» ١١4١ه/‏ ٠194١م.‏ 

معالم المج الإسلامي؛ للدكتؤر محمد عمارة» الطبعة الثانية» 417 ١ه‏ / 1931١م.‏ 


خامسًا ‏ سلسلة أبحاث علمية: ْ 

أصول الفقه الإسلامي: منبج بحث ومعرفة؛ للدكتوز طه جابر العلوائي» الطبعة 
الأولى» 4١8‏ ١ه‏ .194م. 

التفكر من المشاهدة إلى الشهودء للدكتور مالك بدريه الطيعة الأولى (دار الوفاء 

القاهرة» مصر).-7١141‏ اهم ١1994م.‏ 


سادسًا ‏ سلسلة المحاضرات: 
يح (الاواية الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علاجء للدكتور طه جابر العلواني» 
الطبعة الآولى» 09٠14١اه/‏ 1949م. 


سابعًا ‏ سلسلة رسائل إسلامية المعرفة: 

نخواطر في الأزمة الفقكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلامية» للدكتور طه جابر 
العلواني» الطبعة الآولى 14٠9‏ اه/ 15486م. 

نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديثء للأستاذ محمد المبارك: الطبعة الأولى» 

هم 1989م. 


الأسس الإسلامية للعلم؛ (مترجمًا عن الانجليزية)» للد كتور محمد معين صديقي؛. 

الطبعة الأولى» 1:5١اه/‏ 19489١م.‏ 

قضية المنهجية في الفكر الاسلامي: للدكتور عبد الحميد أبو سليمان؛ الطبعة الأولى؛ 
هم 15496م. 

صياغة العلوم صياغة إسلامية» للدكتور اسماعيل الفاروقٍ الطبعة الأول: 14.05اه/ 
45م 

0 أزمة التعللم المعاصر وحلوها الإسلامية؛ للدكتور زغلول راغب النجار الطبعة الأولى 

٠14هغم‏ .199م. 


ثامئًا . سلسلة الرسائل الجامعية: 

ّ_ نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي» للأستاذ أحمد الريسوني » الطبعة الأول دار 
الأمان ‏ المغربء ١41١اه/‏ ٠199م.‏ 

الخطاب العرلي المعاصر : قراءة نقدية في مقاهم , النبضة والتقدم والحداثة 
(19417-15174)» للأستاذ فادي إسماعيل؛ الطبعة الأولىء 541١‏ ١ه‏ 1991م. 

- منيج البحث الاجتاعي بين الوضعية والمعيارية» للدكتور محمد محمد إمزيان» الطبعة 
الأولى؛ هم ١154ام.‏ 

اح الأهداف العامة للشريعة: للدكتور يوسف العالم» الطغة الأول» 
ه]غ ١‏ ة15م. 


تاسعًا ‏ سلسلة الأدلة والكشافات: 

الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم للأستاذ حي الدين عطية؛ الطبعة الأولى» 
هم ١19461م.‏ 

الفكر التربوي الإسلاميء للأستاذ محي الدين عطية: الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) 
هم 1997م. 


الموزعون المعتمدون لإصدارات المههد 


المملكة العربية السعودية: الدلر العالمية للكتاب الإشلامي مر,. ب. 55195 الرياض 11534 
هاتف: 465-0818 (966-1) فاكس: 463-3489 (966-1) 


المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي للذكر الإسلامي صس. ب. 9489 - عمان 
هاتف: 639-992 (962-6) فاكس: 611-420 (962-6) 


المغرب: دار الأمان لللشر والتوزيع: 4 زنقة المامولية الرباط 
هاتف: 723-276 (212-7) فاكس: 200-055 (212-7) 


مصر: دار النهار للملبع والنشر والتوزيع؛ 7 ش الجمهورية عابدين - الفاهرة , 
هاتف؛ 3406543 (20-2) فاكس: 3409520 (20-2) 


الإمارات العربية المتحدة: مكتبة القراءة للجميع ص .ب. 11032 دبي (سوق الحرية المركزي الجديد) 
هاتف: 663-901 (971-4) فاكس؛ 690-084 (971-4) 


شمال أمريكا: 
- أمانة للنشر ذم نام 4214/1 
200705-03 1412 ,ء!! أكااع8 ,8 عانيا5 أععماة ععطلءن1 10710 
595-98 (301) :زعنه*1 660-1777 (800)-595-5777 (301) .اه" 


- السعداوي للنشر 01 51 
054 22303 ذلا بوأءلضةن 1م ,4059 م0.8,ط 
5371-3 (703) :ينة1 ,751-4800 (703) :161 


- خدمات الكتاب الإسلامي : 1 50016 506 1الخا15 
54نا 46168 1آ١,لاء‏ 5 منوا! باععما5 متها أكما 2622 
839-251١‏ (317) :يه"1 839-8150 (317) :761 


بريطانيا: 
- المؤسسة الإسلامية 1101 1 لكا 115" 
.نا ,91130 رآ تعاكعءاعرا ,للع 1عاتوا1 ممما بوطاق] ,تعادء0 وسو لاع الاوك 
244-6 (44-530) :به”1 244-944/45 (44-530) :اه1' 


- خدمات الإعلام الإسلامي 1/111 11101111411011 1ااراكنالة 
.نا ,24 814 مهلنمرآة .10 دعادأاة معبة5 223 
2722-4 (44-71) زينه"1 272-5170 (44-71) باه 1" 


فر نسما: مكتبة السلام 141111554 ارآ 
5أمةط 75011 .!انقاممتماتد14 ع0 .80 135 
31 33-1(43) نعنه"! 56 19 38 43 (33-1) ناء1 


بتلجيكا: سيكومبكس 2 :»أ 1 تدعا ععأسدده4؟ .50 ,5160112157 
5122-0 (32-2) عسو 512-4473 (32-2) ناء1 ومااعسم8 1000 


هولئدا: رشاد للتصدير 8 5 نم5110 مولا ع1 :1020113 (امققك يم 
6931-7 1 0 نه 693-3735 (1-20 3) زأع1 مبدلعائصسم يك 1093 


الهلد: ناا (.1/اط) رآ 815 يت 8111110115 ناط لان 2 
08 100025 أطاء12 سعل! ععومل؟ ونصيول 2725 :70 .0 ,بز 
)91-١١( 684-١ 104‏ نيحو" 630-989 (91-11) باع 


الممهد العَاليّ للنكر الإتلاى 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 


عشر 


الهجري (١٠4١ه ‏ (1181م) لتعمل على: 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الاسلامية العامة. 

استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 

إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانيّة 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 


ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 


عقد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصصة. 

دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 

توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة؛ كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربيّة وغيرها في مختلف أنحاء العالم. 
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هذا الكتاب 


''نحو نظام نقدي عادل'“ هو أول دراسة علمية شاملة لأهداف النظام 
النقدي الإسلامي ومؤسساته وعملياته» ولا ريب أن العدالة تقع في 
طليعة هذه الأهداف التي لا غنى عنها. 

كثير من الناسء ومنهم بعض المسلمين» يعتقدون بأن الاقتصاد 

اللاربوي إنما هو ضرب من الأسرار التي تأتي بها الأديان ولا تتقبلها 
العقول. ٠‏ ولهذا يثار في هذا الكتاب عدد من الأسئلة . هل الإسلام حرم 
الفائدة فعلا » وأذا كان كذلك ؛ فما الحكمة من هذا التحريم؟ هل يمكن 
للاقتصاد أن يعمل بدون فائدة؟ ماذا يكون أثر ذلك على تخصيص 
المواردء والادخارء والتكوين الرأسمالي» والاستقرار الاقتصاديء 

والنمو ؟ يستكشف الدكتور شابرا سر المسألة بالاجابة عن هذه الأسئلة 
وغيرهل بيتحليل اقتصادي جاذ. فهو يبين حكمة تحريم الفائدة ٠‏ ومزايا 
الاقتصاد الإسلامي القائم على المشاركة » كمأ برر المشكلات » ويقدم 
الاقشر نات العملية: لحلها: 

ويظهر الدكتور شابرا التغييرات التي يجب إدخالها في طبيعة 

المصارف التجارية والمركزية وعملياتها » وكذلك المؤسسات المساعدة 
التي يجب إنشاؤهاء والأدوات الجديدة للسياسة النقدية التي يجب 
تطويرها » لتمكين النظام النقدي والمصر في الإسلامي من العمل بكفاءة. 
ولكنه يحذّر مع ذلك من اعتبار تحريم الربا هو الفضيلة الإسلامية 
الوحيدة؛ فما لم تترافق بعدد من الإصلاحات الجذرية في المؤسسات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلدان الإسلامية لايمكن 
لاقتصادياتها أن تتحول» ولا للنمو الاقتصادي. ولا للعدالة الاقتصادية 
والاجتساعية وسوافا من الأهداشه الهامة ان تتحقى. وعهذا يطلب 
تدريجياء ولكن بالتزام كامل. 


